


المقدمة 
الحمــدلله الــذي شــرع الأحــكام والصــلاة والســلام علــى ســيد الأنــام محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه الكــرام.. أمــا بعــد:

يســعد مجلــس القضــاء الأعلــى أن يضــع بــن أيــدي القضــاة والمحامــن 
ــداده  ــام بإع ــذي ق ــذ( ال ــاضي التنفي ــل )ق ــن دلي ــن والمهتم ــن والقانوني والباحث
ــس  ــر مجل ــد أق ــن  وق ــاة المتخصص ــن القض ــة م ــس مجموع ــن المجل ــف م وبتكلي
القضــاء وأصــدر هــذا الدليــل إيمانــاً منه بــدوره ومســؤولياته تجاه قضايــا المواطنن 
وحرصــه علــى وضــع المعالجــات المناســبة لمشــكلة التطويــل في إجــراءات التنفيــذ 

ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تأخــر تنفيــذ الاحــكام القضائيــ�ة.

ــراءات  ــيط إج ــة إلى تبس ــس الرامي ــود المجل ــار جه ــل في إط ــذا الدلي ــأتي ه وي
ــوم  ــن المحك ــذ وتمك ــات التنفي ــة معوق ــا وإزال ــا وتذليله ــكام وتنميطه ــذ الأح تنفي

ــكام.  ــرة الأح ــذ ثم ــ�ار التنفي ــا باعتب ــوم به ــم المحك ــتيفاء حقوقه ــن اس ــم م له

ــدني  ــذ الم ــات والتنفي ــون المرافع ــوص قان ــاً لنص ــل وفق ــل الدلي ــم عم ــد ت  وق
بعمــل عنــوان لــكل نــص يلــي ذلــك النــص القانــوني، ثــم النصــوص القانونيــ�ة ذات 

العلاقــة ثــم مبــادئ المحكمــة العليــا المرتبطــة بالنــص ثــم التطبيــق العملــي.

وقــد تــم إعــداد الدليــل بطريقــة مبســطة وســهلة حــى يســهل للجميــع 
منهــا. الاســتفادة 

والله الموفق 
مجلس القضاء الأعلى 

١ هـ رمضان ٤٤٦
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دليل القاضي المدني والتجاري وقاضي التنفيذ
في أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني

ــل  ــة عم ــكام المدني ــات والأح ــذ في المرافع ــاضى التنفي ــاري وق ــدني والتج ــاضي الم ــة للق ــة القضائي ــل المنص دلي
قانــوني يشــمل المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم المســائل الإجرائيــة طبقــا للقانــون رقــم 40 لســنة 2002 بشــأن المرافعــات 

والتنفيــذ المــدني المعــدل بالقانــون رقــم 2 لســنة 2010 . 

ــى  ــاوة ع ــادة ، ع ــون الم ــم مضم ــادة تترج ــكل م ــاً ل ــار عنوان ــون ويخت ــواردة بالقان ــواد ال ــاول الم ــل يتن والدلي
القوانــين ذات الصلــة مثــل قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون الإثبــات والقانــون الــذي يحكــم مهنــة المحامــاة والقوانين 

المدنيــة والتجاريــة وقانــون الرســوم .

كــا يتنــاول الدليــل أمثلــة لقضايــا عديــدة حكــم فيهــا القضــاء اليمنــى تمثــل المبــادئ القضائيــة التــي أرســتها 
المحكمــة العليــا ، ثــم تعليقــاً عــى كيفيــة تطبيــق المــادة وإبــراز المبــادئ القانونيــة التــي تفــر هــذه النصــوص المختلفــة. 

ــة موحــدة تمثــل نبراســا للقــاضي اليمنــى عندمــا يحكــم في مســألة  ــادئ توجيهي ويهــدف الدليــل إلي صياغــة مب
مدنيــة أو تجاريــة أو إشــكاليات التنفيــذ ، كــا أنــه قــد أُعــد أيضــا لتســهيل مهمــة المحامــي وشراح القانــون وطابــه في 

التعــرف عــى القانــون الإجرائــي اليمنــى .

ــل ، ولا  ــذا العم ــداد ه ــى إع ــر لي الإشراف ع ــه كان شرف كب ــر أن ــام أن أذك ــذا المق ــب في ه ــن المناس ــه م ولعل
يفوتنــي أن أتوجــه بأخلــص آيــات التقديــر والعرفــان إلى مجموعــة العمــل مــن الســادة القضــاة الذيــن شــاركوا في إعــداد 
ــات  ــق مقتضي ــة وتحقي ــة القانوني ــراء المكتب ــوف يســهم في إث ــه س ــك أن ــم لا ش ــد عظي ــى بجه ــا من ــل اعتراف ــذا الدلي ه

العدالــة الإجرائيــة في القضــاء اليمنــى .

ـــــــــمع خالص الشكر والتقدير



الكتاب الثاني:

 التنفيذ المدني
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الباب الأول : القواعد العامة في التنفيذ
الفصل الأول : الاختصاص

التنفيذ الجبري

المادة )314( 
التنفيــذ الجــبري هــو مــا تقــوم بــه محكمــة التنفيــذ مــن إجــراءات لإجبــار المديــن أو المحكــوم عليــه بالوفــاء بــا 

تضمنــه ســند تنفيــذي يؤكــد حــق طالــب التنفيــذ منــه وفقــاً للــشرع والقانــون.

التطبيق العملي: 

ــى  • ــبر ع ــا أن يُ ــاراً وإم ــاً واختي ــه طوع ــوم ب ــا أن يق ــو إم ــه وه ــذ التزام ــن بتنفي ــوم المدي ــو أن يق ــذ ه التنفي
ــذه. تنفي

إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه طوعاً حُقّ للدائن الالتجاء إلى القضاء لإجباره عى تنفيذ التزامه. •
ليس كل الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ الجبري. •
الأحــكام المتضمنــة إلزامــاً هــي وحدهــا القابلــة للتنفيــذ الجــبري أي الأحــكام المتضمنــة نقــل حــق عينــي أو  •

القيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل.
قواعــد التنفيــذ المقــررة للمصلحــة العامــة متعلقــة بالنظــام العــام مثــل قواعد البيــع بالمــزاد العلنــي والقواعد  •

المقــررة للمصلحــة الخاصــة ليســت مــن النظــام العــام كعــدم تضمــين محضر حجــز المنقــول مــكان الحجز.

مقدمات التنفيذ

مادة )315 (
مقدمــات التنفيــذ هــي إعــان المنفــذ ضــده بســند التنفيــذ المطلــوب تنفيــذه وتكليفــه بالتنفيــذ اختيــاراً خــال 

المــدة المحــددة قانونــاً.

نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )330( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

يــب أن يســبق التنفيــذ إعــان الســند التنفيــذي لشــخص المحكــوم عليــه أو المديــن فيــه أو في موطنــه الأصــي 
وإلا كان التنفيــذ باطــاً ويــب أن يتضمــن الإعــان عــى بيــان المطلــوب منــه وتكليفــه بالوفــاء.
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التطبيق العملي:

يــب قبــل التنفيــذ إعــان الســند التنفيــذي، فالمــادة )330( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني تقــي  •
بوجــوب أن يســبق التنفيــذ إعــان الســند التنفيــذي لشــخص المحكــوم عليــه أو المديــن فيــه أو في موطنــه 
الأصــي، وإلا كان التنفيــذ باطــاً، ويــب أن يشــتمل الإعــان عــى بيــان المطلــوب منــه وتكليفــه بالوفــاء.

ــع للإعــان.) ومــن حيــث مــا  • ــة، فهــو تاب ــة معين ــم بطريقــة أو كيفي ــاء أن يت لا يشــترط في التكليــف بالوف
ــه بالخطــأ في تطبيــق القانــون عندمــا قــرر أن التكليــف بالوفــاء لا  ينعــاه الطاعــن عــى الحكــم المطعــون في
يكــون إلا بالبريــد المســجل مــع علــم الوصــول ومــا لم يكــن فهــو باطــل، فإنــه بالرجــوع إلى المادتــين )265، 
264( مــن قانــون المرافعــات يتبــين أن التكليــف بالوفــاء لا يشــترط لصحتــه أن يتــم بالبريــد المســجل مــع 

علــم الوصــول، وإنــا يــوز التكليــف بأيــة وســيلة يتحقــق بهــا علــم المكلــف بالوفــاء.
ــادر في  • ــنة 1426هـــ الص ــم )24268( لس ــن رق ــة في الطع ــرة التجاري ــا، الدائ ــة العلي ــم المحكم ــن حك م

.) 2005/9/13م- 
لا يصح الإعان بالسند التنفيذي في الموطن المختار. •
لا يصح الإعان بالسند التنفيذي دون التكليف بالوفاء. •
لا يصح إعان السند التنفيذي ما لم تكن عليه الصيغة التنفيذية. •
تــري القواعــد العامــة للإعــان الــواردة في قانــون المرافعــات والتنفيــذ المدني)المــواد 39- 46( عــى إعان  •

ــند التنفيذي. الس
إذا اســتؤنف حكــم الدرجــة الأولى وصــدر الحكــم ألاســتئنافي مؤيــداً لحكــم الدرجــة الأولى وأورد مــا قــى  •

بــه منطــوق حكــم الدرجــة الأولى، وجــب إعــان الحكــم ألاســتئنافي فقــط، فهــو الــذي ســيجري التنفيــذ 
بموجبــه، وإذا لم يــورد الحكــم ألاســتئنافي منطــوق مــا قــى بــه حكــم الدرجــة الأولى وجــب إعــان حكــم 

الدرجــة الثانيــة وحكــم الدرجــة الأولى.
إذا كان حكــم الدرجــة الثانيــة )الاســتئناف( قائــاً عــى أســباب حكــم الدرجــة الأولى وجــب إعــان حكــم  •

الدرجــة الأولى وحكــم محكمــة الاســتئناف؛ لأن أســباب حكــم الدرجــة الأولى تكــون – والحــال كذلــك – 
جــزءاً مــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف.

إذا كان الحكــم صــادراً مــن المحكمــة العليــا )محكمــة النقــض( فــإن قــى حكــم المحكمــة العليــا برفــض  •
ــب  ــتئناف( حس ــل لاس ــر القاب ــة )غ ــة الابتدائي ــم المحكم ــتئناف أو حك ــة الاس ــم محكم ــن كان حك الطع
الحــال هــو الــذي يــب إعانــه، وإذا كانــت المحكمــة العليــا محكمــة موضــوع أعلــن حكــم المحكمــة العليــا 

فهــو الــذي ســيتم التنفيــذ بموجبــه.
إذا صــدر حكــم المحكمــة العليــا رافضــاً الطعــن مــن جهــة وفاصــاً في الموضــوع مــن جهــة أخــرى، أُعلــن  •

الحكــم المطعــون فيــه في الجــزء الــذي جــرى نقضــه وأُعلــن حكــم المحكمــة العليــا في الجــزء الــذي فصــل 
في الموضــوع.



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

6

سلطة التنفيذ

مادة )316(
يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاض للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.أ. 
ــت ب.  ــم تح ــون بأعاله ــاً يقوم ــاً وقانوني ــاً شرعي ــين تأهي ــين المؤهل ــن المعاون ــدد م ــذ ع ــاضي التنفي ــاعد ق يس

ــلطته. س

نصوص تشريعية ذات صلة:

-المادة )58( من قانون التحكيم رقم )22( لسنة 1992م:

تختص محكمة الاستئناف أو من تندبه بتنفيذ أحكام المحكمين

- المادة )100( من قانون ضرائب الدخل رقم )31( لسنة 1991م:

متــى أصبــح الديــن الضريبــي قطعيــاً فللنيابــة العامــة بنــاء عــى طلــب المصلحــة حــق توقيــع حجــز تنفيــذي عــى 
أمــوال المديــن بــا يســاوي المبلــغ المســتحق وعــى مــا يكــون لــه مــن أمــوال لــدى الغــر مــن المنقــولات والأوراق الماليــة 

أو غرهــا ســواء كانــت مســتحقة في الحــال أو في المســتقبل.

التطبيق العملي: 

المحكمة الابتدائية هي محكمة التنفيذ. •
يتولى إجراءات التنفيذ قاض معين في كل محكمة ابتدائية. •
إذا لم يعين قاضٍ للتنفيذ بالمحكمة الابتدائية تولى إجراءات التنفيذ رئيس المحكمة. •
هنــاك حــالات يتــولى التنفيــذ فيهــا غــر قــاضي التنفيــذ مــن ذلــك اختصــاص محكمــة الاســتئناف بتنفيــذ  •

ــذي  ــز التنفي ــراء الحج ــة بإج ــة العام ــاص النياب ــم( واختص ــون التحكي ــن قان ــين )م 58 م ــكام المحكم أح
عــى أمــوال المديــن )م 100 مــن قانــون ضرائــب الدخــل(.) تنفيــذ حكــم التحكيــم الموقــع عليــه بالموافقــة 
ــة )د(  ــرة المدني ــا، الدائ ــذ عــى محكمــة الاســتئناف - مــن حكــم المحكمــة العلي مــن أطرافــه واجــب التنفي
ــاص  ــد اختص ــادر في 2007/4/11م.-() ينعق ــنة 1427هـــ ص ــم )27836( لس ــض رق ــن بالنق في الطع
تنفيــذ حكــم التحكيــم لمحكمــة الاســتئناف أو مــن تنيبــه - مــن حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة المدنيــة )د( 
ــى  في الطعــن بالنقــض رقــم )27324( لســنة 1427هـــ الصــادر في 2007/2/27م- ( ) وفي نفــس المعن
حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة المدنيــة )أ( في الطعــن بالنقــض رقــم )3462( لســنة 1422هـــ الصــادر في 

2004/9/25م.(
لقــاضي التنفيــذ معاونــون مؤهلــون يقومــون بتنفيــذ الأوامــر والقــرارات الصــادرة مــن قــاضي التنفيــذ أي  •

يقومــون بأعالهــم تحــت ســلطته.
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الاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ

مادة )317(
تختــص بالتنفيــذ المحكمــة الابتدائيــة التــي يقــع في دائرتهــا محــل إقامــة مــن عليه الحــق أو التــي توجــد بدائرتها أ. 

أموالــه التــي يــري التنفيــذ عليهــا كلهــا أو بعضهــا وإذا تعلــق التنفيــذ ابتــداء بعقــار فيكــون الاختصــاص 
لمحكمــة موقــع العقــار ويكــون الاختصــاص للمحكمــة الابتدائيــة التــي نظــرت النـــزاع ابتــداء إذا لم يكــن 

للمنفــذ ضــده أمــوال ظاهــرة أو محــل إقامــة محــدد.
يكــون الاختصــاص في حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر للمحكمــة الابتدائيــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن ب. 

المحجــوز لديــه.
ــذ 	.  ــذ فينعقــد الاختصــاص للمحكمــة التــي قــدم إليهــا طلــب التنفي إذا تعــددت المحاكــم المختصــة بالتنفي

ــه. أولاً وعليهــا أن تنيــب غرهــا في إجــراءات التنفيــذ ومــا تصــدره لذلــك مــن أوامــر وقــرارات تتعلــق ب

التطبيق العملي: 

في حــال أن يكــون التنفيــذ عــى منقــول تحــت يــد المديــن نفســه فلطالــب التنفيــذ أن يختــار التنفيــذ إمــا في  •
محــل إقامــة مــن عليــه الحــق وإمــا في دائــرة المحكمــة التــي يوجــد بهــا أمــوال المديــن كلهــا أو بعضهــا.

إذا تعلق التنفيذ بعقار كان الاختصاص لمحكمة موقع العقار. •
إذا لم يكــن للمنفــذ ضــده محــل إقامــة معــروف ولا أمــوال ظاهــرة، كان الاختصــاص بالتنفيــذ للمحكمــة  •

الابتدائيــة التــي نظــرت النــزاع.
إذا كان التنفيــذ مطلوبــاً عــى أمــوال المديــن لــدى الغــر اختصــت بالتنفيــذ المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا  •

موطــن الغــر )المحجــوز لديــه(.
إذا تعــددت المحاكــم المختصــة بالتنفيــذ كان الاختصــاص للمحكمــة التــي قــدم إليهــا طلــب التنفيــذ أولاً،  •

ــا في  ــب غره ــا أن تني ــون له ــاز القان ــا فأج ــار	 دائرته ــا خ ــذ عليه ــراد التنفي ــن الم ــوال المدي ــون أم ــد تك وق
اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ وتنفيــذ مــا تصــدره مــن أوامــر وقــرارات تتعلــق بالتنفيــذ.

الإنابــة ملزمــة للمحكمــة المنابــة فــا يــوز لهــا رفــض التنفيــذ فمبــدأ الإنابــة وُضــع لتحقيــق العدالــة وإلا  •
عُــدّ امتنــاع قــاضي المحكمــة المنابــة منكــراً للعدالــة.

الفصل في منازعات التنفيذ

مادة )318(
تختــص محكمــة التنفيــذ بالفصــل في جميــع المنازعــات المتعلقــة بــه أيــاً كانــت قيمتهــا ســواء كانــت موضوعيــة أو 

وقتيــة ســواء كانــت مقدمــة مــن الأطــراف أو مــن الغــر.
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نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )186( من قانون المرافعات:

تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى...إلخ.

- المادة )498( من قانون المرافعات:

جميــع المنازعــات المتعلقــة بأصــل الحــق المحكــوم فيــه أو بصحــة الســند التنفيــذي لا تعتــبر مــن منازعــات التنفيــذ 
التــي يختــص بالفصــل فيهــا قــاضي التنفيــذ.

- المادة )499( من قانون المرافعات:

ــذي  ــذي ال ــند التنفي ــدور الس ــد ص ــق بع ــاء بالح ــة بالوف ــي المتعلق ــة وه ــذ الموضوعي ــات التنفي ــا منازع ... أم
ــخ قرره...ال

- المادة )500( من قانون المرافعات:

إذا رفعــت منازعــات التنفيــذ مــن الغــر فيجــب اختصــام جميــع الأطــراف الملتزمــين في الســند التنفيــذي ومــن 
وجهــت إليهــم إجــراءات التنفيــذ وإلاَّ حكمــت محكمــة التنفيــذ برفضهــا.

التطبيق العملي:

ــي،  • ــاص نوع ــام فهواختص ــام الع ــن النظ ــذ م ــات التنفي ــل في منازع ــذ بالفص ــاضي التنفي ــاص ق اختص
ــات(. ــام )186 مرافع ــام الع ــن النظ ــي م ــاص النوع والاختص

يترتــب عــى اعتبــار اختصــاص قــاضي التنفيــذ مــن النظــام العــام عــدم جــواز اتفــاق الخصــوم عــى إعطــاء  •
ــا  ــون عليه ــة تك ــة مرحل ــه في أي ــك ب ــة أن يتمس ــب المصلح ــرى ولصاح ــة أخ ــاص لمحكم ــذا الاختص ه
ــه مــن تلقــاء نفســها وتحيــل الأمــر إلى القــاضي المختــص. إجــراءات التنفيــذ، وعــى المحكمــة أن تقــي ب

منازعات التنفيذ إما منازعات وقتية أو منازعات موضوعية. •
منازعــات التنفيــذ الوقتيــة هــي المنازعــات المتعلقــة بطلــب إجــراء وقتــي أو تحفظــي لا يحســم موضــوع الحــق  •

ــازع عليه. المتن
منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة هــي كــا عرفهــا قانــون المرافعــات المنازعــات المتعلقــة بالوفــاء بالحــق بعــد  •

صــدور الســند التنفيــذي الــذي قــرره )م 499 مرافعــات(.
جميــع المنازعــات المتعلقــة بأصــل الحــق المحكــوم فيــه أو بصحــة الســند التنفيــذي لا تعتــبر مــن منازعــات  •

التنفيــذ التــي يختــص بالفصــل فيهــا قــاضي التنفيــذ، وعليــه لا يختــص قــاضي التنفيــذ بالفصــل في أمــر متعلق 
بأصــل الحــق موضــوع التنفيــذ كالادعــاء بتزويــر الســند التنفيــذي أو الــبراءة مــن الالتــزام. ) المقــرر قانونــاً 
طبقــاً لأحــكام المــادة )498( مرافعــات أن جميــع المنازعــات المتعلقــة بأصــل الحــق المحكــوم فيــه أو بصحــة 
الســند التنفيــذي لا تعتــبر مــن منازعــات التنفيــذ - مــن حكــم المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة وفي الطعــن 

بالنقــض رقم )32130( لســنة 1428هـــ الصــادر في 2008/7/19م 
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) وفي نفــس المعنــى حكــم المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة في الطعــن بالنقــض رقــم )31299( لســنة 1428هـــ 
الصــادر في 2008/7/13م.(

) لا يــوز التعــرض لأصــل الحــق المحكــوم بــه في الســند التنفيــذي في مرحلــة التنفيــذ - مــن حكــم المحكمــة 
العليــا، الدائــرة المدنيــة )	( في الطعــن بالنقــض رقــم )27805( لســنة 1427هـــ الصــادر في 2007/4/7م- (.

ــذه - مــن حكــم  ــراد تنفي ــذي الم ــه الســند التنفي ــا قــى ب ــة في ــذي المجادل ) لا يــوز للطاعــن في القــرار التنفي
المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة )	( في الطعــن بالنقــض رقم )27341( لســنة 1427هـــ الصــادر في 2007/3/21م( 
- ( ) قضــاء القــرار التنفيــذي بــا يتعــارض مــع الحكــم المــراد تنفيــذه )الســند التنفيــذي( يترتــب عليــه بطــان القــرار 
ــة )	( في الطعــن بالنقــض رقــم )27316( لســنة 1427هـــ الصــادر في  ــرة المدني ــا، الدائ -مــن حكــم المحكمــة العلي
2007/3/10م.- ( ) يــب أن يكــون القــرار التنفيــذي متطابقــاً مــع منطــوق الحكــم المــراد تنفيــذه )الســند التنفيــذي( 
ومخالفــة ذلــك تســتوجب إلغــاء قــرار التنفيــذ والإعــادة إلى محكمــة التنفيــذ لإجــراء التنفيــذ عــى ضــوء مــا قــى بــه 
الحكــم )الســند التنفيــذي( - مــن حكــم المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة )أ( في الطعــن بالنقــض رقــم )22239( لســنة 

ــادر في 2005/6/23م.- ( 1426هـ الص

اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ غر مقيد بقيمة معينة. •
ــب  • ــر وج ــت مــن الغ ــه إذا رفع ــر أن ــر، غ ــع مــن الغ ــد تُرف ــن الخصــوم وق ــع م ــد تُرف ــذ ق ــة التنفي منازع

اختصــام جميــع الملتزمــين في الســند التنفيــذي ومــن وجهــت إليهــم إجــراءات التنفيــذ، وإلا وجــب رفــض 
ــات(. ــة )م 500 مرافع المنازع

سجل طلبات التنفيذ

مادة )319(
عــى معــاون التنفيــذ تحــت إشراف قــاضي التنفيــذ إعــداد ســجل خــاص يقيــد فيــه طلبــات التنفيــذ ويخصــص 
ملــف لــكل طلــب تنفيــذ يــودع فيــه أصــل ســند التنفيــذ وجميــع الأوراق المتعلقــة بــه وتــدون فيــه جميــع الإجــراءات 
والأوامــر الصــادرة مــن قــاضي التنفيــذ ويعــرض الملــف عقــب كل إجــراء عــى قــاضي التنفيــذ لتوقيعــه مــع المعــاون.

التطبيق العملي:

يُمسك في كل محكمة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ. •
يتولى مسك هذا السجل معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ. •
يخصــص لــكل طلــب تنفيــذ ملــف يــودع فيــه أصــل ســند التنفيــذ وجميــع الأوراق الصــادرة مــن قــاضي  •

التنفيــذ بشــأنه.
عقــب كل إجــراء تنفيــذي عــى معــاون التنفيــذ عــرض الملــف عــى قــاضي التنفيــذ لتوقيعــه مــع معــاون  •

ــذ. التنفي
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القائمون بإجراءات التنفيذ

مادة )320 (
ــإذا  ــذ ف ــاء عــى أوامــر قــاضي التنفي ــه بن ــذ وهــم ملزمــون بإجرائ ــو قــاضي التنفي ــاً معاون ــذ عملي ــاشر التنفي  يب
امتنــع المعــاون أو تقاعــس مــن القيــام بــأي إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ كان لصاحــب الشــأن أن يرفــع أمــره بعريضــة 

إلى قــاضي التنفيــذ.

التطبيق العملي:

معاونو قاضي التنفيذ هم من يتولون عملياً إجراءات التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ. •
لا يوز لمعاوني التنفيذ الامتناع أو التقاعس عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ. •
ــب  • ــه، كان لصاح ــوب من ــراء مطل ــاذ إج ــن اتخ ــذ ع ــاون التنفي ــس مع ــع أو تقاع ــأن إذا امتن ــب الش لصاح

الشــأن الحــق في رفــع الأمــر إلى قــاضي التنفيــذ بعريضــة ليتــولى اتخــاذ الإجــراءات تجــاه امتنــاع أو تقاعــس 
ــه. معــاون التنفيــذ عــن اتخــاذ الإجــراء التنفيــذي المطلــوب من

معاونو التنفيذ

مادة )321(
ــع  ــن بي ــة م ــغ المحصل ــض المبال ــك قب ــون وكذل ــاء للدي ــع وف ــي تدف ــغ الت ــض المبال ــذ بقب ــاون التنفي ــوم مع يق
ــوم  ــا يق ــذ، ك ــاضي التنفي ــن ق ــر م ــى أم ــاء ع ــول بن ــرف مقب ــة أو م ــة المحكم ــا خزان ــوزة وإيداعه ــوال المحج الأم
المعــاون بتحريــز الأمــوال ووضــع الأختــام عليهــا ولــه عنــد الاقتضــاء الاســتعانة بالســلطة العامــة عــن طريــق قــاضي 

ــذ. التنفي

التطبيق العملي:

يقوم معاونو التنفيذ بأعال كثرة في مجال التنفيذ بوجه عام. •
هذه المادة أتت عى ذكر بعضها وهي: •

قبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون.. 1
قبض المبالغ الناتجة عن بيع الأموال المحجوزة.. 2
ــذ . 3 ــاضي التنفي ــطة ق ــة بواس ــلطة العام ــتعانة بالس ــه الاس ــا، ول ــام عليه ــع الأخت ــوال ووض ــز الأم تحري

ــا. ــام عليه ــع الأخت ــوال ووض ــز الأم ــاز تحري لإنج
عندما يقبض معاون التنفيذ المبالغ عليه إيداعها خزينة المحكمة أو مرف مقبول. •
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وقت التنفيذ 

مادة )322(
ــاءً ولا في  ــة مس ــاعة السادس ــد الس ــاً وبع ــة صباح ــاعة السادس ــل الس ــذي قب ــراء تنفي ــأي إج ــام ب ــوز القي لا ي

ــذ. ــاضي التنفي ــن ق ــإذن م ــضرورة وب ــة ال ــمية إلا في حال ــات الرس العط

التطبيق العملي:

ــد  • ــاً وبع ــة صباح ــاعة السادس ــل الس ــان الأوراق قب ــر إع ــشرع يحظ ــت الم ــي جعل ــارات الت ــذات الاعتب ل
ــس  ــن رئي ــر م ــضرورة وبأم ــة ال ــاً إلا في حال ــمية عموم ــل الرس ــام العط ــاءً وفي أي ــة مس ــاعة السادس الس
المحكمــة، حظــر المــشرع إعــان الإجــراءات التنفيذيــة قبــل السادســة صباحــاً وبعــد السادســة مســاءً وفي 

ــر. ــذي آخ ــراء تنفي ــاذ أي إج ــك اتخ ــمية وكذل ــل الرس ــام العط أي
اســتثناء ممــا ســبق يــوز عنــد الــضرورة اتخــاذ إجــراء تنفيــذي قبــل السادســة صباحــاً وبعــد السادســة مســاءً  •

وفي أيــام العطــل الرســمية بــإذن كتــابي مــن قــاضي التنفيــذ عنــد الــضرورة.
يترتــب بطــان أي إجــراء تنفيــذي تــم قبــل السادســة صباحــاً وبعــد السادســة مســاءً وفي العطــل الرســمية  •

دون إذن كتــابي مــن قــاضي التنفيــذ.

الإنابة في التنفيذ

مادة )323(
 إذا عُهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخرى وجب عى المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل ما يي:

صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية.. 1
بيان با يراد التنفيذ استيفاء له عى وجه التحديد.. 2
كافة البيانات والأوراق الازمة للتنفيذ.. 3

التطبيق العملي:

لأن لكل محكمة تنفيذ اختصاص مكاني لا يوز لها أن تتعداه، أجاز القانون الإنابة في التنفيذ. •
إذا أنابــت محكمــة التنفيــذ محكمــة أخــرى للتنفيــذ، كأن يكــون في دائــرة اختصــاص المحكمــة المنابــة أمــوال  •

ــة صــورة مــن الســند التنفيــذي  ــة أن ترســل إلى المحكمــة المناب للمنفــذ ضــده، وجــب عــى المحكمــة المنيب
ــراد التنفيــذ اســتيفاء  ــا ي ــاً ب ــة وأن ترســل إليهــا بيان ــه مذيلــة بالصيغــة التنفيذي ــراد التنفيــذ بموجب الــذي ي
لــه عــى وجــه التحديــد، وكل البيانــات الأخــرى والأوراق التــي تلــزم لإجــراء التنفيــذ في نطــاق المحكمــة 

المنابــة.
إذا حصلــت المحكمــة المنابــة أمــوالاً نتيجــة مــا قامــت بــه بموجــب مــا أنيبــت فيــه، فعليهــا إرســال تلــك  •

الأمــوال إلى المحكمــة المنيبــة لتتــولى توزيعهــا عــى أصحــاب الحقــوق.
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واجب المحكمة المنابة

مادة )324(
ــذ  ــم في التنفي ــا ت ــات ب ــة بيان ــة المختص ــل إلى المحكم ــذ أن ترس ــا بالتنفي ــد إليه ــي عه ــة الت ــة المناب ــى المحكم ع

ــه. ــت دون إجرائ ــي حال ــروف الت وبالظ

التطبيق العملي:

إضافــة إلى واجــب المحكمــة المنابــة في إرســال الأمــوال التــي حصلتهــا إلى المحكمــة المنيبــة يــب عليهــا أن  •
ترســل إلى المحكمــة المنيبــة كافــة البيانــات فيــا يتعلــق بــا تــم تنفيــذه.

إذا لم تســتطع المحكمــة المنابــة إجــراء التنفيــذ، وجــب عليهــا أن ترســل إلى المحكمــة المنيبــة بيانــاً بالظــروف  •
التــي حالــت دون إجــراء التنفيــذ.

المحكمة المنابة والفصل في الدعاوى

مادة )325(
تختــص المحكمــة المنابــة بالفصــل في دعــاوى الاســترداد ودعــاوى الاســتحقاق والدعــاوى العينيــة المرفوعــة مــن 

الغــر والمتعلقــة بالمــال محــل التنفيــذ الوقتيــة المتعلقــة بــا أنيبــت فيــه.

التطبيق العملي:

ــترض  • ــا يع ــت في ــاً بالب ــة ضمن ــون مفوض ــا تك ــذ فإنه ــا بالتنفي ــد إليه ــد عُه ــة ق ــة المناب ــت المحكم ــا دام م
إجــراءات التنفيــذ في دائرتهــا، فتفصــل في دعــوى الاســترداد، وهــي دعــوى يرفعهــا مدعــي ملــك المنقــول 
الــذي تــم إيقــاع الحجــز عليــه طالبــاً اســترداد المنقــول، كــا تفصــل المحكمــة المنابــة في دعــوى الاســتحقاق، 
ــاً  ــار مدعي ــى العق ــذي ع ــز التنفي ــراءات الحج ــاً في إج ــبر طرف ــذي لا يعت ــر ال ــا الغ ــوى يرفعه ــي دع وه

ــاً إقــرار حقــه عــى العقــار. ملكيتــه للعقــار طالب
كــا تختــص بالنظــر في إشــكالات التنفيــذ الوقتيــة المتعلقــة بــا أنيبــت فيــه كطلــب بيــع أمــوال قابلــة للتلــف  •

أو الإذن ببيعهــا.
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الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به

نشوء الحق في التنفيذ

مادة )326(
ــال . 1 ــدار وح ــين المق ــود ومع ــق الوج ــق محق ــاء لح ــذي اقتض ــند تنفي ــبري إلا بس ــذ الج ــراء التنفي ــوز إج لا ي

الأداء.
لا يــوز التنفيــذ إلا بموجــب صــورة تنفيذيــة تتمثــل في الســند التنفيــذي مذيــاً بالصيغــة التنفيذيــة مــا لم . 2

ينــص القانــون عــى غــر ذلــك.

نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )335( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

تكــون الأحــكام والأوامــر التاليــة واجبــة التنفيــذ المعجــل فــور صدورهــا بقــوة القانــون: 1- الأحــكام وأوامــر 
ــا  ــه به ــوم ل ــكن المحك ــة أو س ــادرة بالنفق ــكام الص ــة. 2- الأح ــشرط الكفال ــة ب ــائل التجاري ــادرة في المس الأداء الص

ــاً منهــا. ــه أي ــه أو أراءت ــة أو الرضاعــة أو تســليم الصغــر لأمــه أو ولي وبأجــرة الحضان

- المادة )336( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

ــة: 1- إذا كان  ــة معجــاً وبــشرط الكفال ــذ الأحــكام الصــادرة في المســائل الآتي يــوز للمحكمــة أن تأمــر بتنفي
المحكــوم عليــه قــد أقــر بنشــأة الالتــزام أو جــزء منــه. 2- إذا كان الحكــم قــد صــدر بنــاءً عــى ســند رســمي لم يطعــن 
بتزويــره أو ســند عــرفي لم تقــم بشــأنه منازعــة. 3- إذا كان الحكــم صــادراً في مرتــب أو معــاش أو أجــر أو تعويــض. 

4- إذا كان يترتــب عــى تأخــر تنفيــذ الحكــم ضرر جســيم.

التطبيق العملي:

الحق في التنفيذ الجبري لا ينشأ إلا بسبب وجود السند التنفيذي. •
يشــترط أن يكــون الســند التنفيــذي اقتضــاء لحــق محقــق الوجــود أي أن لا يكــون هــذا الحــق متنازعــا عليــه  •

أو معلقــاً عــى شرط واقــف.
كــا يشــترط أن يكــون الســند التنفيــذي اقتضــاء لحــق معــين المقــدار، ويكــون الحــق معــين المقــدار إذا كان  •

نقــوداً معلومــة المقــدار أو كان كميــة مــن الأمــوال معينــة بنوعهــا أو كان مــالا معينــا بعينــه.
ــاً  • ــق مقترن ــزام بالح ــون الالت ــالّ الأداء أي لا يك ــق ح ــاء لح ــذي اقتض ــند التنفي ــون الس ــترط أن يك ــا يش ك

ــف. ــل واق بأج
ــنداً  • ــون س ــق لأن يك ــك الح ــن ذل ــذي تضم ــند ال ــح الس ــابقة، لم يصل ــشروط الس ــق ال ــر في الح إذا لم تتوف

للتنفيــذ الجــبري، وإذا تــم التنفيــذ بموجــب ســند لم تتوافــر في الحــق الــذي تضمنــه شروط تعيــين المقــدار 
وتحقــق الوجــود، وأن يكــون حــالّ الأداء كان مــا تــم مــن تنفيــذ باطــاً. )لا يــوز إجــراء التنفيــذ الجــبري 
إلا بســند تنفيــذي اقتضــاءً لحــق محقــق الوجــود ومعــين المقــدار وحــالّ الأداء - مــن حكــم المحكمــة العليــا، 
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الدائــرة المدنيــة هيئــة )	( في الطعــن بالنقض رقــم )27339( لســنة 1427هـــ الصــادر في 2007/3/6م.- 
ــون  ــن قان ــادة )228( م ــا الم ــي حددته ــندات الت ــن الس ــذي م ــند تنفي ــب س ــون إلا بموج ــذ لا يك ( )التنفي
المرافعــات والتنفيــذ المــدني وإلا كان التنفيــذ باطــاً - مــن حكــم المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة )ب( في 

الطعــن بالنقــض رقــم )21085( لســنة 1425هـــ الصــادر في 2005/4/29م- (
ــذي  • ــند التنفي ــك الس ــل ذل ــاً أن يذي ــترط أيض ــا يش ــذي وإن ــند تنفي ــب س ــذ بموج ــم التنفي ــي أن يت لا يكف

ــك. ــر ذل ــى غ ــون ع ــص القان ــا لم ين ــة م ــة التنفيذي بالصيغ
اســتثناء مــن وجــوب أن يكــون الســند التنفيــذي مذيــاً بالصيغــة التنفيذيــة أوجــب القانــون تنفيــذ بعــض  •

ــكام  ــي الأح ــر الأداء ه ــكام وأوام ــذه الأح ــة، وه ــشرط الكفال ــا ب ــور صدوره ــر الأداء ف ــكام وأوام الأح
وأوامــر الأداء الصــادرة في المســائل التجاريــة والأحــكام الصــادرة بالنفقــة أو ســكن المحكــوم لــه أو بأجــرة 

الحضانــة أو الرضاعــة أو تســليم الصغــر لأمــه أو وليّــه أو إراءتــه أيــاً منهــا )335 مرافعــات(.
كا أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام التالية بشرط الكفالة:  •

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.. 1
إذا كان الحكم قد صدر بناءً عى سند رسمي لم يُطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.. 2
إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاشٍ أو أجر أو تعويض.. 3
إذا كان يترتب عى تأخر تنفيذ الحكم ضرر جسيم )م 336 مرافعات(.. 4

في غــر الحــالات التــي قــرر فيهــا القانــون وجــوب تنفيــذ بعــض المســائل بــشرط الكفالــة وبقــوة القانــون  •
ــوز  ــة، لا ي ــشرط الكفال ــا ب ــر بتنفيذه ــة أن تأم ــون للمحكم ــا القان ــاز فيه ــي أج ــرى الت ــالات الأخ والح

ــة. ــة التنفيذي ــاً بالصيغ ــذي مذي ــند تنفي ــبري إلا بس ــذ الج التنفي

الصيغة التنفيذية

مادة )327(
تكــون الصيغــة التنفيذيــة عــى النحــو التــالي: بقــوة الــشرع والقانــون فــإن الســلطة القضائيــة تقــرر فــرض تنفيــذ 
هــذا الســند التنفيــذي جــبراً، وعــى الســلطة العامــة أن تعــين عــى إجرائــه ولــو باســتعال القــوة المســلحة متــى طلــب 

قــاضي التنفيــذ منهــا ذلــك.

التطبيق العملي:

توضــع الصيغــة التنفيذيــة في ذيــل صــورة الســند التنفيــذي )الصــورة التنفيذيــة( بنــاء عــى طلــب صاحــب  •
الحــق.

لا تسلم الصورة التنفيذية إلا لصاحب الحق في إجراء التنفيذ أو من يقوم مقامه. •
ــراف في  • ــم الأط ــوم له ــدد المحك ــدد بتع ــا تتع ــم وإن ــوم عليه ــدد المحك ــة بتع ــورة التنفيذي ــدد الص لا تتع

ــة. ــوة الجبري ــتعال الق ــذه إلى اس ــا	 تنفي ــاء يحت ــم قض ــكل منه ــدر ل ــد ص ــون ق ــترط أن يك ــة، ويش الخصوم
لا تتعدد الصورة التنفيذية بتعدد الحجوز. •
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السندات التنفيذية

مادة )328(
 تتحدد السندات التنفيذية فيا يي:

الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية.. 1
أوامر الأداء والأوامر عى العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون.. 2
أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ.. 3
اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم.. 4
القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.. 5
مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور.. 6

نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )5( من قانون التحكيم رقم )22( لسنة 1992م:

يصبــح حكــم التحكيــم نهائيــاً وقابــاً للتنفيــذ بعــد انقضــاء ميعــاد الطعــن أو بعــد انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى 
البطــان دون رفعهــا أو بعــد صــدور حكــم فيهــا بعــدم قبولهــا إذا رفعــت.

- المادة )90( من قانون التحكيم:

لا يب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يي:

أن يكون الحكم نهائياً وقاباً للتنفيذ.. 1
ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.. 2
أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون.. 3

- المادة )214( مرافعات:

ــاً  ــه مكتوب ــوا علي ــا اتفق ــوا م ــا ويقدم ــوا فيه ــة أن يتصالح ــا الخصوم ــون عليه ــة تك ــة حال ــوم في أي ــوز للخص ي
وموقعــاً عليــه منهــم أو مــن وكائهــم المفوضــين بالصلــح وتقــرر المحكمــة إلحاقــه بمحــضر الجلســة للتصديــق عليــه 

ــاره في قــوة الســند التنفيــذي. واعتب

التطبيق العملي:

يقصــد بالأحــكام في هــذا المقــام الأحــكام الموضوعيــة التــي يتطلــب تنفيذهــا القــوة الجبريــة الصــادرة مــن  •
ــه أي لا يكــون الطعــن عليهــا  ــزة لقــوة الــيء المحكــوم ب ــة ويشــترط فيهــا أن تكــون حائ المحاكــم اليمني

جائــزاً بطريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة إلا فيــا اســتثناه القانــون.
لا يــوز تنفيــذ امــر الأداء جــبراً إلا بعــد صرورتــه نهائيــاً بمــي مــدة اســتئنافه أو مــدة التظلــم منــه أو بعــد  •

ــاً بمــي مــدة  تأييــده مــن محكمــة الاســتئناف. ) لا يــوز تنفيــذ أمــر الأداء جــبراً إلا بعــد صرورتــه نهائي
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اســتئنافه أو التظلــم منــه أو بعــد تأييــده مــن الاســتئناف - مــن حكــم المحكمــة العليــا، الدائــرة المدنيــة )أ( 
في الطعــن بالنقــض رقــم )27042( لســنة 1427هـــ الصــادر في 2007/3/13م-.(

لكــي يصــار إلى تنفيــذ حكــم التحكيــم يشــترط أن يكــون حكــم التحكيــم نهائيــاً )م 9 تحكيــم(، ولا يكــون  •
ــه بدعــوى البطــان دون رفعهــا أو بعــد صــدور حكــم فيهــا دون  كذلــك إلا بانقضــاء ميعــاد الطعــن علي
قبولهــا أو رفضهــا إذا رفعــت، وأن توضــع الصيغــة التنفيذيــة مــن قبــل محكمــة الاســتئناف، وأن يقــدم طلــب 
ــددة  ــدة المح ــت الم ــذي إذا مض ــند التنفي ــوة الس ــم المحكــم ق ــون لحك ــة الاســتئناف. ) يك ــذ إلى محكم التنفي
ــن  ــة )ب( في الطع ــرة المدني ــا الدائ ــة العلي ــم المحكم ــن حك ــا - م ــه دون رفعه ــان علي ــوى البط ــع دع لرف

بالنقــض رقــم )8414( لســنة 1424هـــ الصــادر في 2004/3/4م .- (
المقصــود باتفــاق الصلــح الــذي يعــد ســنداً تنفيذيــاً هــو الصلــح القضائــي وهــو الــذي أشــارت إليــه المــادة  •

)214( مــن قانــون المرافعــات )م 5 تحكيــم(.

محكمة وضع الصيغة التنفيذية

مادة )329(
ــع  ــوم بوض ــح أن تق ــاق الصل ــى اتف ــت ع ــي صدق ــر الأداء أو الت ــم أوام ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــى المحكم ع
الصيغــة التنفيذيــة عليــه مختومــة بختمهــا بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن، وإذا كان حكــم المحكــم قــد صــار نهائيــاً فعــى 
المحكمــة المختصــة بتنفيــذه وضــع الصيغــة التنفيذيــة عليــه عــى نحــو مــا ذكــر ولا تســلم الصــورة التنفيذيــة إلا لــذي 

ــاً. الشــأن أو مــن يحــل محلــه شرعــاً وقانون

التطبيق العملي:

لا توضع الصيغة التنفيذية إلا عى السندات التنفيذية بناء عى طلب ذي الشأن )المحكوم له(. •
ــة  • ــة التنفيذي ــه بوضــع الصيغ ــي أصدرت ــذي حكــاً أو أمــر أداء اختصــت المحكمــة الت إذا كان الســند التنفي

عليــه.
إذا كان الســند التنفيــذي اتفــاق صلــح اختصــت المحكمــة التــي صدقــت عليــه بوضــع الصيغــة التنفيذيــة  •

عليــه.
إذا كان الســند التنفيــذي حكــم محكــم نهائــي اختصــت المحكمــة المختصــة بتنفيــذه وهــي محكمــة الاســتئناف  •

)م 58 تحكيــم( بوضــع الصيغــة التنفيذيــة عليــه.
لا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن )المحكوم له( أو من يحل محله قانوناً كالوكيل. •
يب أن تختم الصورة التنفيذية بخاتم المحكمة التي وضعت الصيغة التنفيذية عى السند التنفيذي. •
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إعلان السند التنفيذي 

مادة )330(
يــب أن يســبق التنفيــذ إعــان الســند التنفيــذي لشــخص المحكــوم عليــه أو المديــن فيــه أو في موطنــه الأصــي 

وإلا كان التنفيــذ باطــاً، ويــب أن يشــتمل الإعــان عــى بيــان بالمطلــوب منــه وتكليفــه بالوفــاء.

نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )315( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

مقدمــات التنفيــذ هــي إعــان المنفــذ ضــده بالســند التنفيــذي المطلــوب تنفيــذه وتكليفــه بالتنفيــذ خــال المــدة 
المحــددة قانونــاً.

التطبيق العملي:

هــذه المــادة مرتبطــة بالمــادة )315( مــن قانــون المرافعــات المعنونــة مقدمــات التنفيــذ، وقــد ســبق ذكــر الأحــكام 
العمليــة لمقدمــات التنفيــذ في البنــد )2( المعنــون مقدمــات التنفيــذ.

مدة عدم التنفيذ الجبري بعد إعلان السند 

مادة )331 (
ــند  ــان الس ــخ إع ــن تاري ــل م ــى الأق ــبوع ع ــي أس ــد م ــبري إلا بع ــذ الج ــراءات التنفي ــدء في إج ــوز الب لا ي

ــل. ــذ المعج ــبة للتنفي ــام بالنس ــة أي ــذي وثاث التنفي

نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )335( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون:

الأحكام والأوامر الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة.. 1
ــر . 2 ــليم الصغ ــة أو تس ــة أو الرضاع ــرة الحضان ــه وبأج ــوم ل ــكن المحك ــة أو س ــادرة بالنفق ــكام الص الأح

ــاً منهــا. ــه أي ــه أو إراءت لأمــه أو وليّ

- المادة )236( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

يوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام في المسائل الآتية معجاً وبشرط الكفالة:

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.. 1
إذا كان الحكم قد صدر بناءً عى سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.. 2
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إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.. 3
إذا كان يترتب عى تأخر تنفيذ الحكم ضرر جسيم.. 4

التطبيق العملي:

الغــرض مــن مــي مــدة معينــة عــى إعــان الســند التنفيــذي قبــل اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ الجــبري إحاطــة  •
المحكــوم عليــه بالســند التنفيــذي وبــا هــو مطلــوب منــه، والتأكــد مــن توفــر شروط التنفيــذ الجــبري، فــإذا 

لم تتوفــر اســتطاع الاعــتراض عــى التنفيــذ.
يخضع إعان السند التنفيذي إلى القواعد العامة للإعان. •
تعتــبر إجــراءات التنفيــذ الســابقة عــى مــي المــدة مــن إعــان الســند التنفيــذي لإمــكان بــدء إجــراءات  •

التنفيــذ باطلــة، مــا لم يتنــازل عنهــا المحكــوم عليــه بعــد صــرورة الســند التنفيــذي نهائيــاً.
ــذ كأصــل عــام إلا بعــد مــي أســبوع عــى الأقــل مــن تاريــخ إعــان  • لا يــوز البــدء في إجــراءات التنفي

ــذي. ــند التنفي الس
ــام مــن إعــان الســند  • ــة أي اســتثناء مــن الأصــل العــام يــوز البــدء في إجــراءات التنفيــذ بعــد مــي ثاث

ــل. ــذ المعج ــبة للتنفي ــذي بالنس التنفي

فقد السند التنفيذي أو صورته

مادة )332(
ــدرت  ــي أص ــة الت ــن المحكم ــب م ــأن أن يطل ــب الش ــة فلصاح ــورة التنفيذي ــذي أو الص ــند التنفي ــد الس إذا فق
ــاع وعــى المحكمــة أن تبــت في الطلــب  ــه إذا ثبتــت لديهــا واقعــة الضي الســند التنفيــذي اســتخرا	 نســخة أخــرى من

ــد. ــود إن وج ــل المفق ــل بالأص ــارة لا عم ــه بعب ــؤشر علي ــة وت ــه الرع ــى وج ع

التطبيق العملي:

في حــال فقــد الســند التنفيــذي أو الصــورة التنفيذيــة )الســند التنفيــذي مذيــاً بالصيغــة التنفيذيــة( لصاحب  •
الشــأن )المحكــوم لــه( الطلــب مــن المحكمــة التــي أصــدرت الســند التنفيــذي اســتخرا	 نســخة منــه.

عــى المحكمــة أن تتحقــق مــن واقعــة الفقــد أو الضيــاع للســند التنفيــذي قبــل الأمــر باســتخرا	 نســخة مــن  •
الســند التنفيــذي أو الصــورة التنفيذيــة خشــية أن يصــار إلى التنفيــذ مرتــين.

عــى المحكمــة إذا أمــرت باســتخرا	 نســخة أخــرى مــن الســند التنفيــذي أو الصــورة التنفيذيــة أن تــؤشر  •
عليهــا بعبــارة لا عمــل بالأصــل المفقــود إن وجــد.

عــى المحكمــة إذا قــدم لهــا طلــب اســتخرا	 نســخة أخــرى مــن الســند التنفيــذي أو الصــورة التنفيذيــة أن  •
تبــت في الطلــب عــى وجــه الرعــة.
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إلغاء أو تعديل أو نقض الحكم بعد تنفيذه

مادة )333(
إذا حكــم في الطعــن بإلغــاء أو تعديــل أو نقــض حكــم تــم تنفيــذه تتــولى المحكمــة التــي بــاشرت التنفيــذ إعــادة 

الحــال إلى مــا كان عليــه قبــل التنفيــذ دون حاجــة إلى حكــم جديــد.

التطبيق العملي:

ــتئناف  • ــة الاس ــدر محكم ــد تص ــتئناف، وق ــة بالاس ــة الابتدائي ــن المحكم ــادر م ــم الص ــن في الحك ــد يُطع ق
حكمهــا في الاســتئناف بعــد تنفيــذ الحكــم بإلغــاء الحكــم أو تعديلــه، فــإذا ألغــت الحكــم أو عدلــت فيــه، 
كان عــى المحكمــة التــي بــاشرت التنفيــذ إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه، ويكــون حكــم محكمــة الاســتئناف 
ســنداً تنفيذيــاً لإعــادة الحــال إلي مــا كان عليــه إذا أُلغــي حكــم الدرجــة الأولى، وكان ســنداً تنفيذيــاً لتنفيــذ 

مــا قــى بــه معــدلاً مــن حكــم الدرجــة الأولى.
إذا طعــن في الحكــم بالنقــض ونقضــت المحكمــة العليــا الحكــم كان حكــم المحكمــة العليــا ســنداً تنفيذيــاً  •

لإعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه إذا كان الحكــم قــد نفــذ.
في جميع الحالات السابقة لا يحتا	 إعادة الحال إلى ما كان عليه إلى حكم جديد. •
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الفصل الثالث: التنفيذ المعجل

التنفيذ المعجل

مادة )334(
ــذ   التنفيــذ المعجــل هــو تنفيــذ حكــم أو أمــر أداء اســتثناء مــن القاعــدة العامــة التــي تقــي بعــدم جــواز تنفي

ــزاً. ــه بالاســتئناف جائ ســند تنفيــذي مــادام الطعــن في

التطبيق العملي:

ــا  • ــن عليه ــة للطع ــت قابل ــبري مادام ــذ الج ــة للتنفي ــر قابل ــا غ ــكام أنه ــة في الأح ــدة العام ــل أو القاع الأص
ــن. ــا أو لم يطع ــن فيه ــواء طع ــتئناف س ــق الاس بطري

اســتثناء مــن الأصــل أو القاعــدة العامــة الســابقة أجــاز القانــون في بعــض الحــالات تنفيــذ بعــض الأحــكام  •
رغــم قابليــة الحكــم للطعــن عليــه بالاســتئناف وهــذا هــو التنفيــذ المعجــل.

التنفيذ المعجل بقوة القانون

مادة )335(
 تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون: 

الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة.. 1
الأحــكام الصــادرة بالنفقــة أو ســكن المحكــوم لــه بهــا أو بأجــرة الحضانــة أو الرضاعــة أو تســليم الصغــر . 2

لأمــه أو وليّــه أو إراءتــه أيــاً منهــا.

التطبيق العملي:

يترتــب عــى كــون هــذه الأحــكام تنفــذ معجــاً عــدم الحاجــة إلى طلــب مــن المدعــي أو لصــدور حكــم بــه  •
مــن المحكمــة فهــو تنفيــذ معجــل بقــوة القانــون.

يشــترط في هــذا التنفيــذ المعجــل أن يكــون بــشرط الكفالــة، ولم يــز القانــون التنفيــذ المعجــل في هذه المســائل  •
كفالة. دون 
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التنفيذ المعجل بحكم المحكمة

مادة )336(
 يوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجاً وبشرط الكفالة:

إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.. 1
إذا كان الحكم قد صدر بناءً عى سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.. 2
إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.. 3
إذا كان يترتب عى تأخر تنفيذ الحكم ضرر جسيم.. 4

التطبيق العملي:

التنفيذ المعجل وفق هذه المادة يُستمد من حكم المحكمة. •
المحكمة لا تقي به إلا في الحالات المذكورة في هذه المادة بحسب تقديرها وبشرط الكفالة. •
المحكمة لا تحكم به إلا بناءً عى طلب المدعي. •
ــت  • ــد ارتفع ــون ق ــا تك ــم لأن ولايته ــدور الحك ــد ص ــل بع ــذ المعج ــي التنفي ــة أن تعط ــوز للمحكم لا ي

ــم. ــدور الحك بص

وقف التنفيذ المعجل

مادة )337(
ــم إذا كان  ــل للحك ــذ المعج ــف التنفي ــم بوق ــه أن تحك ــوم علي ــن المحك ــب م ــى طل ــاء ع ــتئناف بن ــة الاس لمحكم
يُخشــى منــه وقــوع ضرر جســيم يتعــذر تداركــه فيــا لــو ألغــي الحكــم ويــب عــى المحكمــة أن تنظــر في طلــب وقــف 
ــة أو  ــم كفال ــذ أن توجــب تقدي ــا تقــرر وقــف التنفي ــذ بإجــراءات القضــاء المســتعجل، ويــوز للمحكمــة عندم التنفي

تأمــر بــا تــراه كفيــاً بصيانــة حــق المحكــوم لــه أو مــن صــدر الأمــر لصالحــه.

نصوص لتشريعات ذات صلة:

- المادة )241( من قانون المرافعات:

تُرفــع الدعــوى المســتعجلة بعريضــة تعلــن إلى المدعــى عليــه خــال أربــع وعشريــن ســاعة ويــوز إنقاصهــا إلى 
ســاعتين ويكــون ميعــاد الحضــور أربعــاً وعشريــن ســاعة ويــوز إنقاصــه مــن ســاعة إلى ســاعة وعــى القــاضي أن ينظــر 

الدعــوى في المحكمــة ولــه عنــد الــضرورة القصــوى أن ينظرهــا خــار	 المحكمــة. 
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.- المادة )242(:

يكــون الإعــان بواســطة محــضر المحكمــة إلى موطــن المدعــى عليــه أو إلى مــكان عملــه أو إليــه شــخصياً أو في أي 
مــكان يــده فيــه وإذا ثبــت غــش المحــضر جــاز للمحكمــة حبســه شــهراً والحكــم عليــه بالتعويــض المناســب للخصــم 

المتــضرر أيــاً كان.

- المادة )243(:

يصــدر الحكــــم في المســائل المســتعجلة مــن المحكمــة المختصــة أو ممــن ينــدب فيهــا لذلــك مــن القضــــاة خــال 
ــب  ــم واج ــون الحك ــه ويك ــوب عن ــه أو المنص ــى علي ــة المدع ــور في مواجه ــدد للحض ــخ المح ــن التاري ــاعة م )24( س
التنفيــذ فــور صــدوره مــن واقــع مســودته دون إتبــاع مقدمــات التنفيــذ الجــبري، وللمحكمــة أن تشــترط لتنفيــذ الحكــم 
ــة كان الحكــم واجــب النفــاذ  ــم الكفال ــإذا لم تنــص في حكمهــا عــى تقدي ــة تقدرهــا بحســب الأحــوال ف ــم كفال تقدي

بــدون كفالــة.

التطبيق العملي: 

لمحكمــة الاســتئناف بنــاء عــى طلــب مــن المحكــوم عليــه إذا رأت أن التنفيــذ المعجــل ســيلحق بالمحكــوم  •
عليــه ضرراً جســياً يتعــذر تداركــه إذا مــا ألغــي الحكــم المشــمول بالتنفيــذ المعجــل أن تحكــم بوقــف تنفيــذ 

الحكــم.
للمحكمــة أن تصــدر حكمهــا بوقــف تنفيــذ الحكــم بــشرط تقديــم كفالــة أو بــا تــراه كفيــاً بصيانــة حقــوق  •

المحكــوم لــه أو مــن صــدر الأمــر لصالحــه.
ــذ الحكــم المعجــل بإجــراءات القضــاء المســتعجل  • عــى محكمــة الاســتئناف أن تنظــر في طلــب وقــف تنفي

التــي تقــي بــأن يكــون إعــان الطلــب إلى المدعــى عليــه خــال أربــع وعشريــن ســاعة، ويــوز إنقاصهــا 
إلى ســاعتين ويكــون ميعــاد الحضــور أربعــاً وعشريــن ســاعة، ويــوز إنقاصــه مــن ســاعة إلى ســاعة، ويــوز 
للقــاضي أن ينظــر الطلــب عنــد الــضرورة القصــوى خــار	 المحكمــة، ويــب إعــان الطلــب إلى المدعــى 
عليــه لشــخصه أو في مــكان عملــه أو في أي مــكان يحــدد فيــه، وعــى المحكمــة إصــدار الحكــم بوقــف تنفيــذ 

الحكــم المعجــل خــال 24 ســاعة مــن التاريــخ المحــدد للحضــور.

إعادة الكفالة

مادة )338(
 إذا حكمــت محكمــة الاســتئناف بوقــف التنفيــذ وجــب أن تأمــر بإعــادة الكفالــة المقدمــة مــن المحكــوم لــه إن 

وجــدت.

التطبيق العملي: 

إذا حكمــت محكمــة الاســتئناف بوقــف تنفيــذ الحكــم المعجــل بــشرط الكفالــة وجــب عليهــا أن تأمــر بإرجــاع   
الكفالــة إلى المحكــوم لــه.
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صور الكفالة

مادة )339(
 تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي:

تقديم كفيل مقتدر.. 1
إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزينة المحكمة أو بنك معتمد.. 2
إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة.. 3
تسليم اليء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر.. 4

التطبيق العملي:

ــشرع  ــع الم ــل وض ــذ المعج ــف التنفي ــر بوق ــة الأم ــة وفي حال ــشرط الكفال ــل ب ــذ المعج ــر التنفي ــة تقدي في حال  
ضانــات للمحكــوم عليــه في التنفيــذ المعجــل مــن شــأنها وقايتــه مــن الأضرار التــي يمكــن أن تصيبــه في حــال إلغــاء 

ــاه. ــورة أع ــة المذك ــن الكفال ــور م ــع ص ــي الأرب ــه، وه ــن في ــد الطع ــم عن الحك

خيار الملزم بالكفالة

مادة )340(
ــاضي  ــابقة إلى ق ــادة الس ــورة في الم ــا المذك ــن صوره ــورة م ــأي ص ــة ب ــزَم بالكفال ــن المل ــار م ــان الخي ــون إع يك
التنفيــذ بورقــة مســتقلة وعــى القــاضي إبــاغ مــن لــه المصلحــة بذلــك الخيــار خــال يومــين مــن تاريــخ إعــان الخيــار.

التطبيق العملي:

ــع  • ــور الأرب ــين الص ــن ب ــار م ــا الاختي ــزَم به ــة كان المل ــشرط الكفال ــل ب ــذ المعج ــم بالتنفي ــدر الحك إذا ص
ــابقة. ــادة الس ــواردة في الم ــة ال للكفال

يكون اختيار الملزم بالكفالة بصورة الكفالة التي اختارها إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة. •
عى قاضي التنفيذ إباغ من له المصلحة بذلك الاختيار خال يومين من تاريخ إعان الاختيار. •

منازعة صورة الكفالة المختارة

مادة )341(
 لــذي الشــأن خــال ثاثــة أيــام مــن إباغــه بالخيــار المذكــور في المــادة الســابقة أن ينــازع في اختيــار الكفيــل أو 

كفايــة المــال المــودع أو أمانــة الحــارس، ويكــون الحكــم الصــادر في المنازعــة غــر قابــل للطعــن.
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نصوص تشريعية ذات صلة:

- المادة )501( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

ــال  ــتئناف خ ــام الاس ــة أم ــة والوقتي ــذ الموضوعي ــات التنفي ــادرة في منازع ــكام الص ــن في الأح ــوم الطع للخص
خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم في المنازعــة.

التطبيق العملي:

إذا تــم إبــاغ ذي الشــأن باختيــار الملــزَم بالكفالــة بصــورة الكفالــة التــي اختارهــا كان لــذي الشــأن المنازعــة  •
في صــورة الكفالــة التــي اختارهــا الملــزم بهــا.

الحكــم الصــادر مــن قــاضي التنفيــذ في هــذه المنازعــة غــر قابــل للطعــن عليــه اســتثناء مــن قاعــدة جــواز  •
الطعــن في الأحــكام الصــادرة في منازعــات التنفيــذ المقــررة في المــادة )501( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ 

المــدني.

اتباع مقدمات التنفيذ

مادة )342(
يلزم في التنفيذ المعجل اتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.

نصوص تشريعات ذات صلة:

- المادة )315( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

مقدمــات التنفيــذ هــي إعــان المنفــذ ضــده بســند التنفيــذ المطلــوب تنفيــذه وتكليفــه بالتنفيــذ اختيــاراً خــال 
المــدة المحــددة قانونــاً

- المادة )331( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني:

ــند  ــان الس ــخ إع ــن تاري ــل م ــى الأق ــبوع ع ــي أس ــد م ــبري إلا بع ــذ الج ــراءات التنفي ــدء في إج ــوز الب لا ي
ــل. ــذ المعج ــبة للتنفي ــام بالنس ــة أي ــذي وثاث التنفي

التطبيق العملي:

لم يشــأ المــشرع اليمنــي أن يســتثني الأحــكام المشــمولة بالتنفيــذ المعجــل مــن اتبــاع مقدمــات التنفيــذ، وهــي  •
إعــان الســند التنفيــذي وتكليــف المديــن اختيــاراً بالتنفيــذ خــال المــدة المحــددة قانونــاً.

ــخ  • ــداء مــن تاري ــل مضيهــا محتســبة ابت ــذ قب ــدء في إجــراءات التنفي ــي لا يــوز الب ــاً الت ــدة المحــددة قانون الم
ــام. ــة أي ــي ثاث ــل ه ــذ المعج ــبة للتنفي ــذ بالنس ــف بالتنفي ــذي والتكلي ــند التنفي ــان الس إع
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أطراف التنفيذ

مادة )343(
 أطراف التنفيذ: 

المنفذ له )صاحب الحق في التنفيذ( هو كل من يري التنفيذ لمصلحته وفقاً للشرع والقانون.. 1
المنفذ ضده )الملزم بالسند التنفيذي( وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.. 2

التطبيق العملي:

هذه المادة تعرّف أشخاص التنفيذ أي من يحق له طلب التنفيذ ومن يوجه ضده التنفيذ. •
يشترط في طالب التنفيذ شرطان هما: الصفة والأهلية: •

الصفــة في طالــب التنفيــذ: هــي أن يكــون حقــه مؤكــداً بالســند التنفيــذي والأهليــة المشــترطة في طالــب التنفيــذ   
هــي أهليــة الإدارة دون أهليــة التــرف، ويكفــي أن يكــون المنفــذ لــه أهــاً لإدارة أموالــه كالقــاصر المــأذون له بــالإدارة 

؛ لأن قبــض الديــن هــو مــن قبيــل الإدارة وليــس مــن أعــال التــرف.

ويشترط في المنفذ ضده شرطان أيضاً هما: الصفة والأهلية: •
صفــة المنفــذ ضــده هــي المديونيــة والأهليــة هــي أهليــة التــرف لأن المقصــود مــن التنفيــذ الجــبري نــزع ملكيــة 

المديــن مــن بعــض أموالــه وبيعهــا وتوزيــع قيمتهــا عــى الدائنــين.

الحلول في التنفيذ

مادة )344(
ــر في  ــذ أو الس ــب التنفي ــه في طل ــلّ محل ــذ ح ــق في التنفي ــب الح ــلّ صاح ــاً مح ــاً أو اتفاق ــاً وقانون ــلّ شرع ــن ح م
إجراءاتــه طبقــاً للــشرع والقانــون، وإذا فقــد المنفــذ ضــده أهليتــه أو زالــت صفــة مــن يمثلــه أو تــوفي هــو أو مــن يمثلــه 
جــاز لصاحــب الحــق في التنفيــذ أن يطلــب التنفيــذ عــى وارثــه أو مــن يمثلــه شرعــاً وقانونــاً، ولا يكــون الــوارث أو 
ــذ في  ــوز التنفي ــده، ولا ي ــذ ض ــوال المنف ــن أم ــده م ــل إلى ي ــا وص ــدود م ــاً إلا في ح ــوني ملزم ــي والقان ــل الشرع الممث

ــام مــن إعانهــم بالســند التنفيــذي. مواجهــة الــوارث أو الممثــل الشرعــي والقانــوني إلا بعــد ســبعة أي

التطبيق العملي:

قــد يكــون صاحــب الصفــة )صاحــب الحــق( هــو الدائــن نفســه، وقــد يكــون خلفــه أو ممثلــه ممــن حــل  •
شرعــاً وقانونــاً أو اتفاقــاً محــل صاحــب الحــق في التنفيــذ، فمــن حــل محــل صاحــب الحــق في التنفيــذ حــل 

محلــه في طلــب التنفيــذ والســر فيــه.
ليــس هنــاك مــن أفضليــة بــين الدائــن العــادي أو الدائــن بحــق مضمــون برهــن أو امتيــاز أو تأمــين في قبــول  •

طلــب التنفيــذ وإنــا يكــون التفضيــل عنــد توزيــع قيمــة الأمــوال المباعــة نتيجــة التنفيــذ.
يحــق لخلــف الدائــن ســواء كان خلفــاً عامــاً أو خاصــاً طلــب التنفيــذ، فالحــق في طلــب التنفيــذ أثــر مــن آثــار  •

انتقــال الحــق موضــوع الســند لا يتأثــر بتغــر طــرفي الحــق.
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يحــق لوكيــل الدائــن طلــب التنفيــذ بــشرط أن يكــون في الوكالــة مــا يفيــد ذلــك، فالتوكيــل برفــع الدعــوى  •
والطعــن لا يكفــي لإجــازة طلــب التنفيــذ مــن الوكيــل.

يحق للممثل القانوني طلب التنفيذ سواء كان ولياً أو وصياً أو وكيل تفليسة أو مصفياً. •
يصح التنفيذ عى المدين الشخصي لطالب التنفيذ مالك الأموال المراد التنفيذ عليها. •
يصــح التنفيــذ عــى وارث المديــن ومــن أوصى لــه بجــزء مــن التركــة في حــدود مــا اســتولى عليــه الــوارث  •

أو المــوصى لــه مــن تركــة المــورث.
لا يــوز التنفيــذ في واجهــة الــوارث أو الممثــل الشرعــي أو القانــوني إلا بعــد مــي ســبعة أيــام مــن إعانهــم  •

ــند التنفيذي. بالس

توجيه الإجراءات 

مادة )345 (
 يــوز توجيــه إجــراءات التنفيــذ الجــبري للكفيــل الشــخصي والكفيــل العينــي والغــر والحائــز لمــال المنفــذ ضــده 

ــشرع والقانون. ــاً لل وفق

التطبيق العملي: 

يوز التنفيذ عى كفيل المدين الشخصي. •
يوز التنفيذ عى كفيل المدين العيني دون أن يكون ملزماً شخصياً بالدين. •
يــوز التنفيــذ في بعــض الأمــوال في مواجهــة شــخص غــر المديــن كالتنفيــذ عــى العقــار المرهــون في مواجهة  •

الحائــز المتلقــي ملكيــة العقــار مثقلــة بالرهن.

شروط التنفيذ على الكفيل

مادة )346(
 لا يــوز التنفيــذ عــى الكفيــل إلا بثبــوت الكفالــة وبعــد الرجــوع بالمطالبــة عــى الأصيــل المكفــول أولاً بالشروط 

الموضوعيــة المقــررة في القوانــين الأخرى.

نصوص تشريعات ذات صلة

أحكام الكفالة وردت في القانون المدني )المواد 1026 – 1058(.

التطبيق العملي:

يشترط لجواز التنفيذ عى الكفيل أن تثبت الكفالة. •
كا يشترط أن يرجع الدائن عى الأصيل المكفول أولاً بالشروط الموضوعية المقررة في القانون المدني. •
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إعلان الكفيل ومدة الإعلان

مادة )347(
ــوت الرجــوع  ــخ ثب ــام مــن تاري ــه بســبعة أي ــذ في مواجهت ــاشرة إجــراءات التنفي ــل مب ــل قب ــزم إعــان الكفي  يل

ــه. ــول علي ــة المكف ــذ في مواجه ــذّر التنفي ــة وتع بالمطالب

التطبيق العملي:

يب إعان الكفيل قبل مباشرة الإجراءات تجاهه. •
يب أن لا تقل مدة الإعان عن سبعة أيام. •
ــام مــن تاريــخ ثبــوت الرجــوع بالمطالبــة عــى المكفــول وتعــذر التنفيــذ في  • يبــدأ احتســاب مــدة الســبعة أي

ــه. مواجهت
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الفصل الخامس : محل التنفيذ

محل التنفيذ

مادة )348(
محــل التنفيــذ هــو عــين مــا ألــزم بــه المنفــذ ضــده في الســند التنفيــذي ســواء كان إلزامــاً بــأداء أو القيــام بعمــل أو 

الامتنــاع عــن عمــل.

التطبيق العملي:

بدايــةً، يلــزم التفرقــة بــين كل مــن محــل التنفيــذ وســنده ووســيلته؛ فمحــل التنفيــذ هــو مــا تضمنــه منطــوق  •
الحكــم – أو الأمــر أو اتفــاق الصلــح المصــادق عليــه – مــن إلــزام عــى المنفــذ ضــده لصالــح طالــب التنفيــذ. 
ــه أو الأمــر أو الاتفــاق فهــو ســند التنفيــذ لا محلــه )مــادة 382(. وحبــس المنفــذ ضــده أو  ــا الحكــم ذات أمّ
تغريمــه – مثــا – لإكراهــه عــى دفــع المبلــغ الملــزم بدفعــه، لا يعــل منــه محــا للتنفيــذ بــل محــا للحبــس 
ــة  ــا بذم ــداد م ــه لس ــول وبيع ــار أو منق ــز عق ــاشر، فحج ــر المب ــذ غ ــد التنفي ــال عن ــك الح ــم. وكذل والتغري
ــه  ــع. وعلي ــز والبي ــا للحج ــل مح ــذ ب ــا للتنفي ــول مح ــار أو المنق ــك العق ــن ذل ــل م ــده، لا يع ــذ ض المنف
فالحبــس والغرامــة )في التنفيــذ المبــاشر( والحجــز والبيــع )في التنفيــذ غــر المبــاشر( مجــرد وســائل للتنفيــذ. 
أمّــا محلــه فهــو – في هــذا المثــال – ســداد المبلــغ الــذي بذمــة المنفــذ ضــده؛ فهــذا "هــو عــين مــا أُلــزم بــه المنفــذ 

ضــده في الســند التنفيــذي". 
وأي سند تنفيذي لا يخر	 مضمونه عن إحدى حالات أربع: •

الأولى: تسليم شيء: كتسليم مال معين بذاته أو بمقداره، أو تسليم طفل لحاضنه.  «
ــة مــن  « ــة أو عاري ــة(، أو أداء أمان ــة، فضي ــة، ذهبي ــة )ورقي ــغ مــن العمل ــأداء: كأداء مبل ــزام ب ــة: إل الثاني

ــق أو حُــي، ونحــو ذلــك.  منقــول أو وثائ
الثالثــة: إلــزام بالقيــام بعمــل: كتنفيــذ عقــد أو اتفــاق، أو رفــع اليــد عــن عقــار أو التمكــين مــن وضــع  «

ــه  ــة طفل ــن رؤي ــذ( م ــب التنفي ــد )طال ــين الوال ــه، أو تمك ــا كان علي ــال إلى م ــادة الح ــه، أو إع ــد علي الي
بصفــة دوريــة.

الرابعــة: إلــزام بالامتنــاع عــن عمــل: كالكــف عــن معارضــة طالــب التنفيــذ مــن الانتفــاع  «
النــزاع. كانــت محــل  التــي  المورثــة(  أو  المســتأجرة  أو  بالعين)المشــتراة 

وعليــه، فــأي حكــم – أو أمــر أو اتفــاق صلــح ونحــو ذلــك – لا يتضمــن حالــة أو أكثــر من هــذه الحــالات الأربع 
لا يصلــح ســندا تنفيذيــا، لخلــوه مــن محــل للتنفيــذ؛ مثــال ذلــك: الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى أو بعــدم صحتهــا أو 
دات الأوقــاف"  بقنــوع المدعــي عــن منازعــة المدعــى عليــه، ونحــو ذلــك مــن الأحــكام الكاشــفة. لــذا، فاعتبــار "مســوَّ
مــن بــين الســندات التنفيذيــة )مــادة 6/382( مســألة محــل نظــر كبــر؛ فهــي مجــرد وثائــق تحكــي ملكيــة الأوقــاف لمــا 

تضمنتــه مــن عقــارات.

وتطبيقــا لنــص المــادة )348( قضــت المحكمــة العليــا بــأنّ " محــل التنفيــذ لا يخلــو إمــا أن يكــون إلزامــا بــأداء أو 
قيامــا بعمــل أو امتناعــا عــن عمــل، ثابــت بحكــم حائــز لقــوة الأمــر المقــي بــه" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة 
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ــكام  ــفة أح ــتروني "أرش ــج الإلك ــم )35478(، البرنام ــن رق ــم )234( في الطع ــخ 2008/10/26م ورق )ب( بتأري
ــا" - 2008(. المحكمــة العلي

كــا قضــت بــأنّ "خلــو الســند التنفيــذي مــن هــذه الــشروط )التــي اشــترطها القانــون( يعلــه غــر قابــل للتنفيــذ 
الجــبري، ولا يكــون مشــمولا بالحايــة التنفيذيــة؛ لأنّــه لابــد مــن توافــر أوصــاف معينــة؛ وهــي أن يكــون قــد فصــل في 
موضــوع الطلــب وألــزم أحــد الخصــوم بــأداء عمــل معــين أو الامتنــاع عــن عمل...إلــخ" )حكــم صــادر مــن الدائــرة 
المدنيــة )د( بتاريــخ 2008/10/26م ورقــم )207( في الطعــن رقــم )31416(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام 

المحكمــة العليــا" - 2008(.

كــا قضــت أيضــا بــأنّ "تنفيــذ الســند التنفيــذي يكــون بتمكــين المحكــوم لــه ممــا قــى بــه فيــه، والتقيــد بمعــالم 
محــل التنفيــذ التــي حددهــا الســند التنفيــذي" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/11/29م، ورقــم 

)242(، في الطعــن رقــم )30710( البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

 ما عليه التنفيذ جبرا

مادة )349(
ــة تكــون قابلــة  كل أمــوال المديــن المنفــذ ضــده التــي يــوز التــرف فيهــا عــى اســتقال وكــذا حقوقــه المالي

ــذ. للتنفي

النصوص ذات العلاقة:

- مادة )337( مدني: 

ــه جــاز للحاكــم  ــإن كان ذلــك غــر مســتطاع ل ــاً، ف ــاً إذا كان ذلــك ممكن ــذ التزامــه عين ــن عــى تنفي "يُــبر المدي

ــادل".  ــض ع ــه بتعوي ــم علي الحك

- مادة )1192( مدني: 

" إذا رغــب أغلــب الــشركاء نصيبــاً في التــرف في المــال الشــائع وأعلنــوا باقــي الــشركاء بقرارهــم مــع الأســباب 
الداعيــة إليــه فاعــترض عليــه أو كان بعــض الــشركاء غائبــاً، ولم يمكــن إعانــه، وكان المــال ممــا لا يقبــل القســمة بــدون 
ــرف  ــاضي بالت ــرار الق ــوم ق ــة ويق ــق المصلح ــع تحقي ــال م ــرف في الم ــر بالت ــاء ليأم ــون إلى القض ــأ الراغب ضرر يلج
طبقــاً للــشروط التــي تحددهــا المحكمــة مقــام موافقــة الــشركاء جميعــاً وللمتــضرر مــن الأقليــة حــق اللجــوء إلى القضــاء 

للتظلــم مــن قــرار الأغلبيــة".

- مادة )1193( مدني:

 " إذا كانــت الشركــة في المــال بــين اثنــين مناصفــة وكان المــال ممــا لا يقبــل القســمة بــدون ضرر ورغــب أحدهمــا 
في التــرف فيــه اعتــبر ذلــك في حكــم رغبــة الأغلبيــة، وتتبــع في شــأنه الأحــكام المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة".
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التطبيق العملي:

الأصــل في التنفيــذ الجــبري هــو التنفيــذ المباشر)العينــي(؛ وذلــك بإجبــار المنفــذ عليــه عــى بتنفيــذ مــا أُلــزم بــه – 
في الســند التنفيــذي – تنفيــذا عينيــاً؛ لهــذا أطلــق عليــه المقنــن – في القانــون المــدني – اســم "التنفيــذ العينــي". ويتــم التنفيــذ 
ــة،  ــا )الغرامــة التهديدي ــق الوســائل المحــددة قانون ــه عــن طري ــزم ب ــذ مــا أل ــام المنفــذ ضــده بتنفي ــاشر بقي الجــبري المب
الحبــس، اســتعال القــوة(. وهــذا مــا صرح بــه أيضــا – في القانــون المــدني – بقولــه: "يُــبر المديــن عــى تنفيــذ التزامــه 
ــا أو متيــرا –  ــذ المبــاشر( ممكن ــذ العيني)التنفي ــاً ..." )مــادة 337 مــدني(؛ أي إذا لم يكــن التنفي ــاً إذا كان ذلــك ممكن عين
وكان للمنفــذ ضــده مــال قابــل للحجــز عليــه – جــاز لقــاضي التنفيــذ عوضــا عــن التنفيــذ العيني)المبــاشر( أن يقــوم 
ــذ.  ــب التنفي ــتيفاء حــق طال ــده وبيعهــا لاس ــذ ض ــوال للمنف ــة أم ــز أيّ ــاشر(؛ بحج ــر المب ــذ البدلي)غ ــراءات التنفي بإج
إلا أنّ ذلــك يــب أن يتــم التنفيــذ بمراعــاة قواعــد العدالــة والمصلحــة العامــة؛ لهــذا بــيّن المقنــن في المادتــين الســابقتين 

)349، 350( مــا يــوز ومــا لا يــوز التنفيــذ عليــه بوســائل التنفيــذ غــر المباشر)البــدلي( مــن حجــز وبيــع. 

فالقاعــدة العامــة في التنفيــذ الجــبري هــي أنّ " كل أمــوال المديــن المنفــذ ضــده التــي يــوز التــرف فيهــا عــى 
ــا  ــون قاب ــيء لا يك ــص فال ــذا الن ــن ه ــر م ــو ظاه ــا ه ــذ". وك ــة للتنفي ــون قابل ــة تك ــه المالي ــذا حقوق ــتقال وك اس

ــة: ــر شروط ثاث ــع إلا بتواف ــز والبي للحج

الأول: أن يكــون مــالا أو حقــا ماليــا؛ فالمــال، كالنقــد أو العقــار أو المنقــول، والحــق المــالي كالحــق في ريــع الوقــف 
أو ريــع العــين المؤجــرة.

الثــاني: أن يكــون مملــوكاً للمنفــذ ضــده؛ ســواء ملكــه بالــشراء أو بــالإرث أو بالهبــة، ونحــو ذلــك مــن الترفات 
ــة للملك. الناقل

الثالــث: أن يكــون ممــا يــوز التــرف فيــه عــى اســتقال؛ أي يمكــن حجــزه وبيعــه بصفــة مســتقلة، كــا هــو 
شــأن كل مــال أو حــق أصــي مملــوك للمنفــذ ضــده. أمّــا الحقــوق العينيــة التبعيــة كحــق الارتفــاق ونحــوه مــن الحقــوق 
اللصيقــة بالمــال الأصــي، فــا يــوز الحجــز عليهــا وبيعهــا بصفــة مســتقلة عــن المــال أو الحــق الأصــي الــذي تتبعــه. 
وكذلــك الحــال بالنســبة للــال الأصــي إذا كان مملــوكا للمنفــذ ضــده ولغــره عــى الشــيوع كالســيارة المملوكــة لورثــة، 
ــان 1192،  ــشركاء )مادت ــع ال ــة جمي ــتقال إلا بموافق ــى اس ــا ع ــده منه ــذ ض ــص المنف ــا يخ ــع م ــزه وبي ــوز حج ــا ي ف

1193 مــدني(. 
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ما لا ينفذ عليه جبرا

مادة )350(
مع عدم الإخال با ينص عليه أي قانون آخر لا يوز التنفيذ أو التحفظ عى الأموال التالية:

ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة ثاثة أشهر.. 1
ــراه . 2 ــا ت ــكن ب ــن الس ــة م ــية الازم ــة الأساس ــق الغاي ــذي يحق ــه وال ــع عائلت ــكنه م ــذي يس ــن ال ــزل المدي من

المحكمــة إلا إذا كان ذلــك المنــزل قــد وضــع تأمينــاً لديــن في ذمــة المديــن، أو كان الديــن ناشــئاً عــن ثمــن 
ذلــك المنــزل.

الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنتــه والتــي تراهــا المحكمــة ضروريــة لتمكينــه مــن كســب . 3
عيشــه إلا إذا كان التنفيــذ لاقتضــاء ثمــن تلــك الأشــياء أو نفقــات صيانتهــا.

ــة . 4 ــن النفق ــتيفاء لدي ــذ اس ــاً إلا إذا كان التنفي ــداً أو عين ــع نق ــواء كان يدف ــاش س ــب أو مع ــر أو مرت أي أج
ــة. ــن النفق ــه دي ــدم علي ــى أن يق ــر ع ــن آخ ــتيفاء دي ــذ لاس ــع إذا كان التنفي ــدود الرب ــوز في ح وي

إناث الماشية با لا يزيد عى بقرة واحدة أو عشرة من الضأن أو الماعز ويقاس عى ذلك ما سواه.. 5
الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القُربة وأن تكون سابقة عى نشوء الالتزام.. 6
ــون مــع . 7 ــرره الــشرع والقان ــا ق ــاً لم ــل نضجهــا وفق ــل انعقادهــا ولا يــوز بيعهــا قب ــل قب ــار أو المحاصي الث

ــا. ــظ عليه ــواز التحف ج
المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد.. 8
حــق المؤلــف عــى مؤلفاتــه وآثــاره الإبداعيــة قبــل نشرهــا وحقــه في إعــادة نشرهــا أو ترجمتهــا أو إخراجهــا . 9

بشــكل جديــد.
الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.. 10
الأدوات والمنشــئات والآلات والمهــات المخصصــة للمرافــق العامــة ســواء كانــت تديرهــا الدولــة بنفســها . 11

أو كانــت تُعهــد باســتغالها إلى شــخص آخــر طبيعــي أو اعتبــاري.
ــي . 12 ــون اليمن ــد القان ــاً لقواع ــا خاضع ــا كان منه ــتثناء م ــة باس ــات الدولي ــة والمنظ ــدول الأجنبي ــوال ال أم

ــاص. الخ

النصوص ذات العلاقة:

- مادة )149( أحوال شخصية:

 " النفقــة هــي المــؤن الازمــة في مــال الشــخص لغــره لســبب أو نســب وتشــمل الغــذاء والكســوة والســكن 
والمعالجــة والإخــدام ونحــو ذلــك".
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- مادة )158( أحوال شخصية:

 "نفقــة الولــد المعــر الصغــر أو المجنــون عــى أبيــه وإن عــا الأقــرب المــوسر أو المعــر القــادر عــى الكســب 
فــان كان الأب وان عــا معــرا غــر قــادر عــى الكســب فعــى الأم المــوسرة ثــم عــى ســائر الأقــارب بالــشروط المبينــة 

في المــادة )164( مــن هــذا القانــون، وإذا كان الولــد مــوسرا فنفقتــه مــن مالــه".

- مادة )159( أحوال شخصية: 

"نفقــة الولــد البالــغ العاقــل المعــر العاجــز عــن الكســب أو المشــغول بطلــب العلــم إلى الثانويــة العامــة أو مــا 
في مســتواها بــشرط أن لا يتجــاوز ســن العشريــن لنيلهــا عــى أبيــه إن كان مــوسراً فــإن كان معــراً فعــى الأم إن كانــت 
ــت  ــو كان ــرة ول ــة المع ــت البالغ ــة البن ــم نفق ــوسر وحك ــده الم ــى ول ــه ع ــوسر فنفقت ــد م ــه ول ــون ل ــوسرة إلا أن يك م

قــادرة عــى الكســب ولكنهــا لا تتكســب إذا كانــت غــر متزوجــه حكــم نفقــة الصغــر المبــين في المــادة الســابقة".

- مادة )160( أحوال شخصية:

 "عى الأب الموسر أن يزو	 ولده المعر زوجة واحدة عند الحاجة".

- مادة )161( أحوال شخصية:

"نفقــة الأب وإن عــا والأم وإن علــت المعريــن ولــو كانــا قادريــن عــى الكســب عــى الولــد وإن نــزل الأقــرب 
ــدم  ــب الإرث. وتق ــن بحس ــدة الموسري ــة الواح ــين أولاد الطبق ــم ب ــرا وتقس ــراً أو صغ ــى كب ــرا كان أو أنث ــوسر ذك الم

نفقــة الأم ثــم نفقــة الأب عــى نفقــة ســائر الأقــارب".

- مادة )162( أحوال شخصية:

ــه المــوسر وإذا تعــددت زوجــات الأب فــا تلــزم الابــن غــر نفقــة   "تلــزم نفقــة زوجــة الأب المعــر عــى ابن
ــاً  ــاً أو مريض ــة إذا كان الاب مزمن ــة خاص ــر بزوج ــاه المع ــعف أب ــوسر أن يس ــن الم ــى الاب ــب ع ــن، وي ــدة منه واح
يحوجــه ذلــك إلى زوجــه تقــوم بشــأنه أو خــادم يخدمــه أو كليهــا وجــب نفقــة الزوجــة أو الخــادم عــى ولــده المــوسر".

- مادة )163( أحوال شخصية:

 " لــأب المعــر أن يســتنفق مــن مــال ولــده الصغــر والمجنــون بقــدر حاجتــه ولــو بالبيــع دون إذن القــاضي إلا 
في العقــار ونحــوه فــا بــد مــن إذن القــاضي وليــس لــأب أن يأخــذ مــن مــال ابنــه البالــغ حــاضراً أو غائبــاً إن لم يتمــرد 

عــن إنفاقــه إلا بــإذن القــاضي إن دعــت الــضرورة".

- مادة )164( أحوال شخصية:

 " تجــب نفقــة القريــب المعــر العاجــز عــن الكســب عــى قريبــه المــوسر الــوارث لــو فــرض موتــه وإذا تعــدد 
الورثــة المــوسرون تكــون النفقــة عليهــم جميعــا كل بقــدر حصتــه في المــراث والإخــدام لأقــارب لا يــب إلا للعجــز".
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- مادة )165( أحوال شخصية:

 "تســقط نفقــة القريــب عــن المــدة الماضيــة بعــدم المطالبــة ممــن تلزمــه النفقــة إلا إذا كان المنفــق عليــه والــداً أو 
ــاً". ولــداً صغــراً أو مجنون

- مادة )166( أحوال شخصية: 

ــه  ــن تلزم ــو وم ــه ه ــا يكفي ــى م ــداً ع ــال زائ ــن الم ــك م ــوسراً إذا كان يمل ــخص م ــبر الش ــة يعت ــم النفق "في حك

نفقتــه ممــن هــو أخــص مــن القريــب المعــر إلى وقــت الدخــل الدائــم الــذي يدخــل عليــه مــن وظيفــة أو غلــة أو تجــارة 
أو صناعــة وينفــق عــى القريــب المعــر مــن الزيــادة وإن لم يكــن لــه دخــل دائــم فــإلى الحــول ينفــق مــن الزيــادة عــى 
كفايــة الحــول ويعتــبر الشــخص معــراً إذا كان عكــس مــا ســبق ولا يلزمــه إعطــاء القريــب إلا إذا لم يبــق لــه قــوت 

يــوم وليلــة".

- مادة )227( أحوال شخصية:

 " الوصيــة تــرف مضــاف إلى مــا بعــد المــوت، ويخــر	 مــا يــب الإيصــاء بــه كتجهيــز الميــت والــزكاة والحــج 
والديــون المتعلقــة بالذمــة مــن رأس التركــة".

- مادة )168( أحوال شخصية:

 " الهبة هي عقد تبرعي يُملك به مال أو تُباح به منفعة حال الحياة".

- مادة )2( عمل: 

ــن  • ــي يمك ــدي أو عين ــل نق ــن مقاب ــه م ــاء عمل ــل لق ــل للعام ــب العم ــه صاح ــا يدفع ــاسي: م ــر الأس الأج
ــا. ــاً كان نوعه ــاسي أي ــر الأس ــر الأج ــن غ ــرى م ــتحقات الأخ ــك المس ــل في ذل ــة ولا يدخ ــه بالعمل تقويم

الأجــر الكامــل: مــا يدفعــه صاحــب العمــل للعامــل لقــاء عملــه مــن مقابــل نقــدي أو عينــي يمكــن تقويمه  •
بالعملــة مضافــاً اليــه ســائر الاســتحقاقات الأخــرى أيــاً كان نوعها.".

- مادة )2( خدمة مدنية:

ــف  • ــدول الوظائ ــى ج ــاه بمقت ــف ويتقاض ــتحقه الموظ ــذي يس ــهري ال ــاسي الش ــب الأس ــب: الرات الرات
والمرتبــات مقابــل قيامــه بمهــام الوظيفــة التــي يشــغلها ولا يشــمل البــدلات والمخصصــات مــن أي نــوع 

كانــت. 
الراتب الكامل: الراتب الأساسي الشهري بالإضافة إلى البدلات. •
ــد  • ــن تحدي ــوزراء ويتضم ــس ال ــن مجل ــرار م ــدر بق ــذي يص ــدول ال ــب: الج ــف والروات ــدول الوظائ ج

ــة. ــكل فئ ــررة ل ــاوة المق ــب والع ــب والروات ــة والمرات ــات الوظيفي ــات والفئ المجموع
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- مادة )34( وقف شرعي:

 " الوقــف عــى شــخص معــين غــر مــن ذُكــروا في المــادة الســابقة صحيــح إذا تحققــت فيــه القربــة تريحــا مــن 
الواقــف أو ظاهــرا كفضيلــة علــم أو عبــادة أو غرهــا وإذا مــات الموقــوف عليــه اعتــبر الوقــف منقطــع المــرف ويأخــذ 
الحكــم المبــين في المــادة )30( مــن هــذا القانــون وإذا لم تتحقــق القربــة في الشــخص الموقــوف عليــه عــى النحــو المبــين في 

الفقــرة الســابقة كان الوقــف باطــا".

- مادة )488( مدني:

ــع الحمــل  ــه، ولا بي ــل نبات ــزرع قب ــع ال ــدء صاحــه، ولا بي ــل ب ــع الثمــر قب ــع المعــدوم باطــل فــا يــوز بي  "بي
ــرف  ــرى الع ــا إلا إذا ج ــوق بمفرده ــع الحق ــوز بي ــل، ولا ي ــب الفح ــع عس ــا، ولا بي ــل انفصاله ــض قب ــن والبي واللب

ــه". بخاف

- مادة )2( حق فكري:

 "يكــون موضوعــاً لحــق المؤلــف الأعــال الابداعيــة المتميــزة بالابتــكار في مجــال الآداب والفنــون والعلــوم أيــاً 
كان شــكل العمــل أو الغــرض منــه أو أهميــة أو طريقــة انتاجــه وســواءً كان تصنيــف العمــل في فــرع مــن فــروع الإبــداع 

المعروفــة أم تعــذر ذلك".

- مادة )3( حق فكري: 

 يكــون موضوعــاً لحــق المؤلــف كل عمــل يكــون التعبــر فيــه بالكتابــة أو الصــوت أو الرســم أو التجســيم . 1
أو غــر ذلــك وعــى الأخــص:

المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية.  •
الأعال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العارة.  •
الأعال التي تلقى شفوياً كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما ياثل ذلك.  •
الأعال المرحية والمرحيات الموسيقية.  •
الأعال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.  •
الأعال الفوتوغرافية والسينائية.  •
الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروكية.  •
الأعال المجسمة أياً كان الفن المتعلق بها.  •
الأعال المعدة لإذاعتها بالراديو أو التلفزيون.  •
الأعال المتعلقة بالفنون التطبيقية. •
وبوجــه عــام، كل عمــل يكــون التعبــر فيــه بالكتابــة أو الصــوت أو الرســم أو التصويــر أو التجســيم  •

أو الحركــة أو غــر ذلــك. 
يشــمل حــق المؤلــف عنــوان المؤلــف إذا تميــز بطابــع ابتــكاري وليــس لفظــاً جاريــاً للدلالــة عــى موضــوع . 2

التأليــف. 
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يُمنــع تقليــد الرســوم والرمــوز وســائر العنــاصر المميــزة لمظهــر المنتجــات المبتكــرة إذا كان ذلــك يــؤدي إلي . 3
التبــاس حقيقــة العمــل الإبداعــي عــى الجمهــور. 

يشــمل حــق المؤلــف مــن قــام بترجمــة المنتــج إلى لغــة أخــرى وكــذا مــن قــام بتحويلــه مــن لونــه الأصــي . 4
إلى لــون آخــر أو مــن قــام بتخليصــه أو تحويــره أو بشرحــه أو التعليــق عليــه بأيــة صــورة تظهــره في شــكل 

مبتكــر أو جديــد مــع عــدم الإخــال بحقــوق مؤلــف العمــل الأصــي. 
ــيء  ــدة لل ــور جدي ــاط ص ــن التق ــر م ــع الغ ــك لا يمن ــع ذل ــرافي وم ــج الفوتوغ ــف المنتَ ــق المؤل ــمل ح 5. يش

ــورة الأولى. ــا الص ــذت فيه ــي أخ ــات الت ــروف والمابس ــدة في ذات الظ ــور الجدي ــذت الص ــو أخ ــور ول المص

- مادة )4( حق فكري:

لا يمتد حق المؤلف إلى:

المجاميــع التــي تتضمــن أعــالاً أخــرى لغــر جامعهــا كمختــارات الشــعر والنثــر والموســيقى وغــر ذلــك أ. 
مــن المجموعــات مــع عــدم الإخــال بحقــوق مؤلفيهــا الأصليــين. 

كل مصنف آلت حقوق المؤلف فيه إلى الملك العام. ب. 
ــيم 	.  ــين والمراس ــوص القوان ــية ونص ــة والسياس ــات الحكومي ــوص الإعان ــمية كنص ــق الرس ــع الوثائ مجامي

ــك  ــع ذل ــمية وم ــق الرس ــائر الوثائ ــاء وس ــكام القض ــة وأح ــة والدولي ــات الإقليمي ــح والاتفاقي واللوائ
تشــمل الحايــة المجاميــع الســابق ذكرهــا إذا ظهــر عليهــا طابــع متميــز لجامعهــا يســتحق الحايــة أو امتــازت 

ــز.  ــب المتمي ــكار أو الترتي بالابت
ــن د.  ــتراث أو م ــن ال ــارات م ــى مخت ــة ع ــات المحتوي ــف كالمجموع ــق المؤل ــاً لح ــح مح ــي لا تصل ــال الت الأع

ــف. ــة المؤل ــور أو المجهول ــعبي والفولكل ــداع الش الإب
مادة )7( حق فكري:

 " تنشــأ حقــوق المؤلــف منــذ لحظــة إبــداع العمــل وتتمتــع المســودات والنبــذ بحــق المؤلــف إذا كانــت لهــا قيمــة 
مبتكــرة والحــال كذلــك بالنســبة إلى مراحــل إنجــاز العمــل بالفنــون".

- مادة )23( حق فكري:

 "حق المؤلف في استعال عمله اقتصادياً أو الحصول عى المكافأة يمتد مدى حياته".

- مادة )31( حق فكري:

 " إذا كان اشــتراك كل مــن المؤلفــين ينــدر	 تحــت نــوع مختلــف مــن الفنــون يكــون لــكل منهــم حــق المؤلــف عــى 
الجــزء الــذي يخصــه دون الإخــال بحقــه عــى المؤلــف بمجمله".
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- مادة )44( حق فكري:

 "يكــون العقــد مبرمــاً مــن لحظــة التوقيــع عليــه، وفي حالــة إخــال الشــخص أو الجهــة المســتفيدة مــن العمــل 
بالعقــد يكــون المؤلــف مســتحقاً للمكافــأة وإذا كان الإخــال لأســباب خارجــة عــن إرادة المســتفيد أو لظــروف قاهــرة 

يكــون مــن حــق المؤلــف اســتعادة العمــل ونــشره".

- مادة )31( اتفاقية فينا: 

ــة الُمعْتَمَــد لديهــا، . 1 ــة في مــا يتعلــق بالقضــاء الجنائــي للدول ــة القضائي يتمتــع المبعــوث الدبلومــاسي بالحصان
ــة: ــالات التالي ــدني والإداري إلا في الح ــا الم ــق بقضائه ــا يتعل ــك في م وكذل

ــة الخاصــة الكائنــة في إقليــم الدولــة المعتمــد لديهــا مــا لم أ.  ــة المتعلقــة بالأمــوال العقاري الدعــاوى العيني
ــدَة لاســتخدامها في أغــراض البعثــة. تكــن حيازتــه لهــا بالنيابــة عــن الدولــة الُمعتَمِ

الدعــاوى المتعلقــة بشــئون الإرث والــتركات والتــي يدخــل فيهــا بوصفــه منفــذا أو مديــرا أو وريثــا أو ب. 
مــوصى لــه، وذلــك بالأصالــة عــن نفســه لا بالنيابــة عــن الدولــة الُمعتَمِــدَة.

ــه 	.  ــار	 وظائف ــا خ ــد لديه ــة المعتم ــه في الدول ــاري يارس ــدني أو تج ــاط م ــأي نش ــة ب ــاوى المتعلق الدع
ــمية. الرس

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من الشهادة.. 2
لا يــوز اتخــاذ أيّــة إجــراءات تنفيذيــة إزاء المبعــوث الدبلومــاسي إلا في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنــود . 3

) أ(، )ب(، )ت( مــن هــذه المــادة، ويشــترط إمــكان اتخــاذ تلــك الإجــراءات دون المســاس بحركــة شــخصه 
أو منزلــه.

ــة . 4 ــاء الدول ــن قض ــه م ــا لا يعفي ــد لديه ــة المعتم ــة في الدول ــة القضائي ــاسي بالحصان ــوث الدبلوم ــعُ المبع تَمتَُّ
ــدَة. الُمعتَمِ

مادة )32( اتفاقية فينا: 

ــخاص . 1 ــيين ولأش ــين الدبلوماس ــررة للمبعوث ــة المق ــة القضائي ــن الحصان ــازل ع ــدة أن تتن ــة المعتم للدول
ــادة )37(. ــص الم ــا لن ــة وفق ــذه الحصان ــن ه ــتفيدين م المس

يب دائا أن يكون التنازل صريحا.. 2
ــادة )37( . 3 ــا لل ــة وفق ــة القضائي ــن الحصان ــتفيدين م ــخاص المس ــد الأش ــاسي أو أح ــوث دبلوم ــام مبع إذا ق

دعــوى مــا، فــا يقبــل منهــم بعــد ذلــك الدفــع بالحصانــة القضائيــة بالنســبة لــكل طلــب فرعــي متصــل 
ــاشرة بالطلــب الأصــي. مب

التنــازل عــن الحصانــة القضائيــة في دعــوى مدنيــة أو إداريــة لا يُفــترض فيــه أنــه يعنــي التنــازل عــن الحصانة . 4
بالنســبة لإجــراءات تنفيــذ الحكــم ، ولا بــد فيــا يتعلــق بهــذه الإجــراءات مــن تنــازل قائــم بذاته. 

- مادة )2( اتفاقية حصانات ومزايا جامعة الدول العربية:

ــا  ــاً كان حائزه ــون وأي ــا تك ــا أين ــة وموجوداته ــت أو منقول ــة كان ــة ثابت ــدول العربي ــة ال ــوال جامع ــع أم  " تتمت
بالحصانــة القضائيــة مــا لم يقــرر الأمــين العــام التنــازل عنهــا صراحــة عــى ألا يتنــاول هــذا التنــازل إجــراءات التنفيــذ".
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- مادة )7( اتفاقية حصانات ومزايا هيئة الأمم المتحدة:

 لا يــوز لدولــة أن تحتــج بالحصانــة مــن الولايــة القضائيــة في دعــوى مقامــة أمــام محكمــة دولــة أخــرى في . 1
مــا يتعلــق بــأي مســألة أو قضيــة إذا كانــت قــد وافقــت صراحــة عــى أن تمــارس المحكمــة ولايتهــا في مــا 

يتعلــق بتلــك المســألة أو القضيــة إمــا:
باتفاق دولي.أ. 
أو في عقد مكتوب.ب. 
أو بإعان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.	. 

ــة . 2 ــك الدول ــم تل ــة محاك ــا لمارس ــولا منه ــرى قب ــة أخ ــون دول ــق قان ــى تطبي ــا ع ــة م ــة دول ــبر موافق لا تعت
ــا. ــرى لولايته الأخ

- مادة )11( اتفاقية حصانات ومزايا هيئة الأمم المتحدة: 

1. مــا لم تتفــق الدولتــان المعنيتــان عــى غــر ذلــك، لا يــوز لدولــة أن تحتــج بالحصانــة مــن الولايــة القضائيــة 
ــد  ــل بعق ــوى تتص ــة، في دع ــة المختص ــي المحكم ــرى ه ــوه الأخ ــع الوج ــن جمي ــون م ــرى، تك ــة أخ ــة دول ــام محكم أم
عمــل مــبرم بــين الدولــة وفــرد مــن الأفــراد بشــأن عمــل تــم أداؤه أو يتعــين أداؤه كليــا أو جزئيــا في إقليــم تلــك الدولــة 

الأخــرى.

2. لا تري الفقرة )1( في الحالات التالية:

أ ( إذا كان المستخدَم قد وظِّف لتأدية مهام معينة تتصل بمارسة السلطة الحكومية.

ب( أو إذا كان المســتخدَم: )1( موظفــا دبلوماســيا حســبا هــو معــرف في اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية 
ــا للعاقــات القنصليــة لعــام 1963. )3( أو  لعــام 1961. )2( أو موظفــا قنصليــا حســبا هــو معــرف في اتفاقيــة فيين
ــة في مؤتمــر  ــيّن ممثــا لدول ــة خاصــة، أو عُ ــة أو عضــوا في بعث ــات دائمــة لــدى منظمــة دولي موظفــا دبلوماســيا في بعث

ــية. ــة الدبلوماس ــع بالحصان ــر يتمت ــخص آخ دولي. )4( أو أي ش

	( أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته.

ــة أو  ــس الدول ــرر رئي ــه، وق ــاء خدمت ــة أو إنه ــن الخدم ــرد م ــوى صرف الف ــل الدع ــوع مح د( أو إذا كان الموض
ــة. ــك الدول ــة لتل ــح الأمني ــل بالمصال ــوى تخ ــذه الدع ــتخدِمة، أن ه ــة المس ــة للدول ــر الخارجي ــة أو وزي ــس الحكوم رئي

هـــ( أو إذا كان المســتخدم وقــت إقامــة الدعــوى مواطنــا مــن مواطنــي الدولــة التــي تســتخدمه، مــا لم يكــن لهــذا 
الشــخص محــل إقامــة دائمــة في دولــة المحكمــة.

ــأي  ــال ب ــدم الإخ ــع ع ــك، م ــر ذل ــى غ ــة ع ــا كتاب ــد اتفق ــتخدَم ق ــتخدِمة والمس ــة المس ــت الدول و( أو إذا كان
اعتبــارات متعلقــة بالنظــام العــام تخــول محاكــم دولــة المحكمــة دون غرهــا الولايــة القضائيــة بســبب الموضــوع محــل 

ــوى. الدع
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- مادة )18( اتفاقية حصانات ومزايا هيئة الأمم المتحدة:

لا يــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة تاليــة لصــدور الحكــم، كالحجــز والحجــز التحفظــي والحجــز التنفيــذي، ضــد 
ممتلــكات دولــة مــا في مــا يتصــل بدعــوى مقامــة أمــام محكمــة دولــة أخــرى إلا في الحــالات التاليــة وفي نطاقهــا:

إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل عى النحو المبين: أ. 
باتفاق دولي. . 1
أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب. . 2
أو بإعان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين.. 3

ــك ب.  ــوع تل ــو موض ــذي ه ــب ال ــاء بالطل ــكات للوف ــدت ممتل ــت أو رص ــد خصص ــة ق ــت الدول أو إذا كان
ــوى.  الدع

ــراض 	.  ــد لأغ ــه التحدي ــى وج ــتخدامها ع ــزم اس ــكات أو تعت ــذه الممتل ــتخدم ه ــة تس ــت أن الدول أو إذا ثب
ــة أن  ــة شريط ــة المحكم ــم دول ــودة في إقلي ــا موج ــة، وأنه ــر التجاري ــة غ ــراض الحكومي ــر الأغ ــرى غ أخ
ــان  ــة بالكي ــكات المتصل ــى الممتل ــم ع ــدور الحك ــة لص ــة الاحق ــراءات الجبري ــاذ الإج ــواز اتخ ــر ج يقت

ــوى. ــده الدع ــة ض الموجه

- مادة )20( اتفاقية حصانات ومزايا هيئة الأمم المتحدة:

ــين 18 و  ــب المادت ــتلزم بموج ــي تس ــالات الت ــة في الح ــراءات الجبري ــى الإج ــة ع ــة القضائي ــول بالولاي ــر القب أث
ــا لاتخــاذ  ــة بموجــب المــادة 7 قبــولا ضمني ــة القضائي ــة: " لا يعتــبر قبــول ممارســة الولاي 19 قبــول الإجــراءات الجبري

ــة". ــراءات الجبري الإج

التطبيق العملي:

ــي  ــده الت ــذ ض ــن المنف ــوال المدي ــي أن: " كل أم ــه ه ــذ علي ــوز التنفي ــا ي ــة في م ــدة العام ــول إن القاع ــلف الق س
يــوز التــرف فيهــا عــى اســتقال وكــذا حقوقــه الماليــة تكــون قابلــة للتنفيــذ" )مــادة 349(. بيــد أنّ هــذه القاعــدة 
ليســت عــى إطاقهــا فقــد اســتثنى المقنــن منهــا بعضــا مــن الأمــوال والحقــوق الماليــة فلــم يُــز التنفيــذ عليهــا بوســائل 
التنفيــذ غــر المباشر)البــدلي( – ولا حتــى التحفــظ عليهــا – ولــو توافــرت فيهــا الــشروط الثاثــة الســابقة. ولأن هــذه 
الأمــوال والحقــوق اســتثناء مــن الأصــل فقــد أوردهــا المقنــن – في المــادة )350( – عــى ســبيل الحــر. وبتأمــل تلــك 

الاســتثناءات يمكــن تصنيفهــا إلى أصنــاف ثاثــة:

الصنف الأول: الأموال والحقوق الخاصة: 

ويرجع عدم جواز حجزها وبيعها لاعتبارات إنسانية، وتنحر هذه الأموال والحقوق في ما يي: 

1. مــا يلــزم للمديــن )شــخص المنفــذ ضــده( وزوجتــه وأولاده، وكل مــن تجــب عليــه نفقتهــم شرعــاً؛ كالأب 
ــون  ــه في قان ــا هــو منصــوص علي ــن يلــزم المنفــذ ضــده الإنفــاق عليهــم وفقــا لم أو الأم ونحوهمــا مــن الأقــارب الذي
الأحــوال الشــخصية )المــواد 158 - 166(. ومعرفــة "مــا يلــزم للمديــن" ومــن إليــه، تتحقق بالرجــوع إلى المــادة )149( 
مــن قانــون الأحــوال شــخصية الــذي عــرّف النفقــة بقولــه: "هــي المــؤن الازمــة في مــال الشــخص لغــره لســبب أو 
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ــاسي في  ــم الأس ــف التعلي ــك"؛ كمصاري ــو ذل ــدام ونح ــة والإخ ــكن والمعالج ــوة والس ــذاء والكس ــمل الغ ــب، وتش نس
المــدارس العامــة، وغرهــا ممــا يقــدره قــاضي التنفيــذ بحســب كل حالــة عــى حــدة. أمّــا مــا زاد مــن تلــك المــؤن – نقــدا 

كانــت أو عينــا – عــن فــترة الأشــهر الثاثــة فلــم يعــد لازمــا لمعيشــة المديــن ومــن إليــه، فيجــوز التنفيــذ عليــه. 

2. منــزل المنفــذ ضــده أو المحجــوز عليــه: المقصــود هنــا المنــزل الــذي يســكنه مــع عائلتــه، أمّــا إذا كان لــه أكثــر 
مــن منــزل فيجــوز التنفيــذ عــى مــا زاد عــى حاجتــه. ويشــترط في المنــزل الــذي لا يــوز التنفيــذ عليــه أن يحقــق الغايــة 
الأساســية الازمــة مــن الســكن، فــإذا كان زائــدا عــن تلــك الغايــة؛ كأن يكــون أكــبر مــن حاجــة المنفــذ ضــده وعائلتــه 
أو يكــون منــزلا فخــا مترفــا، فيجــوز التنفيــذ عليــه ببيعــه وســداد التزامــات المديــن، والأمــر في ذلــك مــتروك لتقديــر 
قــاضي التنفيــذ، شريطــة أن يبقــى للمنفــذ ضــده مــن ثمنــه مــا يكفــي لــشراء منــزل مناســب يحقــق الغايــة الأساســية 
الازمــة مــن الســكن، بالإضافــة إلى تكاليــف اســتئجار مســكن مناســب للمديــن وعائلتــه طــوال فــترة التنفيــذ وحتــى 

شراء منــزل آخــر. 

وقاعــدة عــدم جــواز التنفيــذ عــى مســكن المنفــذ ضــده ليــس عــى عمومهــا، بــل ثمــة اســتثناء عليــه؛ أي أنّــه 
يــوز التنفيــذ عــى المنــزل الــذي يســكنه ولــو لم يكــن لــه ســواه، وحتــى لــو كان متواضعــا، وذلــك في حالتــين؛ أولاهمــا: 
أن يكــون ذلــك المنــزل قــد وضــع تأمينــاً لديــن في ذمتــه. والأخــرى: أن يكــون الديــن الــذي بذمتــه ناشــئاً عــن ثمــن 

ذلــك المنــزل نفســه.

3. الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنتــه: مــن الأمــوال التــي لا يــوز التنفيــذ عليهــا، وهــذا مــا 
قضــت بــه المحكمــة العليــا بقولهــا: "إنّ مــا أثارتــه الطاعنــة قــد ســبق طرحــه أمــام محكمــة الاســتئناف وذلــك أنــه لا 
يــوز التنفيــذ والتحفــظ عــى الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنته...إلــخ نــص الفقــرة )3( مــن المــادة 
)350( مرافعــات، ولم تــراع محكمــة الاســتئناف ذلــك" )حكــم محكمــة عليــا: صــادر مــن الدائــرة الشــخصية بتأريــخ 
2008/6/17م ورقــم )415(، في الطعــن رقــم )32282(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" 

 .)2008 -

ــة  ــة أو مهن ــة لحرف ــون لازم ــذه الأدوات أو الآلات – أن تك ــع ه ــز وبي ــواز حج ــدم ج ــترط – لع ــه يش أي أنّ
المنفــذ ضــده؛ أي لــن يتســنى لــه ممارســة مهنتــه أو حرفتــه – ومــن ثــم كســب عيشــه – بدونهــا؛ كآلات النجــارة للنجــار 
كصاحــب حرفــة؛ فــإذا كان المنفــذ ضــده يملــك ورشــة للنجــارة بهــا آلتــان أو أكثــر لــذات الغــرض أو يكــون بهــا آلات 
غــر ضروريــة بحيــث يمكــن أن يكســب عيشــه بدونهــا كآلات الزخرفــة مثــا، فيجــوز التنفيــذ عليهــا. وكذلــك الحــال 
بالنســبة لأدوات الطبيــب كصاحــب مهنــة. وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة العليــا بــأن "مــا تعلــل بــه المســتأنفون مــن 
أن الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنتــه لا تخضــع للتنفيــذ الجــبري بنــص المــادة )350( مرافعــات الفقــرة 
الثالثــة، فهــذا النعــي في غــر محلــه؛ لأن مقصــود المــشرع في نــص المــادة المذكــورة هــو أدوات الحرفــة المتعلقــة بالكســب 
ــة بتاريــخ 2008/6/2م، ورقــم )66(، في الطعــن رقــم )31514(،  ــرة التجاري الشــخصي" )حكــم صــادر مــن الدائ
البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(. وتقديــر مــدى لــزوم الآلات أو الأدوات لحرفــة أو 

مهنــة المديــن مســألة ترجــع لقــاضي التنفيــذ.

ــاء  ــذ لاقتض ــون التنفي ــا: أن يك ــان؛ أولاهم ــذه الأدوات والآلات – حالت ــع ه ــز وبي ــر حج ــن حظ ــتثنى – م ويس
ــذ لاقتضــاء نفقــات صيانتهــا. ففــي هاتــين الحالتــين يــوز حجــز تلــك الأدوات  ثمنهــا. والأخــرى: أن يكــون التنفي

ــده. ــذ ض ــة المنف ــة أو مهن ــة لحرف ــت لازم ــو كان ــذ ول ــب التنفي ــق طال ــتيفاء ح ــا لاس والآلات وبيعه
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ــاً: أجــر العامــل أو مرتــب الموظــف أو معــاش  4. أي أجــر أو مرتــب أو معــاش ســواء كان يدفــع نقــداً أو عين
المتقاعــد مــن الحقــوق الماليــة التــي لا يــوز لقــاضي التنفيــذ حجزهــا وتســليمها لطالــب التنفيــذ إلا في حالتــين: 

الأولى: إذا كان التنفيذ استيفاء لدين نفقة لازمة قانونا عى المنفذ ضده.  •
والأخــرى: إذا كان التنفيــذ لاســتيفاء ديــن آخــر غــر ديــن النفقــة. وفي هــذه الحالــة لا يــوز التنفيــذ إلا في  •

حــدود ربــع الأجــر أو المرتــب أو المعــاش. وإذا كان بذمــة المنفــذ ضــده دينــان – ديــن نفقــة وديــن آخــر – 
فيقــدم ديــن النفقــة في الســداد مــن ذلــك الربــع.

ــن  ــشرة م ــدة أو ع ــرة واح ــوى بق ــده س ــذ ض ــن للمنف ــا إذا لم يك ــذ هن ــواز التنفي ــدم ج ــية: ع ــاث الماش 5. إن
الضأن)الغنــم( أو الماعــز أمّــا مــا زاد عــى ذلــك فيجــوز التنفيــذ عليــه. ويقــاس عــى ذلــك مــا ســواه كقيــاس الناقــة 

ــرة.  ــى البق ع

ــوال  ــذه الأم ــى ه ــذ ع ــواز التنفي ــدم ج ــن: ع ــل المدي ــن قب ــا م ــوصى به ــة أو الم ــة أو الموهوب ــوال الموقوف 6. الأم
ــين: ــد بشرط مقي

الــشرط الأول: أن يقــترن الوقــف والهبــة والوصيــة بــشرط القربــة؛ أي بقصــد التقــرب إلى الله كفضيلــة علــم  •
أو عبــادة أو غرهــا )مــادة 34 وقــف شرعــي(، فــإذا لم يكــن مقترنــا بــشرط القربــة فيجــوز التنفيــذ عليــه. 

الــشرط الآخــر: أن يكــون المنفــذ ضــده قــد أوقــف تلــك الأمــوال أو وهبهــا أو أوصى بهــا – بــشرط القربــة –  •
قبــل نشــوء الالتــزام عليــه، ســواء نشــأ ذلــك الالتــزام بحكــم أو بأمــر أو باتفــاق ونحــو ذلــك من الســندات 
التنفيذيــة. أمــا وقــف المــال أو هبتــه أو الإيصــاء بــه – بعــد نشــوء الالتــزام فيجــوز التنفيــذ عليــه ولــو كان 
مقترنــا بــشرط القربــة؛ لأن أداء الديــن واجــب والقربــة مندوبــة، وفعــل الواجــب مقــدم عــى فعــل المنــدوب. 
ــل نضجهــا، ومــع ذلــك – وخشــية تــرف المنفــذ ضــده بهــا –  ــل انعقادهــا: أي قب ــل قب ــار أو المحاصي 7. الث
يــوز التحفــظ عليهــا بتعيــين حــارس قضائــي عليهــا إلى أن تنضــج، عندئــذ يــوز التنفيــذ غــر المبــاشر عليهــا ببيعهــا، 
أمّــا قبــل ذلــك فــا يــوز بيعهــا؛ لأنــه في حكــم بيــع المعــدوم، لذلــك قــرر المقنــن أن "بيــع المعــدوم باطــل فــا يــوز 

بيــع الثمــر قبــل بــدء صاحــه، ولا بيــع الــزرع قبــل نباتــه..." )مــادة 488 مــدني(. 

ــة المحكــوم بهــا للمنفــذ  ــغ التــي حكــم بهــا القضــاء: ويشــترط لعــدم جــواز الحجــز عــى المبالــغ المالي 8. المبال
ضــده توافــر شرطــين: أولهــا: أن تكــون تلــك المبالــغ مقــررة كنفقــة للمنفــذ ضــده أو لمــن يعولهــم شرعــا. والآخــر: أن 
تكــون تلــك المبالــغ مقــررة لغــرض بعينــه محــدد في الحكــم، التــي يترتــب عــى حجزهــا فــوات الغــرض الــذي أراده 

القضــاء في ذلــك الحكــم. 

ففــي أي مــن هاتــين الحالتــين لا يــوز لقــاضي التنفيــذ حجــز المبالــغ الماليــة وتســليمها لطالــب التنفيــذ، ســواء 
قــي بهــا في الحكــم المطلــوب تنفيــذه – أي في الســند التنفيــذي ذاتــه – أو في حكــم آخــر. وفيــا عــدا ذلــك يــوز التنفيــذ 

عــى أي مبالــغ أخــرى محكــوم بهــا للمنفــذ ضــده.

9. حــق المؤلــف عــى مؤلفاتــه وآثــاره الإبداعيــة: لا يــوز التنفيــذ عــى حقــوق المؤلــف الفكريــة تنفيــذا بدليــا 
)غــر مبــاشر(، وذلــك بــأن يأمــر قــاضي التنفيــذ بنشرهــا – إذا لم يســبق لــه نشرهــا – أو بإعــادة نشرهــا أو بترجمتهــا أو 
بإخراجهــا بشــكل جديــد، أو بــأن يأمــر ببيــع حقــوق النــشر ونحــو ذلــك مــن الترفــات بهــدف ســداد مــا للدائــن 
)طالــب التنفيــذ( بذمــة المؤلــف )المنفــذ ضــده(؛ لتعلــق كل ذلــك باعتبــارات أدبيــة تتعلــق بالمؤلــف كإنســان وكمبــدع، 



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

41

ــكل  ــه بش ــادة إخراج ــشره أو إع ــا ن ــة م ــراره أو ترجم ــشر أو تك ــن الن ــه م ــا يمنع ــارات م ــن الاعتب ــه م ــوم لدي ــد يق فق
مختلــف. أمّــا إذا كان المؤلــف قــد قــام باســتغال حقوقــه الفكريــة بــأي مــن تلــك الصــور، فليــس ثمــة مــا يمنــع مــن 
حجــز عوائــد هــذه الحقــوق لــدى الغــر وســداد مــا بذمتــه لطالــب التنفيــذ؛ فالتنفيــذ هنــا لم يقــم عــى الحــق الفكــري 
للمؤلــف بــل عــى عوائــده الماليــة. هــذا مــا لم يكــن ذلــك الحــق محــل تنــازع وقــي بــه لطالــب التنفيــذ، فيكــون الحــق 
الفكــري في هــذه الحالــة هــو عــين مــا قــى بــه الســند التنفيــذ )محــل التنفيــذ( ومــن ثــم يــوز – بــل يــب – التنفيــذ 

عليــه تنفيــذا مبــاشرا. 

الصنف الثاني: الأموال العامة: 

عــدم جــواز التنفيــذ والتحفــظ عــى الأمــوال العامــة يرجــع لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة، وتنحــر هــذه 
الأمــوال في الآتي:

ــة،  ــة للدول ــوال العام ــا الأم ــن هن ــود المقن ــة: مقص ــة العام ــة للمنفع ــة المخصص ــة للدول ــوال المملوك 1. الأم
ــة التــي لا يــوز أن يُعهــد بإدارتهــا إلى الغــر؛ كالقضــاء والشرطــة  وتتمثــل في العقــارات المخصصــة لمؤسســات الدول
ونحوهمــا مــن المؤسســات التــي تتــولى تقديــم خدمــة عامــة للجمهــور؛ أي " المخصصــة للمنفعــة العامــة". فأمــوال هــذه 
المرافــق لا يــوز التنفيــذ أو التحفــظ عليهــا؛ لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن ضرر عــى المصلحــة العامــة وهــي أولى بالرعايــة 
مــن المصلحــة الخاصــة لطالــب التنفيــذ. أمّــا أمــوال الدولــة الخاصــة فيجــوز التنفيــذ عليهــا، وتشــمل أي عقــارات أو 

منقــولات غــر مخصصــة للمنفعــة العامــة. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المقنــن قــد أضــاف ملكيــة الأمــوال إلى الدولــة؛ بقولــه: " الأمــوال المملوكــة للدولــة" 
ــزاع جــدي ففــي  ــة محــل ن ــا إذا كانــت هــذه الملكي ــزاع. أمّ ــة لهــا ليــس محــل ن ــة الدول )مــادة 10/350(؛ أي أن ملكي
المســألة تفصيــل؛ فليــس ثمــة مــا يمنــع مــن حجزهــا حجــزا تحفظيــا ووضعهــا تحــت الحراســة القضائيــة إلى أن يثبــت 
الحــق فيــه للدولــة أو لمــن ينازعهــا بحكــم نافــذ، شريطــة أن يكــون المتنــازع عليــه ممــا يُعْهَــد بتســيره لفــرد أو لشركــة 
خاصــة )التــزام المرافــق العامــة(؛ لأنّ الحــارس القضائــي هنــا ســيحل – في إدارة المــال المتنــازع عليــه – محــل ذلــك الفــرد 
أو الشركــة. بخــاف مــا لــو كان المتنــازع عليــه ممــا لا يــوز أن يُعهــد بإدارتــه إلى الغــر؛ لأن القائمــين عليــه موظفــون 
عموميــون يــؤدون وظيفــة عامــة، ومــن ثــم فوضعــه تحــت الحراســة القضائيــة يعــل مــن الحــارس موظفــا عامــا يُعــين 

مــن قبــل القــاضي وهــذا أمــر غــر وارد.

ــة –  ــق العام ــى المراف ــري ع ــا ي ــة: م ــق العام ــة للمراف ــات المخصص ــئات والآلات والمه 2. الأدوات والمنش
كعقــارات – يــري عــى مــا فيهــا مــن منقــولات، ســواء كانــت ممــا يســهل نقلــه كالأدوات والآلات المتحركــة والمهات 
أو كانــت ممــا يصعــب نقلــه كالآلات المعــدة للبقــاء )الكســارات ونحوهــا( وهــي مقصــود المقنــن بقولــه: "والمنشــئات". 
فجميــع هــذه المنقــولات لا يــوز التنفيــذ عليهــا تنفيــذا غــر مبــاشر مــا دامــت مخصصــة لمرفــق عــام يقــدم خدمــة عامــة 
للجمهــور، ســواء كان المرفــق العــام مــن المرافــق التــي تــدار بواســطة الدولــة نفســها؛ كمرفــق القضــاء والشرطــة، أو 

كان ممــا يعهــد باســتغاله إلى شــخص آخــر طبيعــي أو اعتبــاري؛ كالحدائــق والمتنزهــات العامــة.

الصنف الثالث: أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية:

1. أمــوال الــدول الأجنبيــة: وهــي الأمــوال التــي قــد تكــون متواجــدة عــى الأرض اليمنيــة أو في أجوائهــا أو 
عــى مياههــا الاقليميــة. وعــدم جــواز التنفيــذ أو التحفــظ عــى هــذه الأمــوال لا يرجــع إلى الأمــوال في ذاتهــا بــل لعــدم 
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ــة القضــاء الخــاص بدولــة أخــرى. وهــذه الحصانــة عــن المقاضــاة – المقــررة لصالــح  خضــوع الــدول الأجنبيــة لولاي
الــدول الأجنبيــة– مطلقــة فقــط بالنســبة لأعالهــا المتصلــة بالســيادة أو بالســلطات التــي تباشرهــا الحكومــات الأجنبيــة 
ــة  باعتبارهــا ســلطة سياســية تبــاشر عمــا مــن أعــال الحكومــة. أمــا المنازعــات المتعلقــة بســائر أوجــه نشــاط الدول
الأجنبيــة – خاصــةً النشــاط التجــاري منهــا – فــا تتمتــع بــذات الحصانــة بــل تخضــع لولايــة القضــاء اليمنــي؛ فشــأن 
الدولــة الأجنبيــة في هــذه المنازعــات شــأن أشــخاص القانــون الــدولي الخــاص؛ فتــري بشــأنها القواعــد المقــررة بشــأن 
ــة  ــندات التنفيذي ــى الس ــق ع ــم تنطب ــن ث ــواد 78 – 84(، وم ــات )الم ــون المرافع ــواردة في قان ــدولي ال ــاص ال الاختص
الصــادرة بشــأنها القواعــد العامــة في التنفيــذ. لهــذا فــإن المقنــن – بعــد أن حظــر التنفيــذ عــى أمــوال الــدول الأجنبيــة 
– أضــاف قائــا: "... باســتثناء مــا كان منهــا خاضعــاً لقواعــد القانــون اليمنــي الخــاص" )مــادة 12/350 مرافعــات(. 

ومــا يــري عــى الــدول ذاتهــا يــري عــى ممثليهــا مــن ســفراء ومبعوثــين لمهــام سياســية مــن المتمتعــين بالحصانة 
الدبلوماســية، وذلــك وفقــا للــادة )31( مــن اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية لســنة 1961م واليمــن مــن الــدول 

الموقعــة عــى هــذه الاتفاقية. 

ــا  ــا مبعوثوه ــع به ــي يتمت ــة الت ــة القضائي ــن الحصان ــازل ع ــة أن تتن ــوز لأي دول ــه ي ــارة إلى أنّ ــدر الإش وتج
الدبلوماســيون ومــن في حكمهــم – أو عــن بعــض تلــك الحصانــة – عــى أن يكــون التنــازل صريحــا في جميــع الأحــوال 

ــا(. ــة فيين ــادة 32 اتفاقي )م

ولّمــا كانــت المنازعــات المتعلقــة بالــدول الأجنبيــة – أو ببعثاتهــا الدبلوماســية – مرتبطــة أساســا بقواعــد القانــون 
ــد أن  ــا. بي ــي لأي منه ــاء الوطن ــة القض ــى ولاي ــدا ع ــون قي ــي أن تك ــن المنطق ــدول، فم ــيادة ال ــمّ بس ــن ث ــدولي وم ال
تقييــد القضــاء الوطنــي لأي دولــة عــن نظــر هــذه المنازعــات وإن كان يمثــل انتقاصــا مــن حــق مواطنــي تلــك الدولــة 
ــم المحافظــة عــى تلــك الحقــوق بطــرق خاصــة  ــه يــب ألا يمــس بحقوقهــم الخاصــة، بحيــث يت في التقــاضي، إلا أنّ

ــق الدبلومــاسي. كالطري

ــات  ــى المنظ ــق ع ــية ينطب ــا الدبلوماس ــدول وبعثاته ــأن ال ــره بش ــلف ذك ــا س ــة: م ــات الدولي ــوال المنظ 2. أم
والهيئــات الدوليــة؛ كالأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة ونحوهــا مــن الهيئــات الدوليــة المنتــشرة بفروعهــا في عــدد مــن 
دول العــالم، لمارســة كثــر مــن أوجــه النشــاط المتعلقــة برســالتها. غــر أنّــه ينبغــي لتمتــع هــذه المنظــات بحصانــة عــدم 
المقاضــاة أمــام القضــاء الوطنــي أن تكــون دولــة المقــر موقعــة عــى الاتفاقيــة الدوليــة التــي تُنــص عــى حصانــة المنظمــة 
الدوليــة والعاملــين بهــا، أو أن تكــون ثمــة اتفاقيــة ثنائيــة بــين المنظمــة الدوليــة ودولــة المقــر. ففــي هــذه الحالــة تكــون 
ــة أو الثنائيــة هــي الســند القانــوني الــذي تتمتــع بموجبــه تلــك المنظمــة بالحصانــة. لــذا عــى قــاضي  ــة الدولي الاتفاقي
التنفيــذ – في أحــوال طلبــات التنفيــذ المرفوعــة عــى أي مــن هــذه المنظــات – بحــث هــذه المســألة إذا مــا دفعــت المنظمــة 
ــة  ــة المنفــذ ضدهــا بعــدم جــواز التنفيــذ عــى أموالهــا، فــإن كانــت اليمــن طرفــا في مثــل هــذه الاتفاقي ــة الدول أو الهيئ

وجــب عــى القــاضي احترامهــا.
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هــذا مــا يتعلــق بالأمــوال العامــة للمنظــات الدوليــة؛ أي الأمــوال المتعلقــة مبــاشرة بالســلطات التــي تباشرهــا 
هــذه المنظمــة أو تلــك باعتبارهــا منظمــة دوليــة أي شــخصية مــن أشــخاص القانــون الــدولي العــام )راجــع المــواد آنفــة 
ــاص، ومــن  ــدولي الخ ــون ال ــوال المملوكــة لأي مــن أشــخاص القان ــأن الأم ــة فشــأنها ش ــا الخاص ــا أمواله الذكــر(. أم
ــظ  ــذ والتحف ــوز التنفي ــه ي ــذ، أي أن ــة في التنفي ــد العام ــأنها القواع ــادرة بش ــة الص ــندات التنفيذي ــى الس ــق ع ــم تنطب ث
عليهــا. وهــذا مــا قصــده المقنــن اليمنــي بقولــه: "باســتثناء مــا كان منهــا خاضعــاً لقواعــد القانــون اليمنــي الخــاص" 

.)12/350 )مادة 

ختاما – لما سلف بشأن ما لا يجوز التنفيذ عليه – تجدر الإشارة إلى مسألتين: 

ــوال  ــى الأم ــظ ع ــذ أو التحف ــوز التنفي ــه: " لا ي ــادة )350( بقول ــص الم ــدّر ن ــد ص ــن ق ــألة الأولى: إن المقن المس
التاليــة"؛ أي لا يــوز "التنفيــذ" عليهــا تنفيــذا غــر مبــاشر؛ بحجزهــا حجــزا تنفيذيــا تمهيــدا لبيعهــا. كــا لا يــوز أيضــا 
مجــرد "التحفــظ" عليهــا؛ بحجزهــا تحفظيــا أو بوضعهــا تحــت الحراســة القضائيــة. ومــع ذلــك نجــد أنّــه قــد اســتثنى مــن 

الأمــوال الــواردة تحــت هــذه العبــارة صنفــين: 

صنف أجاز التنفيذ عليه في أحوال استثنائية، ويتمثل في:  •
"منــزل المديــن الــذي يســكنه مــع عائلتــه... إذا كان ذلــك المنــزل قــد وضــع تأمينــاً لديــن في ذمــة المدين،  «

أو كان الديــن ناشــئاً عــن ثمن ذلــك المنــزل" )م2/350(. 
" الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنتــه ... إذا كان التنفيــذ لاقتضــاء ثمــن تلــك الأشــياء  «

أو نفقــات صيانتهــا" )مــادة 3/350(. 
ــن  « ــه دي ــدم علي ــى أن يق ــر ع ــن آخ ــتيفاء دي ــذ لاس ــاش...إذا كان التنفي ــب أو مع ــر أو مرت " أي أج

النفقــة")م4/350(. 
وصنف أجاز التحفظ عليه دون التنفيذ؛ ويتمثل في:  •

" الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها" )م6/350(.  «
" الثار أو المحاصيل قبل انعقادها")م7/350(.  «

ــك  ــد ذل ــد قيّ ــا – ق ــذ عليه ــوز التنفي ــي لا ي ــوق الت ــوال والحق ــداد الأم ــل تع ــن – قب ــرى: إنّ المقن ــألة الأخ المس
بقولــه: "مــع عــدم الإخــال بــا ينــص عليــه أي قانــون آخــر". وعليــه فــإن وجــد نــص في أي قانــون آخــر ييــز التنفيــذ 

أو التحفــظ عــى أي مــن هــذه الأمــوال والحقــوق وجــب عــى قــاضي التنفيــذ الالتــزام بــه.

درء إجراءات التنفيذ الجبري بالإيداع والتخصيص

مادة )351(
يــوز للمنفــذ ضــده – في أيــة حالــة تكــون عليهــا إجــراءات التنفيــذ إلى مــا قبــل إيقــاع البيــع – أن يــودع خزينــة 
المحكمــة أو أحــد البنــوك المعتمــدة مبلغــاً مــن النقــود مســاوياً للمطلــوب يخصــص للوفــاء بــه فيمتنــع التنفيــذ ويرتفــع 

الحجــز عــى الأمــوال المحجــوزة ويتحــول إلى المبلــغ المــودع.
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التطبيق العملي :

ــداع  ــذ الجــبري بواســطة مــا يُعــرف بـ"الإي ــا – أن يدفــع عــن نفســه التنفي للمنفــذ ضــده – أصيــا كان أو كفي
والتخصيــص"؛ وذلــك بــأن يــودع خزينــة المحكمــة – أو أحــد البنــوك المعتمــدة – مبلغــاً مــن النقــود مســاوياً للمطلــوب 
منــه. هــذا ولا يكفــي مجــرد الإيــداع بــل يــب أن يكــون المبلــغ المــودَع مخصصــا للوفــاء بــا ألــزم بــه؛ لضــان ألا يقــع 
التــرف في المبلــغ المــودَع ســواء مــن قبــل المــودِع أو حتــى مــن قبــل المحكمــة؛ كأن يكــون ثمّــة التزامــات أخــرى عــى 

المديــن لدائنــين آخريــن فيتــم صرف ذلــك المبلــغ أو بعضــه لهــم، فلــزم التخصيــص. 

فــإذا قــدم المنفــذ ضــده لقــاضي التنفيــذ مــا يفيد إيــداع المبلــغ الــكافي وتخصيصــه، امتنــع عــى القاضي الاســتمرار 
في إجــراءات التنفيــذ الجــبري؛ فــإن كان المنفــذ ضــده محبوســا أفــر	 عنــه، وإذا كان ممنوعــا مــن الســفر ســمح لــه بذلك. 
وإذا كان ثمــة حجــز عــى مــال للمنفــذ ضــده – عقــارا كان أو منقــولا – ارتفــع الحجــز عــى ذلــك المــال بقــوة القانــون 

وتحــول الحجــز إلى المبلــغ المــودَع. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن إجــراء "الإيــداع والتخصيــص" لا يرتــب أثــره في رفــع الحجــز التنفيــذي إلا إذا تــم قبــل 
إيقــاع البيــع عــى المــال المحجــوز، أمّــا بعــد ذلــك فــا معنــى لــه؛ إذ الهــدف مــن الايــداع والتخصيــص – كإجــراء – هــو 

درء التنفيــذ الجــبري وقــد تــم ببيــع المــال المحجــوز.

دعوى قصر الحجز

مادة )352(
إذا كانــت قيمــة الأمــوال والحقــوق المحجــوزة لا تتناســب مــع قيمــة الحــق المحجــوز مــن أجلــه جــاز للمنفــذ 
ــذ قــر الحجــز عــى بعضهــا وذلــك في صــورة دعــوى مســتعجلة يختصــم فيهــا  ضــده أن يطلــب مــن قــاضي التنفي
الدائنــون الحاجــزون ويكــون الحكــم الصــادر فيهــا غــر قابــل للطعــن بــأي طريــق، ويكــون للحاجزيــن قبــل قــر 

ــة في اســتيفاء حقوقهــم مــن الأمــوال التــي يقــر عليهــا الحجــز. الحجــز أولوي

تنويــه: راجــع التعليــق عــى هــذا النــص بعــد التعليق عــى المــادة )382( التــي تقــي بأنه: " لا يشــترط التناســب 
في الحجــز بــين قيمــة الديــن وقيمــة الأمــوال المحجــوزة". تحــت عنــوان: "حــق المنفــذ ضــده في طلب قــر الحجز".



طرق إجراء التنفيذ
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الباب الثاني: طرق إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الأحكام العامة في طرق إجراءات التنفيذ

طلب التنفيذ

مادة )353(
ــتمل  ــب أن تش ــذ وي ــة بالتنفي ــة المختص ــذ إلى المحكم ــب التنفي ــا طال ــة يقدمه ــى عريض ــاءً ع ــذ بن ــون التنفي يك

ــة: ــات الآتي ــى البيان ــة ع العريض

أ . رقم القضية وأساء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.

ب. بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.

	. بيان كاف با يراد التنفيذ استيفاءً له.

د . اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.

هـ. بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.

و. بيان محل التنفيذ وطريقته.

التطبيق العملي:

طلــب التنفيــذ هــو الوســيلة التــي حددهــا القانــون لمــن بيــده ســند تنفيــذ للجــوء إلى محكمــة التنفيــذ طلبــا لتنفيــذ 
مــا قــى بــه ذلــك الســند. ومــن ثــم ينطبــق عــى عريضــة "طلــب التنفيــذ" مــا ينطبــق عــى عريضــة "الدعــوى"؛ مــن 
ــه مــع القواعــد العامــة  ــالي تنطبــق علي ــة. وبالت ــات القانوني ــا ومشــتما لعــدد مــن البيان ــه مكتوب حيــث وجــوب كون
ــولى " إجــراءات فحــص الدعــوى واســتيفاء..." )مــادة  ــأن عــى المحكمــة أن تت ــي تقــي ب ــع الدعــاوى الت بشــأن رف
104/و مرافعــات المعدلــة بالقانــون رقــم 2 لســنة 2010م(. وعليــه يــب عــى محكمــة التنفيــذ فحــص عريضــة طلــب 

التنفيــذ للتأكــد مــن أنهــا مســتوفية للبيانــات التاليــة:

أ ( رقــم القضيــة وأســاء الأطــراف ونــوع الســند التنفيــذي وتاريخــه: المقصــود بـ"رقــم القضيــة"؛ هو رقــم القضية 
التنفيذيــة. ويتحــدد هــذا الرقــم عنــد لجــوء الدائــن إلى المحكمــة طالبــا منهــا اتخــاذ مقدمــات التنفيــذ وذلــك بإعــان 
المنفــذ ضــده بنســخة مــن ســند التنفيــذ، وتكليفــه بتنفيــذه اختياريــا )مــادة 315(. ففــي هــذه الحالــة يتــم قيــد طلبــه في 
الســجل الخــاص بذلــك. فــإذا لم يتــم التنفيــذ اختيــارا كان للمديــن اللجــوء للمحكمــة مجــددا طالبــا التنفيــذ الإجبــاري، 

لــذا ألزمــه المقنــن ببيــان رقــم القضيــة التنفيذيــة للتأكــد مــن ســبق اتخــاذ مقدمــات التنفيــذ. 

ــذ والمنفــذ ضــده( لا أطــراف الســند  ــة التنفيذية)طالــب التنفي والمقصــود بـــ" أســاء الأطــراف" أطــراف القضي
التنفيــذي كــا قــد يتبــادر إلى أذهــان البعــض، إذ لــو كان هــذا هــو مقصــود المقنــن لمــا جــاء بعبــارة "أســاء الأطــراف" 
بعــد عبــارة "رقــم القضيــة"، ولقــال: نــوع الســند التنفيــذي وأطرافــه وتاريخــه، لكنــه لم يفعــل؛ فقــد يكــون مــن أطــراف 
ــة  ــاب الأولوي ــده، وكأصح ــذ ض ــرف منف ــو ط ــل فه ــذي كالكفي ــند التنفي ــا في الس ــس طرف ــن لي ــة م ــة التنفيذي القضي
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والامتيــاز ونحوهــم مــن الدائنــين الحاجزيــن، فهــم في حكــم طالــب التنفيــذ. 

ويقصــد بـــ" نــوع الســند التنفيــذي وتاريخــه"؛ بيــان مــا إذا كان الســند المطلــوب تنفيــذه حكــا قضائيــا أو حكــم 
تحكيــم ونحــو ذلــك مــن الســندات التنفيذيــة الــواردة عــى ســبيل الحــر في المــادة )228(. أمــا تاريــخ الســند التنفيذي 

فــراد بــه تاريــخ تذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة؛ لأن أي ســند لا يكــون تنفيذيــا إلا بتذييلــه بهــذه الصيغــة. 

ب( بيــان مــا إذا كان قــد حصــل وفــاء ومقــداره أو أيــة تســوية أخــرى ومــا أهميتهــا: فقــد يقــوم المديــن اختياريــا 
بتنفيــذ بعــض مــا ألــزم بــه في الســند التنفيــذي ويتقاعــس – أو يعجــز – عــن تنفيــذ البعــض الآخــر. ففــي حالــة كهــذه 
أوجــب المقنــن عــى طالــب التنفيــذ بيــان ســبق مــا حصــل مــن وفــاء ومقــداره. وقــد تكــون ثمــة تســوية وديــة تمــت 
ــان  ــة يــب ذكــر ذلــك مــع بي ــة. ففــي مثــل هــذه الحال بــين الطرفــين وتراجــع المديــن عــن تنفيذهــا بصــورة اختياري
أهميــة تلــك التســوية. كل ذلــك ليتســنى لقــاضي التنفيــذ تحديــد نطــاق الخصومــة التنفيذيــة، ومــن ثــم اتخــاذ إجــراءات 

التنفيــذ الجــبري المناســبة.

ــين في  ــذ أن يب ــب التنفي ــى طال ــو أن ع ــرة ه ــذه الفق ــود به ــه: المقص ــتيفاءً ل ــذ اس ــراد التنفي ــا ي ــان كاف ب 	 ( بي
عريضتــه المطلــوب مــن القــاضي اســتيفاؤه تنفيــذا للســند التنفيــذي؛ أي هــل يطلــب التنفيــذ العينــي عــى محــل التنفيــذ 

)التنفيــذ المبــاشر(، أم يطلــب التنفيــذ عــى مــال أو حــق مــالي للمنفــذ ضــده )التنفيــذ غــر المبــاشر(. 

والحكمــة مــن بيــان "مــا يــراد التنفيــذ اســتيفاءً لــه" تمكــين قــاضي التنفيــذ مــن تقريــر الوســيلة المناســبة للبــدء في 
التنفيــذ، عــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه بشــأن تلــك الوســائل. 

د ( اســم الشــخص المــراد تنفيــذ الســند التنفيــذي في مواجهتــه: قــد يتــرف المديــن بمحــل التنفيــذ بطريقــة أو 
بأخــرى فيغــدو ذلــك المحــل تحــت يــد الغــر. كــا أن التنفيــذ العينــي عــى محــل التنفيــذ قــد يغــدو غــر ممكــن لســبب أو 
لآخــر، ممــا يدفــع بطالــب التنفيــذ لطلــب التنفيــذ البــدلي عــى مــال أو حــق للمديــن، ويكــون ذلــك المــال أو الحــق لــدى 
الغــر، لذلــك أوجــب القانــون عــى طالــب التنفيــذ – في أحــوال كهــذه – بيــان " اســم الشــخص" الــذي يريــد التنفيــذ في 

مواجهتــه، ســواء كان خلفــاً عامــا أو خاصــا للمديــن أو كفيــا لــه أو الغــر، وســواء كان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا. 

هـــ( بيــان موطــن مختــار لطالــب التنفيــذ في دائــرة اختصــاص محكمــة التنفيــذ: قــد تكــون المحكمــة المختصــة 
بالتنفيــذ غــر المحكمــة التــي أصــدرت أو صادقــت عــى ســند التنفيــذ، لــذا أوجــب القانــون عــى طالــب التنفيــذ أن 

يضمــن عريضــة طلــب التنفيــذ بيانــا بموطــن مختــار يمكــن للمحكمــة إعانــه فيــه عنــد الحاجــة.

و ( بيــان محــل التنفيــذ وطريقتــه: فالأصــل أن التنفيــذ قــد يكــون عينيــا عــى محــل التنفيــذ "وهــو عــين مــا ألــزم به 
المديــن في الســند التنفيــذي" )التنفيــذ المبــاشر(. لهــذا يــب عــى طالــب التنفيــذ بيــان محــل التنفيــذ. ولأن التنفيــذ المبــاشر 
ــان  ــة(، فقــد ألزمــه أيضــا ببي ــذ)أداء مبلــغ، تســليم عــين، هــدم، إزال ــم بطــرق عــدّة تختلــف باختــاف محــل التنفي يت
طريقــة التنفيــذ. وذلــك ليتســنى للقــاضي تحديــد الوســيلة المناســبة للتنفيــذ التــي تمكّــن طالــب التنفيــذ مــن الحصــول 

عــى حقــه مــن المنفــذ ضــده.
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مرفقات طلب التنفيذ

مادة )354(
يب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.

التطبيق العملي:

توافــر كل البيانــات – آنفــة الذكــر – في عريضــة طلــب التنفيــذ غــر كاف لقبــول طلــب التنفيــذ، بــل يــب أيضــا 
ــذ إلا  ــوز التنفي ــه: " لا ي ــح في أن ــون صري ــادة 354(؛ فالقان ــذي" )م ــند التنفي ــة للس ــورة التنفيذي ــا " الص ــق به أن تُرف
بموجــب صــورة تنفيذيــة تتمثــل في الســند التنفيــذي مذيــاً بالصيغــة التنفيذيــة مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلــك" 
)مــادة 2/326(. وعليــه فـــ" الصــورة التنفيذيــة" هــي النســخة التنفيذيــة للســند المطلــوب تنفيــذه، وتتمثــل في "الســند 
ــس  ــة ولي ــخة عادي ــرد نس ــو مج ــة فه ــذه الصيغ ــا به ــند مذي ــن الس ــإذا لم يك ــة"، ف ــة التنفيذي ــل بالصيغ ــذي الُمذي التنفي

ــة. تنفيذي

ومــن هــذا المنطلــق قضــت المحكمــة العليــا بأنّــه: "يــب أن يكــون التنفيــذ بموجــب صــورة تنفيذيــة، تتمثــل في 
الســند التنفيــذي مذيــا بالصيغــة التنفيذيــة... فالســند التنفيــذي يعتــبر الســبب المنشــئ للحــق في إجــراءات التنفيــذ 
الجــبري" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/6/7م، ورقــم )145(، في الطعــن رقــم )29019(، 

البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(. 

 مقدمات التنفيذ 

مادة )355(
بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان )353، 354( يب عى قاضي التنفيذ الأمر باتباع مقدمات التنفيذ.

التطبيق العملي:

بعــد قيــام محكمــة التنفيــذ بفحــص عريضــة طلــب التنفيــذ – للتأكــد مــن اســتيفائها للبيانــات القانونيــة ومــن 
ــاع مقدمــات  ــه باتب إرفــاق "الصــورة التنفيذيــة" للســند التنفيــذي – يــب عــى قــاضي التنفيــذ حينئــذ أن يأمــر معاوني

ــن:  ــل في إجراءي ــادة )315(؛ وتتمث ــة في الم ــذ المبين التنفي

الإجراء الأول:

 إعــان المنفــذ ضــده بالصــورة التنفيذيــة للســند المطلــوب تنفيــذه؛ والمقصــود بالصــورة التنفيذيــة هــو نســخة 
الســند المذيلــة بالصيغــة التنفيذيــة. وهــذا مــا قررتــه المحكمــة العليــا قائلــة: "إعــان المنفــذ ضــده بصــورة مــن الســند 
خاليــة مــن الصيغــة التنفيذيــة غــر معتَّــد بــه؛ باعتبــار أنهــا تؤكــد جديــة الإجــراء وقــدرة طالــب التنفيــذ عــى إجرائهــا" 
)حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/5/14م، ورقــم )127(، في الطعــن رقــم )28909(، البرنامــج 
ــر  ــند غ ــن الس ــورة م ــده بص ــذ ض ــان المنف ــا: "إع ــا" - 2008(. وبقوله ــة العلي ــكام المحكم ــفة أح ــتروني "أرش الإلك
ــا  ــذ، مم ــند التنفي ــم بس ــذ ضده ــة المنف ــان المحكم ــن إع ــذ م ــات التنفي ــو مقدم ــي خل ــة يعن ــة التنفيذي ــة بالصيغ مُذيَل
يعــل قضاءهــا – المتأخــر المعتمــد عــى ســابقه – باطــا؛ كــون الســابق )أي الســند غــر الُمذيّــل( لا يصلــح بذاتــه ســندا 
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تنفيذيــا" )حكــم محكمــة عليــا: صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/5/14م، ورقــم )127(، في الطعــن رقــم 
)28909(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

كــا يفهــم مــن النصــوص المذكــورة أن تذييــل الســند ينبغــي أن يتــم قبل إعــان المنفــذ ضــده بالتنفيــذ الاختياري 
وليــس بعــد ذلــك. وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة العليــا بقولهــا: "كل مــا تضمّنــه قــرار محكمــة التنفيــذ – المطعــون فيــه 
– أنهــا بــاشرت إجــراءات "مقدمــات التنفيــذ" بتكليــف المنفــذ ضــده بالوفــاء الاختيــاري وإمهالــه المــدة التــي حددهــا 
القانــون – باعتبارهــا المحكمــة المختصــة بتنفيــذ أحــكام المحكمــين وفقــا لحكــم المــادة )581( تحكيــم – ثــم إن المحكمــة 
قــررت بعــد ذلــك تذييــل حكــم المحكــم بالصيغــة التنفيذيــة، وذلــك لا يوافــق مــا قــرره القانــون مــن لــزوم تذييــل 
ــه )315( وتكليفــه  ــه إلى المنفــذ ضــده ب ــم إجــراء إعان ــة )2/326( مرافعــات، ث ــذي بالصيغــة التنفيذي الســند التنفي
بالوفــاء الاختيــاري وإمهالــه المــدة المحــددة" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/4/23م، ورقــم 

)98(، في الطعــن رقــم )28423(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

الإجراء الآخر:

ــاً؛ وهــي " أســبوع عــى الأقــل مــن تاريــخ  تكليــف المنفــذ ضــده بالتنفيــذ اختيــاراً خــال المــدة المحــددة قانون
إعــان الســند التنفيــذي وثاثــة أيــام بالنســبة للتنفيــذ المعجــل" )مــادة 331(. فــإذا مضــت مهلــة التنفيــذ الاختيــاري 
ولم يقــم المنفــذ ضــده مــن تلقــاء نفســه بالتنفيــذ العينــي لمــا ألــزم بــه في الســند التنفيــذي – أو بالتوصــل إلى تســوية وديّــة 
ــة  ــة بمــي مهل ــذ كتاب ــاضي التنفي ــاغ ق ــولى إب ــذ بالمحكمــة ليت ــم التنفي ــذ مراجعــة قس ــب التنفي ــأن – فلطال ــذا الش به

التنفيــذ الاختيــاري.

 السير في إجراءات التنفيذ 

مادة )356(
يــب عــى قــاضي التنفيــذ الســر في إجــراءات التنفيــذ جــبراً ومباشرتــه بالوســيلة المناســبة التــي يقررهــا هــذا 

القانــون.

التطبيق العملي:

بــا أن القانــون قــد أوجــب عــى قــاضي التنفيــذ – بمجــرد انتهــاء مهلــة التنفيــذ الاختيــاري – " الســر في إجراءات 
التنفيــذ جــبراً ومباشرتــه بالوســيلة المناســبة..."، فمقتــى ذلــك أن خصومــة التنفيــذ مجــرد "خصومــة إجرائيــة"؛ يســر 
القــاضي فيهــا دون حاجــة لعقــد جلســات وإصــدار مــا يُعــرف بـ"القــرارات التنفيذيــة". أي أنّــه عــى القــاضي – بمجــرد 
التحقــق مــن صحــة اتخــاذ مقدمــات التنفيــذ – أن يــشرع في التنفيــذ الجــبري عمليــا؛ بإصــدار أمــر مكتــوب لأيّ مــن 
ــة المناســبة التــي يــب عــى المعــاون اتخاذهــا. ويصــدر القــاضي هــذه الأوامــر  ــه الوســيلة القانوني معاونيــه، محــددا في
ــة  ــة منازعــة وقتي ــة في إصــدار الأحــكام فــا يباشرهــا إلا إذا كان ثمّ ــا ســلطته القضائي ــة، أمّ ــه مــن ســلطة ولائي ــا ل ب
أو موضوعيــة في التنفيــذ؛ وهــي المنازعــات التــي يبديهــا المنفــذ ضــده أو الغــر والتــي لا تتعلــق "بأصــل الحــق المحكــوم 
فيــه أو بصحــة الســند التنفيــذي". أمّــا مــا عداهــا فـــ" لا تعتــبر مــن منازعــات التنفيــذ التــي يختــص بهــا قــاضي التنفيــذ" 
)مــادة 498(، وإنــا ترفــع أمــام قــاضي الموضــوع وفقــا للطــرق المعتــادة لرفــع الدعــاوى، ومــن ثــم، لا يؤثــر رفعهــا 
عــى إجــراءات الســر في التنفيــذ الجــبري. وهــذا مــا اســتقر عليــه قضــاء المحكمــة العليــا في العديــد مــن أحكامهــا؛ مــن 
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ذلــك قولهــا: "الواجــب عــى محكمــة التنفيــذ – إذا كان الســند التنفيــذي المعــروض عليهــا قــد أصبــح ممــا يــب تنفيــذه 
وفقــا للقانــون – أن تذيلــه بالصيغــة التنفيذيــة، ثــم تبــاشر مقدمــات التنفيــذ، ثــم تختــار الوســيلة المناســبة مــن طــرق 
التنفيــذ المبــاشر أو غــر المبــاشر، وتســر في إجراءاتــه بأوامــر ولائيــة يتــم تنفيذهــا مبــاشرة وعــى الفــور – وحتــى ولــو 
كان)الســند التنفيــذي( في حقيقــة الأمــر غــر صحيــح. فليــس هنــاك مــا يســمى بالقــرارات التنفيذيــة في القانــون عــى 
الإطــاق، وإنــا أحــكام في منازعــات التنفيــذ – إذا أثــرت أثنــاء إجراءاتــه – لا يترتــب عليهــا وقــف إجــراءات التنفيــذ 
إلا إذا قــي بعــدم صحــة المنازعة)التنفيذيــة( " )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/7/14م، ورقــم 

)177(، في الطعــن رقــم )28989(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

ــه  ــخصيا، وتواني ــده ش ــوم ض ــذي للمحك ــند التنفي ــان الس ــذ وإع ــات التنفي ــدء بمقدم ــرد الب ــا: "بمج وقوله
ــا لهــا مــن  ــه، عليهــا )محكمــة التنفيــذ( أن تبــاشر إجــراءات التنفيــذ الجــبري ب ــارا بعــد إمهال عــن تنفيــذ الحكــم اختي
ســلطات، وبالوســيلة المناســبة ولــو باســتعال القــوة، عــن طريــق "أوامــر التنفيــذ" وألا تــترك المجــال مفتوحــا للمنفــذ 
ضــده لاختــاق المعاذيــر ووضــع العراقيــل والســاح بتقديــم المذكــرات والعرائــض التــي لا معنــى قانــوني لهــا )أي لا 
تدخــل تحــت مفهــوم منازعــات التنفيــذ( أو الــرد عليهــا ومواجهــة الأطــراف وتحديــد جلســات دون مســوّغ قانــوني 
ممــا يعلهــا أمــام حــق يــراد بــه باطــل فيجرهــا إلى تحديــد الجلســات المتواليــة والفصــل في تلــك المذكــرات والعرائــض 
ــوني ودون  ــا القان ــا ووصفه ــر محله ــذ وبغ ــرارات التنفي ــكام أو ق ــن بأح ــى الألس ــا يشــاع ع ــخ، ب ــرد عليهــا... إل وال
موجــب وكأننــا أمــام خصومــة موضوعيــة لا تنفيذيــة بــا تســتدعيه هــذه الأخــرة مــن تمكــين صاحــب الحــق في التنفيــذ 
الجــبري دون عنــاء أو مشاكســة أو لــدد في الخصومــة؛ ذلــك أن غايــة الخصومــة الموضوعيــة هــي الحصــول عــى حكــم 
في مواجهــة المديــن، أمــا خصومــة التنفيــذ فــإن غايتهــا ومعقــل القــوة فيهــا والهــدف منهــا هــو قطــف وجنــي ثمــرة 
ذلــك الحكــم أو الســند التنفيــذ بأوامــر وإجــراءات تنفيذيــة جــبرا بواســطة الســلطة العامــة بــدلا مــن اقتضــاء الشــخص 
المحكــوم لــه حقــه بنفســه" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 2008/6/7م، ورقــم )31(، في الطعــن رقــم 

)29488(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

وإذا كانــت حجيــة الســندات التنفيذيــة وحمايــة الحقــوق توجــب عــى قــاضي التنفيــذ المبــادرة في اتخــاذ إجــراءات 
التنفيــذ الجــبري، إلا أنّ ذلــك لا يعنــي أيضــا أن يبالــغ القــاضي إلى حــد أن ينتهــك فيــه حقــوق الطــرف المنفــذ ضــده؛ 
فــإذا كان القانــون قــد منحــه ســلطة تقديريــة في مبــاشرة التنفيــذ الجــبري "بالوســيلة المناســبة"، إلا أنّــه قيــد هــذه الســلطة 
ــاشرة  ــر المب ــوة( أو غ ــس، الق ــة، الحب ــاشرة )الغرام ــا المب ــواء منه ــون"، س ــذا القان ــا ه ــي يقرره ــائل " الت ــاع الوس باتب
)الحجــز، البيــع(. ووفقــا لأحــكام والقواعــد الــواردة في هــذه القانــون بشــأن كل مــن هــذه الوســائل، عــى نحــو مــا 

ســيأتي تفصيلــه لاحقــا. 
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الفصل الثاني : التنفيذ المباشر وإجراءاته )التنفيذ العيني وإجراءاته(

الفرع الأول: وسائل التنفيذ المباشر

مادة )357(
تتحدد وسائل الإجبار عى التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعال القوة.

النصوص التشريعية ذات العلاقة:

مادة )346( مدني: 

" إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــاً غــر ممكــن أو غــر مائــم إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه فإنــه يــوز لصاحــب الحــق 
أن يحصــل عــى حكــم بإلزامــه بهــذا التنفيــذ أو بــا يــراه القــاضي مــن وســائل الضبــط إن أمتنــع عــن ذلــك. وإذا تــم 
ــذ حــدد القــاضي مقــدار  ــزم عــى رفــض التنفي ــذ العينــي وقــد لحــق صاحــب الحــق ضرر أو عنــت أو أصر الملت التنفي
التعويــض الــذي يحكــم بــه عــى الملتــزم مراعيــاً في ذلــك مقــدار الــضرر الــذي أصــاب صاحــب الحــق والعنــت الــذي 

بــدا مــن الملتــزم".

التطبيق العملي للنصوص:

تضمن هذا النص ذكر وسائل الإجبار عى التنفيذ المباشر، حاصرا إيّاها في ثاث وسائل، هي: 

الغرامة التهديدية.. 1
الحبس.. 2
استعال القوة. . 3

ــمّى:  ــت مس ــل تح ــا تدخ ــه بأنه ــزم التنوي ــاث يل ــائل الث ــذه الوس ــن ه ــكل م ــة ب ــكام الخاص ــان الأح ــل بي وقب
"وســائل الضبــط" الــوارد في القانــون المــدني الــذي ينــص في المــادة )346( منــه عــى أنــه: " إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــا 

غــر ممكــن – أو غــر مائــم – إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه فإنــه يــوز لصاحــب الحــق أن يحصــل عــى حكــم بإلزامــه 
بهــذا التنفيــذ أو بــا يــراه القــاضي مــن وســائل الضبــط إن امتنــع عــن ذلــك...". وقولــه هنــا: " أن يحصــل عــى حكــم"، 
لا يعنــي الحكــم بمعنــاه الخــاص بــل بمعنــاه العــام الــذي يدخــل فيــه "القــرار" و "الأمــر". ومــا دام أنّ ثمــة "صاحــب 
حــق" وثمــة" التــزام"، فــا موجــب للمنازعــة مجــددا بهــذا الخصــوص. ومــن ثــم ، فالمقنــن هنــا يعنــي أن لصاحــب الحق 

أن يلجــأ إلى محكمــة التنفيــذ طالبــا منهــا التنفيــذ بإلــزام خصمــه بالقيــام بالعمــل الملــزم بــه وفقــا للســند التنفيــذي.

وعليــه ووفقــا لهــذا النــص – وغــره مــن نصــوص قانــون المرافعــات والتنفيــذ – لا يــوز لقــاضي التنفيــذ أن يبــدأ 
باســتعال هــذه الوســائل الثــاث إلا في الحالتــين الآتيتــين:

الحالــة الأولى: إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــا غــر ممكــن إلا عــن طريــق الملتــزم نفســه؛ كأن يكــون محــل الالتــزام 
في الســند التنفيــذي القيــام بعمــل؛ كبنــاء عــارة – أو إتمامهــا – وتعــذر ذلــك عــى حســابه. أو تســليم شيء معــين بذاتــه 
ــون  ــد يك ــه. وق ــكان إقامت ــاء م ــد إخف ــل تعم ــليم طف ــة أو تس ــين المغصوب ــن الع ــده ع ــع ي ــرات أو رف ــيّ أو مجوه كح
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محــل الالتــزام الامتنــاع عــن عمــل؛ كعــدم معارضــة طالــب التنفيــذ مــن الانتفــاع بالعقــار أو المنقــول الــذي كان محــا 
للنــزاع. وقــد يكــون التزامــا بــأداء مبلــغ مــن النقــود وليــس للملتــزم مــال يمكــن الحجــز عليــه وبيعــه. 

ففــي هــذه الأحــوال ونحوهــا يصبــح التنفيــذ غــر ممكــن إلا عــن طريــق المنفــذ ضــده، فيجــب إجبــاره حينئــذ 
عــى التنفيــذ. مــع مراعــاة أن إجبــاره في الحالــة الأخــرة يتوقــف بمجــرد ثبــوت إعســاره أو إفاســه )مــادة 362(

الحالــة الثانيــة: إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــا غــر مائــم إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه؛ كأن يكــون محــل الالتــزام 
في الســند التنفيــذي القيــام بعمــل روعــي فيــه شــخص الملتــزم؛ كالأعــال ذات الطبيعــة الإبداعيــة؛ كالمحامــاة والطــب 
والتأليــف والرســم ونحوهــا مــن الأعــال الأدبيــة والفنيــة. فأعــال كهــذه قــد يكــون القيــام بهــا مــن قبــل الغــر ممكنــا 
لكنــه غــر مائــم لأن شــخص الملتــزم بهــا كان محــل اعتبــار، فــإذا امتنــع عــن القيــام عــا ألــزم بــه في الســند التنفيــذي 
جــاز إجبــاره عــى ذلــك بالغرامــة التهديديــة، وحتــى بالحبــس إذا رأى القــاضي ذلــك، أمّــا اســتعال القــوة فــا محــل 

لــه في مواجهــة الملتــزم هنــا. 

ــى  ــه ع ــب لإكراه ــا موج ــده ف ــذ ض ــوع للمنف ــة للرج ــا دون حاج ــا أو مائ ــي ممكن ــذ العين ــا إذا كان التنفي أمّ
ذلــك بــل يــب عــى المحكمــة أن تبــادر بالتنفيــذ المبــاشر )التســليم، الهــدم، الإزالــة( أو غــر المبــاشر )الحجز، الحراســة، 
البيــع( عــن طريــق معاونيهــا ومــن يلــزم الاســتعانة بــه مــن أهــل الخــبرة أو موظفــي الســلطة العامــة، عــى نحــو مــا 
ســيأتي بيانــه عنــد التعليــق عــى النصــوص المتعلقــة بالتنفيــذ المبــاشر )المــواد 271 – 375( وغــر المبــاشر )المــواد 377 
– 486(. فــإن اعــترض المنفــذ ضــده – أو غــره – إجــراءات التنفيــذ أو عمــل عــى إعاقتهــا يكــون قــد ارتكــب فعــا 

جنائيــا ويلــزم معاقبتــه بالعقوبــة المقــررة قانونــا )مــادة 424(. 

ختامــا ينبغــي التأكيــد عــى الفــرق بــين التنفيــذ المبــاشر وبــين وســائله، كــا يلــزم أيضــا التفرقــة بــين وســائل 
ــدم  ــليم وأداء وه ــن تس ــده( م ــذ ض ــه المنف ــزم ب ــا أل ــين م ــذ )ع ــل التنفي ــى مح ــع ع ــاشر يق ــذ المب ــا؛ فالتنفي ــذ ذاته التنفي
وإزالــة ونحــو ذلــك. أمّــا وســائل التنفيــذ المبــاشر فتقــع في الأصــل عــى المنفــذ ضــده، بيــد أنّ "اســتعال القــوة" يقــع 
أيضــا عــى محــل التنفيــذ. وإذا كان "يــوز للقــاضي اســتعال وســيلة الحبــس مبــاشرة دون الرجــوع إلى وســيلة الغرامــة" 
)مــادة 359(. إلا أنّ أن "اســتعال القــوة" يــب أن تكــون آخــر الوســائل؛ فــا يــوز للقــاضي أن يلجــأ إليهــا إلا " إذا 

ــه التنفيــذ بــأي وســيلة مــن وســائل التنفيــذ الأخرى")مــادة 366(.  تعــذر علي

ــه إذا كان  ــه بأن ــزم التنوي ــة، يل ــكام قانوني ــن أح ــا م ــكل منه ــق ب ــا يتعل ــاث وم ــائل الث ــذه الوس ــان ه ــل بي وقب
طالــب التنفيــذ مــرا عــى التنفيــذ المباشر)العينــي(، فــا يــوز لقــاضي التنفيــذ مطلقــا الخــرو	 عــن عــين مــا ألــزم 
ــق  ــل المتف ــا: "الأص ــا بقوله ــة العلي ــه المحكم ــدت علي ــا أك ــذا م ــذ(، وه ــل التنفي ــذي )مح ــند التنفي ــده في الس ــذ ض المنف
عليــه فقهــا وقضــاءً أنــه لا يخــر	 التنفيــذ عــن مضمــون ومحتــوى الســند التنفيــذي" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة 
)ب( بتاريــخ 2008/7/5م، ورقــم )204(، في الطعــن رقــم )29161(، برنامــج "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 

 .)2008

ومــع ذلــك، فثمــة اســتثناء وحيــد أورده المقنــن في المــادة )346( القانــون المــدني؛ فبعــد أن أورد القاعــدة العامــة 
بقولــه: " إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــاً غــر ممكــن أو غــر مائــم إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه، فإنــه يــوز لصاحــب 
الحــق أن يحصــل عــى حكــم بإلزامــه بهــذا التنفيــذ أو بــا يــراه القــاضي مــن وســائل الضبــط إن أمتنــع عــن ذلــك...". 
أضــاف قائــا: "... وإذا تــم التنفيــذ العينــي وقــد لحــق صاحــب الحــق ضرر أو عنــت أو أصر الملتــزم عــى رفــض التنفيذ 
حــدد القــاضي مقــدار التعويــض الــذي يحكــم بــه عــى الملتــزم مراعيــاً في ذلــك مقــدار الــضرر الــذي أصــاب صاحــب 
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الحــق والعنــت الــذي بــدا مــن الملتــزم". وكــا هــو ظاهــر فهــذا الاســتثناء قــاصر عــى حالــة وحيــدة وهــي حالــة مــا " 
إذا كان محــل التنفيــذ قيامــاً بعمــل، وكان شــخص الملتــزم محــل اعتبــار في القيــام بذلــك العمــل"، ففــي هــذه الحالــة دون 

غرهــا يــوز للقــاضي الخــرو	 عــى محتــوى الســند التنفيــذي، لأســباب التــي ســيأتي بيانهــا لاحقــا.

الغرامة التهديدية

مادة )358(
إذا لم يقــم المنفــذ ضــده بالتنفيــذ خــال فــترة الإمهــال المحــددة في هــذا القانــون جــاز لقــاضي التنفيــذ أن يصــدر 
قــراراً بغرامــة ماليــة للدولــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف ريــال ولا تزيــد عــى ســتين ألــف ريــال وإمهالــه مــدة أخــرى لا 

تزيــد عــى ثاثــة أيــام وللقــاضي ســلطة إلغــاء الغرامــة أو الإبقــاء عليهــا.

التطبيق العملي :

ــه في  ــزم ب ــا أل ــذ م ــي(، أي عــى تنفي ــذ المباشر)العين ــة وســيلة لحمــل المنفــذ ضــده عــى التنفي ــة التهديدي الغرام
ــن  ــا ع ــا مالي ــه مبلغ ــاضي تغريم ــرر الق ــة إلا إذا ق ــيلة مُجدي ــذه الوس ــون ه ــن أن تك ــه لا يمك ــذي. وعلي ــند التنفي الس
كل يــوم أو أســبوع أو شــهر يتأخــر فيــه عــن التنفيــذ أو تغريمــه عــن كل مــرّة يقــوم فيهــا بــا يخــلّ بالتزاماتــه. وفي كل 
الأحــوال لا يــوز أن يتجــاوز مبلــغ الغرامــة القــدر الــذي حــدده القانــون في النــص أعــاه. ويشــترط لفــرض الغرامــة 

ــة توافــر شرطــين: التهديدي

الأول: سبقُ إمهال الملتزم للتنفيذ الاختياري؛ أي سبق اتخاذ مقدمات التنفيذ الجبري في مواجهته. •
الآخــر: أن يتقاعــس الملتــزم عــن التنفيــذ الاختيــاري خــال تلــك المهلــة. ومدتهــا " أســبوع عــى الأقــل مــن  •

تاريــخ إعانــه بالســند التنفيــذي، وثاثــة أيــام بالنســبة للتنفيــذ المعجل" )مــادة 331(. 
ــة دون  ــرم في منازع ــه أن يُغ ــة؛ فل ــة التهديدي ــأن الغرام ــة بش ــلطة تقديري ــذ س ــاضي التنفي ــن لق ــرك المقن ــد ت وق
ــن  ــل ع ــا لا يق ــه ب ــال، أو ينقص ــف ري ــتين أل ــاوز )60،000( س ــا لا يتج ــة ب ــغ الغرام ــد مبل ــه أن يزي ــرى. ول أخ
)10،000( عــشرة آلاف ريــال. ولــه أيضــا ســلطة إلغــاء الغرامــة التــي ســبق لــه فرضهــا. كــا أنّ لــه أن يمنــح المنفــذ 
ــائل  ــن وس ــرى م ــيلة أخ ــه وس ــع مع ــل أن يتب ــي، قب ــذ العين ــام للتنفي ــة أي ــى ثاث ــه ع ــد مدت ــر لا تزي ــا آخ ــده أج ض
الإجبــار )الحبــس أو اســتعال القــوة(. كــا أن لــه أيضــا ألا يفــرض الغرامــة التهديديــة أصــا وأن يبــدأ بـــ" اســتعال 
ــرر  ــإذا ق ــا. ف ــة ومجرياته ــروف كل منازع ــا لظ ــاضي تبع ــدره الق ــك يق ــادة 359(. كل ذل ــاشرة" )م ــس مب ــيلة الحب وس

ــة.  ــة للدول ــة العام ــا للخزين ــرّح بتوريده ــه أن ي ــب علي ــة ي ــة تهديدي ــرض غرام ف

وبــا أن القانــون قــد أجــاز " لقــاضي التنفيــذ أن يصــدر قــراراً بغرامــة ماليــة للدولــة"، مانحــا إيّــاه "ســلطة إلغــاء 
ــأي مــن طــرق  ــه ب ــل الطعــن في ــى ذلــك أن قــراره الصــادر بهــذا الشــأن ممــا لا يقب الغرامــة أو الإبقــاء عليهــا"، فمعن
ــه مــن ســلطة  ــا ل ــا، فالقــاضي يصــدره ب ــا بــل عمــا ولائي ــه ليــس عمــا قضائي ــة؛ لأن ــة وغــر العادي الطعــن العادي
ولائيــة. وكذلــك الشــأن في مــا يصــدره مــن أوامــر بخصــوص وســائل التنفيــذ المبــاشر الأخــرى )الحبــس، اســتعال 

القــوة(. 
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حبس المنفذ ضده

مادة )359(
 إذا لم يقــم المنفــذ ضــده بالتنفيــذ خــال الثاثــة الأيــام المشــار إليهــا في المــادة الســابقة وجــب عــى القــاضي أن 
يصــدر قــراراً بحبســه حتــى يقــوم بالتنفيــذ، ويــوز للقــاضي اســتعال وســيلة الحبــس مبــاشرة دون الرجــوع إلى وســيلة 

الغرامــة.

التطبيق العملي:

الحبــس المقصــود في هــذا النــص والنصــوص التاليــة هــو حبــس المنفــذ ضــده – أصيــا كان أو كفيــا – لإجبــاره 
عــى التنفيــذ العينــي؛ أي الوفــاء بــا ألــزم بــه الســند التنفيذي)الحبــس التنفيــذي(. وبالتــالي فهــو يختلــف – مــن حيــث 
ســببه وتحديــد مدتــه ونتيجتــه – عــن الحبــس كعقوبــة )الحبــس الجزائــي(. وبهــذا الخصــوص قضــت المحكمــة العليــا 
بقولهــا: " قــرر القانــون لقــاضي التنفيــذ – في حالــة عــدم قيــام المنفــذ ضــده بالتنفيــذ خــال الثاثــة أيــام المشــار إليهــا 
ــة  ــدة معين ــد م ــة لتحدي ــذ دون حاج ــوم بالتنفي ــى يق ــده حت ــذ ض ــس المنف ــلطة حب ــات – س ــادة )358( مرافع في الم
ــخ  ــة )أ( بتأري ــرة المدني ــن الدائ ــادر م ــم ص ــة" )حك ــة جزائي ــس عقوب ــار ولي ــد وإجب ــيلة تهدي ــس( وس ــه )أي الحب لأنّ
ــة  ــكام المحكم ــفة أح ــتروني "أرش ــج الإلك ــم )354468(، البرنام ــن رق ــم )217(، في الطع 2009/11/17م، ورق

ــا" - 2009(.  العلي

ولا يشــترط لكــي يأمــر قــاضي التنفيــذ بحبــس المنفــذ ضــده أن يكــون قــد اســتعمل وســيلة الغرامــة التهديديــة، 
ــه أن يأمــر بحبســه مبــاشرة، إذا رأى ذلــك، فالمســألة – كــا ســلف – تختلــف باختــاف محــل التنفيــذ وظروفــه،  بــل ل
ويقدرهــا القــاضي في كل حالــة عــى حِــدة. لذلــك فحبــس المنفــذ ضــده "حتــى يقــوم بالتنفيــذ"، ليــس عــى إطاقــه 
في جميــع الأحــوال، بــل يختلــف الحــال باختــاف محــل التنفيــذ وظروفــه عــى مــا ســيأتي بيانــه في التعليــق عــى المــادة 

التاليــة. 

حالات الحبس

مادة )360(
 مــع مراعــاة أحــكام القانــون المــدني والتجــاري لا يســتخدم الحبــس كوســيلة إجبــار للمنفــذ ضــده عــى التنفيــذ 

المبــاشر إلا في الحــالات الآتيــة:

إذا كان محــل التنفيــذ قيامــاً بعمــل مــن قبــل المنفــذ ضــده وتعــذر تنفيــذ ذلــك العمــل عــى حســاب المديــن، . 1
أو كان شــخص المديــن محــل اعتبــار في القيــام بذلــك العمــل.

إذا كان محــل التنفيــذ امتناعــاً عــن عمــل وتعــذر إزالــة العمــل المخالــف عــى حســاب المنفــذ ضــده أو أصر . 2
عــى ارتــكاب ذلــك العمــل.

ــذ . 3 ــع المنف ــاً وامتن ــليمه ممكن ــداره( وكان تس ــه )أو بمق ــين بذات ــليم شيء مع ــاً بتس ــذ إلزام ــل التنفي إذا كان مح
ضــده عــن التســليم.

ــز . 4 ــن الحج ــرة يمك ــوال ظاه ــه أم ــن ل ــده ولم تك ــذ ض ــة المنف ــن في ذم ــأداء دي ــاً ب ــذ إلزام ــل التنفي إذا كان مح



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

55

ــي. ــم قضائ ــه بحك ــاره أو إفاس ــت إعس ــار ولم يثب ــة اليس ــر حال ــا وظاه عليه

النصوص التشريعية ذات العلاقة:

- مادة )365( مرافعات:

 " إذا رفــض الكفيــل التنفيــذ خــال المــدة المحــددة في البنــد )5( مــن المــادة )363( مــن هــذا الفصــل وجــب عــى 
القــاضي الأمــر بحبســه أو التنفيــذ عــى أموالــه دون حاجــة إلى حكــم جديد".

- مادة )452( مرافعات: 

" إذا رفــض المحجــوز عليــه حجــزاً تنفيذيــاً تســليم الأمــوال المحجــوزة أو قــام بعمــل خافــاً لمقتــى الحجــز، 
أو أخفــى الأمــوال وكانــت الأمــوال المحجــوزة لا تفــي بالديــن جــاز للقــاضي أن يأمــر بحبســه وفقــاً لهــذا القانــون".

- مادة )346( مدني:

 " إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــاً غــر ممكــن أو غــر مائــم إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه فإنــه يــوز لصاحــب الحــق 
أن يحصــل عــى حكــم بإلزامــه بهــذا التنفيــذ أو بــا يــراه القــاضي مــن وســائل الضبــط إن أمتنــع عــن ذلــك. وإذا تــم 
ــذ حــدد القــاضي مقــدار  ــزم عــى رفــض التنفي ــذ العينــي وقــد لحــق صاحــب الحــق ضرر أو عنــت أو أصر الملت التنفي
التعويــض الــذي يحكــم بــه عــى الملتــزم مراعيــاً في ذلــك مقــدار الــضرر الــذي أصــاب صاحــب الحــق والعنــت الــذي 

بــدأ مــن الملتــزم".

التطبيق العملي:

إذا كان القانــون قــد صّرح في المــادة الســابقة بأنّــه: " إذا لم يقــم المنفــذ ضــده بالتنفيــذ خــال الثاثــة أيــام المشــار 
إليهــا في المــادة الســابقة وجــب عــى القــاضي أن يصــدر قــراراً بحبســه حتــى يقــوم بالتنفيــذ" )مــادة 359(. فــا يعنــي 
ذلــك أنّ ســلطة القــاضي مطلقــة هنــا، لهــذا صّرح المقنــن بأنّــه "... لا يســتخدم الحبــس – كوســيلة إجبــار للمنفــذ ضــده 
عــى التنفيــذ المبــاشر – إلا في الحــالات الآتيــة"، ثــم سرد الحــالات الــواردة في المــادة )360( مرافعــات آنفــة الذكــر. غــر 
أن ذلــك ليــس حــرا لهــا؛ بدليــل أنّ المقنــن ســبق ذلــك بقولــه:" مــع مراعــاة أحــكام القانــون المــدني والتجــاري لا 
يســتخدم الحبــس ..." إلــخ. كــا أن هنــاك حــالات أخــرى وردت في نصــوص متفرقــة مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ. 
وعليــه لا يــوز حبــس المنفــذ ضــده لإجبــاره عــى التنفيــذ المباشر)العينــي( إلا في الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون 

صراحــة. وفي مــا يــي بيــان لأبــرز تلــك الحــالات:

الحالة الأولى:

إذا كان محــل التنفيــذ قيامــاً بعمــل مــن قبــل المنفــذ ضــده وتعــذر تنفيــذ ذلــك العمــل عــى حســاب المديــن )مــادة 
ــذ  ــن تنفي ــس ع ــى أو تقاع ــكنية، فتراخ ــارة س ــاء ع ــده ببن ــذ ض ــزام المنف ــذي بإل ــند التنفي ــي الس 1/360(؛ كأن يق
التزامــه. فــإذا كان بالإمــكان القيــام بالعمــل – أو مــا بقــي منــه – عــى حســاب المنفــذ ضــده دون الرجــوع إلى القضــاء، 
فلطالــب التنفيــذ اســتصدار إذن مــن القــاضي بذلــك. أمّــا إذا تعــذر القيــام بالعمــل دون تدخــل شــخصي مــن المنفــذ 

ضــده، فليــس ثمــة ســبيل ســوى إجبــاره عــى ذلــك عــن الحبــس كوســيلة مــن وســائل التنفيــذ المبــاشر.
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الحالة الثانية:

إذا كان محــل التنفيــذ قيامــاً بعمــل، وكان شــخص الملتــزم محــل اعتبــار في القيــام بذلــك العمل)مــادة 1/360(؛ 
ــدار نــشر في موضــوع  ــاب ل ــام المنفــذ ضــده – كمفكــر – بتأليــف كت ــذي قي ــزام في الســند التنفي كأن يكــون محــل الالت
معــين. أو قيامــه – كعــالم – بتصميــم نظــام آلي للشركــة طالبــة التنفيــذ. أو قيامــه – كمهنــدس – بتصميــم مخطــط هنــدسي، 

ونحــو ذلــك مــن الأعــال الإبداعيــة التــي يكــون فيهــا شــخص الملتــزم محــل اعتبــار.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن حبــس المنفــذ ضــده لا يســتمر إلى أن يقــوم بتنفيــذ التزامــه عينــا، بــل يكــون حبســه 
عــى ســبيل الضغــط والتهديــد لفــترة يقدرهــا القــاضي بحســب ظــروف كل حالــة. فــإذا أصر المنفــذ ضــده عــى عــدم 
التنفيــذ فليــس أمــام طالــب التنفيــذ ســوى قبــول التعويــض عــا أصابــه مــن خســارة وفاتــه مــن كســب. وهــذا مــا قرره 
المقنــن في القانــون المــدني بقولــه: " إذا كان تنفيــذ الالتــزام عينــاً غــر ممكــن أو غــر مائــم إلا إذا قــام بــه الملتــزم بنفســه 
فإنــه يــوز لصاحــب الحــق أن يحصــل عــى حكــم بإلزامــه بهــذا التنفيــذ أو بــا يــراه القــاضي مــن وســائل الضبــط إن 
أمتنــع عــن ذلــك. وإذا تــم التنفيــذ العينــي وقــد لحــق صاحــب الحــق ضرر أو عنــت أو أصر الملتــزم عــى رفــض التنفيــذ 
حــدد القــاضي مقــدار التعويــض الــذي يحكــم بــه عــى الملتــزم مراعيــاً في ذلــك مقــدار الــضرر الــذي أصــاب صاحــب 
الحــق والعنــت الــذي بــدا مــن الملتــزم" )مــادة 346 مــدني(. فالمقنــن بهــذا النــص قــد راعــى أنّــه مــن غــر المستســاغ 
عقــا إكــراه مفكــر عــى تأليــف كتــاب أو طبيــب للقيــام بعمليــة جراحيــة أو محــام للترافــع في قضيــة، ونحــو ذلــك مــن 

الأعــال الفكريــة والإبداعيــة التــي يتركــز أداؤهــا وجودتــه عــى مــدى ســامة الحالــة الذهنيــة والنفســية للقائــم بهــا.

 الحالة الثالثة: 

ــادة  ــذ ضده)م ــاب المنف ــى حس ــف ع ــل المخال ــة العم ــذر إزال ــل وتع ــن عم ــاً ع ــذ امتناع ــل التنفي إذا كان مح
2/360(؛ كأن يقــوم شــخص باســتحداث أعــال بنــاء وتــم التنــازع – بينــه وبــين جهــة الإدارة – بشــأن قانونيــة هــذه 
الاســتحداثات، فقــى الســند التنفيــذي بعــدم قانونيتهــا وبإلــزام الشــخص بإزالــة مــا اســتحدثه مــن أعــال فامتنــع – 
كمنفــذ ضــده – عــن ذلــك، وتعــذر عــى جهــة الإدارة )طالبــة التنفيــذ( القيــام بالإزالــة عــى حســابه، فينطبــق هنــا مــا 

ــة الأولى. ســلف بالنســبة للمنفــذ ضــده في الحال

الحالة الرابعة:

 إذا كان محــل التنفيــذ امتناعــاً عــن عمــل وأصر المنفــذ ضــده عــى ارتــكاب ذلــك العمل)مــادة 2/360(؛ كأن 
يقــرر الســند التنفيــذي قنــوع المنفــذ ضــده عــن معارضــة طالــب التنفيــذ في انتفاعــه بالعــين المشــتراة أو المســتأجرة منــه، 

ومــع ذلــك أصر عــى ارتــكاب أفعــال ماديــة مــن شــأنها إعاقــة طالــب التنفيــذ مــن الانتفــاع بتلــك العــين.

الحالة الخامسة:

إذا كان محــل التنفيــذ إلزامــاً بتســليم شيء معــين بذاتــه – أو بمقــداره – وكان تســليمه ممكنــاً وامتنــع المنفــذ ضــده 
ــدرا  ــواء كان مق ــداره؛ س ــين بمق ــليم شيء مع ــا. أو تس ــة بذاته ــيارة معين ــليم س ــادة 3/360(؛ كتس ــليم )م ــن التس ع
بالــوزن كألــف طــن مــن القمــح، أو بالعــدد كألــف كيــس مــن الإســمنت، أو بالكيــل كألــف صــاع مــن البــن أو التمــر، 
ونحــو ذلــك مــن الأشــياء المعينــة بذاتهــا أو بمقدارهــا التــي تكــون موجــودة لــدى المنفــذ ضــده أو بإمكانــه تســليمها. 
أمّــا إذا لم تكــن كذلــك؛ كتســليم بضائــع مســتوردة مــا زالــت لــدى الشركــة المصنعــة أو الناقلــة، فــا محــل لحبــس المنفــذ 
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ضــده هنــا، ويكتفــى بحجــز تلــك البضائــع لــدى الغــر )المصنــع، الســفينة( تمهيــدا لتســليمها لطالــب التنفيــذ بمجــرد 
وصولهــا، مــع احتفــاظ طالــب التنفيــذ بحقــه في المطالبــة بالتعويــض عــن أي تأخــر. 

الحالة السادسة:

 إذا كان محــل التنفيــذ إلزامــاً بــأداء ديــن في ذمــة المنفــذ ضــده ولم تكــن لــه أمــوال ظاهــرة يمكــن الحجــز عليهــا 
ــادة  ــت الم ــذا نص ــو ه ــادة 4/360(: وبنح ــي )م ــم قضائ ــه بحك ــاره أو إفاس ــت إعس ــار ولم يثب ــه اليس ــر حال وظاه
ــم طلــب  ــاء ث ــه طلــب حبســه لإكراهــه عــى الوف ــن مــوسراً فلدائن ــون المــدني بقولهــا:" إذا كان المدي )360( مــن القان

حجــز أموالــه ثــم طلــب بيعهــا طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في هــذا القانــون وقانــون التنفيــذ المــدني". 

ويســتوي في هــذه الحالــة أن يكــون مــا بذمــة المديــن المنفــذ ضــده مبلغــا نقديــا أو أوراقــا ماليــة. ويدخــل في حكم 
الديــن الوديعــة ســواء كانــت مــالا كالمجوهــرات ونحوهــا أو غــر مــال كالمســتندات. وأيّــا كان مــا بذمــة المديــن المنفــذ 

ضــده فــا يــوز للقــاضي أن يأمــر بحبســه إلا بعــد التحقــق مــن توافــر الــشروط الآتيــة: 

أولا: ألا يكــون لــه أمــوال ظاهــرة يمكــن الحجــز عليهــا وبيعهــا ســدادا لمــا بذمتــه: ومعنــى كــون الأمــوال  •
ــص  ــث وتق ــا	 إلى بح ــه لا تحت ــا أموال ــة كونه ــا، أو أن معرف ــه له ــد ملكيت ــده لا يح ــذ ض ــرة؛ أن المنف ظاه
ــز  ــاشرة بالحج ــر المب ــائل غ ــذ بالوس ــم التنفي ــه ويت ــوز حبس ــا ي ــرة ف ــوال ظاه ــه أم ــإذا كان ل ــاص. ف خ

ــع.  والبي
ثانيــا: أن يكــون ظاهــر حالــه اليســار، ولــو لم تكــن لــه أمــوال ظاهــرة؛ كحــال مــن يعمــل بالتجــارة أو في  •

منصــب رفيــع. وكــذا بالنســبة لغرهمــا إذا كانــت مظاهــر اليســار باديــة في معيشــته، ويستشــف ذلــك مــن 
طبيعــة مســكنه أو مركبــه أو ملبســه ونحــو ذلــك مــن المظاهــر الموحيــة بيســار الحــال. 

ثالثــا: ألا يكــون قــد ثبــت إعســاره أو أشــهر إفاســه بحكــم قضائــي: فــإن كان ثمــة حكــم كهــذا فــا يــوز  •
 . حبسه

وعليــه إذا لم يكــن للمنفــذ ضــده مــال ظاهــر يمكــن حجــزه وبيعــه، ولا يظهــر مــن حالــه مــا يوحــي بيســاره، 
ــه  ــرر إفاس ــه – يق ــذ في مواجهت ــل التنفي ــي – قب ــم قضائ ــدر حك ــد ص ــاب أولى، إذا كان ق ــن ب ــه. وم ــوز حبس ــا ي ف
ــرَةٍ"﴾ ]البقــرة،  ــرَةٌ إلى مَيْ ةٍ فَنظَِ ــرَْ ــه تعــالى: ﴿فــإن كان ذو عُ ــا هــو إعــال لقول ــا إن أو إعســاره. وموقــف المقنــن هن
الآيــة280[. ومــن ثــم ينبغــي أن يــترك مــن هــذا حالــه إلى أن يتمكــن مــن الوفــاء بالتزامــه أو يثبــت طالــب التنفيــذ 

يســاره. 

الحالة السابعة:

 إذا رفــض الكفيــل التنفيــذ خــال المــدة القانونيــة، قــرر المقنــن في المــادة )365( أنّــه " إذا رفــض الكفيــل التنفيــذ 
خــال المــدة المحــددة في البنــد )5( مــن المــادة )363( مــن هــذا الفصــل وجــب عــى القــاضي الأمــر بحبســه أو التنفيــذ 
عــى أموالــه دون حاجــة إلى حكــم جديــد". ووفقــا لهــذا النــص يتبــين أنــه يلــزم لوجــوب حبــس الكفيــل – دون حاجــة 

إلى حكــم جديــد – توافــر الــشروط الآتيــة: 

أن يكــون ملتزمــا بالســداد أو الوفــاء بالالتــزام الثابــت في الســند التنفيــذي خــال ثانيــة أيــام، فوفقــا لهــذا . 1
الالتــزام أوجــب القانــون الإفــرا	 عــن الأصيــل )المكفــول عليــه( )مــادة 5/363(. 
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أن تمي الأيام الثانية دون أن ينفذ الكفيل ما التزم به، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الالتزام. . 2
أن يتــم الإفــرا	 عــن الأصيــل بموجــب التــزام الكفيــل؛ أمــا إذا كان محبوســا فــإن حبــس الكفيــل يكــون . 3

جوازيــا للقــاضي. 
أن يكــون مليئــا: أي أن يكــون الكفيــل غنيــا، أمــا إذا ثبــت بحكــم قضائــي إعســاره أو إفاســه بعــد الكفالــة . 4

ــك،  ــم بذل ــة حك ــن ثمّ ــا إذا لم يك ــادة 5/363(. أمّ ــل )م ــأن الأصي ــك ش ــأنه في ذل ــه ش ــوز حبس ــا ي ف
ومــع ذلــك فهــو يدعــي إعســاره أو إفاســه بعــد الكفالــة، فيحبــس حتــى "يترجــح لــدى القــاضي توافــر 
حالــة الإعســار أو الإفــاس بعــد تحريــه، وفي هــذه الحالــة للقــاضي أن يســمع دعــوى الإعســار أو طلــب 
الإفــاس في حضــور الخصــوم وفقــا للقانــون" )مــادة 362( وفقــا لإجــراءات القضــاء المســتعجل باعتبــاره 

هــذه الدعــوى مــن منازعــات التنفيــذ.
ألا يكــون لــه – ولا لأصيــل – أمــوال يمكــن حجزهــا وبيعهــا؛ فعندئــذ لا يــوز حبســه بــل يتــم التنفيــذ . 5

وفقــا لأحــكام التنفيــذ غــر المبــاشر.
ــذ  ــا منف ــا فكاهم ــه محبوس ــول علي ــو كان المكف ــل ول ــس الكفي ــزم حب ــة ل ــشروط الخمس ــذه ال ــرت ه ــإذا تواف ف
ضــده؛ فالأخــر ملتــزم بموجــب الســند التنفيــذي والأول بموجــب التزامــه بالوفــاء بالالتــزام الثابــت في ذات الســند. 
ويفهــم مــن نــص المقنــن أنّــه: "يــوز توجيــه إجــراءات التنفيــذ الجــبري للكفيــل الشــخصي والكفيــل العينــي والغــر 
ــإن  ــة، ف ــة حالّ ــت الكفال ــه: " إذا كان ــات( وبقول ــون" )345 مرافع ــشرع والقان ــاً لل ــده وفق ــذ ض ــال المنف ــز لم والحائ

ــل بحقــه أيهــا شــاء" )مــادة 1040 مــدني(. ــل أو الأصي ــه أن يطالــب الكفي للمكفــول ل

الحالة الثامنة:

ــس في  ــدني(: الحب ــه)1045 م ــول علي ــن المكف ــه ( المدي ــة الوج ــدني/ كفال ــل الحضوري)الب ــضر الكفي إذا لم يُح
ــدن  ــل الب ــس كفي ــو حب ــود ه ــا فالمقص ــا هن ــلِّم(. أمّ ــل الُمسَ ــالأداء )الكفي ــزم ب ــل الملت ــق بالكفي ــابقة متعل ــة الس الحال
)الضمــين الحضــوري(؛ وهــو الــذي تقتــر كفالتــه عــى الالتــزام بإحضــار المديــن المنفــذ ضــده خــال مــدة معينــة أو 
عنــد الطلــب. وقــد جــاء النــص عــى هــذه الحالــة في القانــون المــدني الــذي ينــص منــه عــى أنّــه: " إذا كانــت الكفالــة 
بالبــدن حالّــة وثبــت الحــق المكفــول بــه لــزم الكفيــل إحضــار المكفــول وإلا أمــره القــاضي بتقديــم مــا يخلصــه، ويرجــع 
الكفيــل بالمــال الــذي لــزم المكفــول بوجهــه إذا أداه ولا يرجــع بــا غــرم غــر ذلــك وإذا رفــض مــا أمــره بــه القــاضي 
حبســه" )مــادة 1045 مــدني(. وكــا هــو ظاهــر مــن النــص فالكفيــل هنــا مخــر بــين أمــور ثاثــة لا رابــع لهــا؛ وهــي: 

إحضــار المكفــول عليــه، أو تنفيــذ مــا عليــه مــن التــزام، أو الحبــس. 

الحالة التاسعة:

ــه: " إذا رفــض  ــا – إتمــام إجــراءات الحجــز: قــررت المــادة )425( أنّ ــه – حجــزا تنفيذي إذا أعــاق المحجــوز علي
المحجــوز عليــه حجــزاً تنفيذيــاً تســليم الأمــوال المحجــوزة أو قــام بعمــل خافــاً لمقتــى الحجــز، أو أخفــى الأمــوال 
وكانــت الأمــوال المحجــوزة لا تفــي بالديــن جــاز للقــاضي أن يأمــر بحبســه وفقــاً لهــذا القانــون". وقولــه: " وفقــاً لهــذا 
القانــون"، يعنــى أن الحبــس هنــا حبــس تنفيــذي وليــس جزائي)عقوبــة(، يأمــر بــه القــاضي مبــاشرة إذا ارتكــب المنفــذ 
ضــده المحجــوز عليــه فعــا مــن شــأنه منــع أو أعاقــة الســر في إجــراءات الحجــز. وأبــرز تلــك الأفعــال – كــا جــاء في 

النــص – هــي:
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رفض تسليم الأموال المحجوزة.. 1
إخفــاء الأمــوال المحجــوزة أو إخفــاء بعضهــا بحيــث لا يبقــي منهــا مــا يفــي بالديــن، أمّــا إذا بقــي منهــا مــا . 2

يفــي بدينــه فــا معنــى لحبســه.
القيــام بــأي عمــل آخــر خافــا لمقتــى الحجــز؛ كإتــاف المحجــوزات أو تبديدهــا أو منحهــا للغــر بمقابــل . 3

أو غــر مقابــل، ونحــو ذلــك مــن الترفــات التــي مــن شــأنها أن تخــر	 المــال المحجــوز أو ثــاره مــن ضــان 
الدائــن الحاجز. 

ــوال  ــا – في كل الأح ــا كان أو وكي ــده – أصي ــذ ض ــس المنف ــاة أن حب ــذ مراع ــاضي التنفي ــى ق ــزم ع ــا يل ختام
ــة مــن الانتهــاك.  ــاع والمراكــز القانوني ــه الــضرورة؛ حفاظــا عــى الحقــوق مــن الضي ــا هــو أمــر فرضت آنفــة الذكــر إن
وعليــه، ولأن القاعــدة الشرعيــة تقــرر بــأن "الــضرورة تقــدر بقدرهــا"، فــا يــوز لــه الأمــر بالحبــس إلا في الحــالات 
آنفــة الذكــر أو في أي حالــة أخــرى ورد بشــأنها نــص قانــوني صريــح. بيــد أنّ هــذا لا يمنــع مــن الحكــم بحبــس المنفــذ 
ضــده – أصيــا كان أو كفيــا – حبســا جزائيــا إعــالا للــادة )424( التــي تقــي بأنــه: "مــع عــدم الإخــال بــا نــص 
عليــه قانــون الجرائــم والعقوبــات يــوز لقــاضي التنفيــذ الأمــر بحبــس أي مــن الحائــز أو المحجــوز عليــه أو المحجــوز 
لديــه أو الحــارس القضائــي إذا قــام أي منهــم بــأي عمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى عرقلــة التنفيــذ مــدة لا تتجــاوز ســتة 
أشــهر". وثمــة نصــوص كثــرة كهــذا في القوانــين ذات الصلــة بالعمــل التجــاري )التجــاري، الــشركات، الاســتثار، 
البحــري، التأمــين(، بيــد أنّ الحبــس فيهــا هــو في الأعــم الأغلــب حبــس جزائــي، ومــن ثــم لا يتــم إلا بحكــم يصــدر 
وفقــا لأحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وهــو عــى الــدوام محــدد المــدة، وقــد يشــمل المنفــذ ضــده وغرهمــا ممــن 
لــه عاقــة بالتنفيــذ أو عمــل عــى عرقلتــه. كل ذلــك بخــاف الحبــس التنفيــذي فيأمــر بــه قــاضي التنفيــذ بــا لــه مــن 
ســلطة ولائيــة وفقــا لقانــون المرافعــات والتنفيــذ، ومــن ثــم فليــس محــدد المــدّة كــا هــو الشــأن في الحبــس الجزائــي. كــا 

أنّــه يقتــر عــى المنفــذ ضــده فقــط، أصيــا كان أو كفيــا، فلــزم التنويــه. 

حبس ممثل الشخص المعنوي

مادة )361(
تري أحكام المواد السابقة عى ممثل الشخص المعنوي الخاص.

النصوص ذات العلاقة:

- مادة )88( مدني:

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها متصاً بصفة الإنسان الطبيعية فيكون له:

ذمة مالية مستقلة، . 1
أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون، . 2
حق التقاضي، . 3
موطن مستقل طبقاً لما هو مبين في قانون المرافعات، . 4
نائب يعبر عن إرادته ويمثله في التقاضي وغره،. 5
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التطبيق العملي :

قــرر المقنــن – في القانــون المــدني – بــأن يكــون للشــخص الاعتبــاري )المعنــوي( " نائــب يعــبر عــن إرادتــه ويمثلــه 
ــم  ــة باس ــات القانوني ــاشر الترف ــن يب ــو م ــوني ه ــل القان ــذا الممث ــم، فه ــن ث ــادة 5/88(. وم ــره" )م ــاضي وغ في التق
الشــخص المعنــوي. وكــا أن الشــخص المعنــوي صالــح لتلقــي الحقــوق فهــو صالــح كذلــك لتحمــل الالتزامــات. ومن 
هــذه الالتزامــات مــا قــد يكــون مقــررا بســند تنفيــذي. لهــذا، ولأنــه لا جــود حقيقــي للشــخص المعنــوي فــإن تنفيــذ 
التزاماتــه هــذه أو عــدم تنفيذهــا إنــا يقــع حقيقــة مــن قبــل ممثلــه القانــوني. مــن هــذا المنطلــق ولضــان صيانــة الحقــوق 
ــه: "تــري أحــكام المــواد الســابقة عــى ممثــل الشــخص المعنــوي  ــة قــرر المقنــن وبشــكل صريــح أن والمراكــز القانوني

الخــاص" )مــادة 361(. أي الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالغرامــة والحبــس. 

ويدخــل تحــت عبــارة: "ممثــل الشــخص المعنــوي الخــاص" الممثلــون القانونيــون لأي مــن شركات ومؤسســات 
ــة  ــزة التابع ــة )الأجه ــة العام ــخاص المعنوي ــو الأش ــا ممثل ــط. أمّ ــاع المختل ــاص والقط ــاع الخ ــات القط ــات وجمعي وهيئ
مبــاشرة لأي مــن مؤسســات الدولــة الثــاث( فقــد أخرجهــم المقنــن مــن أحــكام هــذه النصــوص؛ لوجــود أحــكام 
خاصــة بالتنفيــذ عــى الدولــة )المــواد 487 – 490(. وإذا كان القانــون قــد قــرر أن: "يعاقــب كل مــن اعــترض أو عرقــل 
تنفيــذ حكــم صــدر ضــد الدولــة بالحبــس مــدّة لا تزيــد عــى ســنتين" )مــادة 489(، بيــد أن الحبــس هنــا عقوبة)حبــس 

جزائــي(. 

إعسار أو إفلاس المنفذ ضده

مادة )362(
ــى  ــذ دعــوى الإعســار أو طلــب الحكــم بالإفــاس ويــب حبســه حت ــد التنفي لا تســمع مــن المنفــذ ضــده عن
تتوفــر في حقــه إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة )363( أو يترجــح لــدى القــاضي توافــر حالــة الإعســار 
أو الإفــاس بعــد تحريــه وفي هــذه الحالــة للقــاضي أن يســمع دعــوى الإعســار أو طلــب الحكــم بالإفــاس في حضــور 

الخصــوم وفقــاً للقانــون.
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النصوص التشريعية ذات العلاقة:

- مادة)363( مرافعات:

ــة مرحلــة كانــت عليهــا ويفــر	 عــن المنفــذ ضــده بقــوة   يــب إنهــاء إجــراءات التنفيــذ بوســيلة الحبــس في أي
ــة: ــالات الآتي ــون في الح القان

إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي.. 1
إذا قام المنفذ ضده باستعال وسيلة الإيداع مع التخصيص.. 2
إذا قام الغر بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ.. 3
إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي.. 4
إذا قــام بتقديــم كفيــل مــيء يلتــزم بالتســليم أو الوفــاء بالالتــزام الثابــت في الســند التنفيــذي خــال ثانيــة . 5

أيــام.
ــا . 6 ــت فيه ــه إلى أن يثب ــر	 عن ــة يف ــذه الحال ــده وفي ه ــذ ض ــاس المنف ــار أو إف ــي إعس ــم قضائ ــت بحك إذا ثب

إيســاره أو تمــي مــدة يمكــن فيهــا الإيســار عــادة.

مادة)499( مرافعات: 

ــذ  ــات التنفي ــول منازع ــوز قب ــتعجل ولا ي ــاء المس ــراءات القض ــر بإج ــة وتنظ ــذ الوقتي ــات التنفي ــع منازع " ترف
ــند  ــدور الس ــد ص ــق بع ــاء بالح ــة بالوف ــي المتعلق ــة وه ــذ الموضوعي ــات التنفي ــا منازع ــذ، أم ــام التنفي ــد تم ــة بع الوقتي

ــوى". ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــذ بالإج ــاضي التنفي ــام ق ــع أم ــرره، فترف ــذي ق ــذي ال التنفي

- مادة )571( تجاري:

 " لا تنشــأ حالــة الإفــاس إلا بحكــم، يصــدر بشــهر الإفــاس ولا يترتــب عــى الوقــوف عــن دفــع الديــون قبــل 
صــدور هــذا الحكــم أي أثــر مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلك".

- مادة )579( تجاري:

 " تنظــر دعــاوى الإفــاس عــى وجــه الرعــة وتكــون الأحــكام الصــادرة فيهــا واجبــة النفــاذ المعجــل بــدون 
كفالــة مــا لم ينــص عــى خــاف ذلــك. ويكــون ميعــاد الاســتئناف خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ الحكــم".

- مادة )594( تجاري:

 " إذا آلــت إلى المفلــس تركــة، لم يكــن لدائنيــه حــق عــى أموالهــا إلا بعــد أن يســتوفي دائنــو المــورث حقوقهــم مــن 
الأمــوال ولا يكــون لدائنــي المــورث أي حــق عــى أمــوال التفليســة. ويتــولى مديــر التفليســة بــإشراف القــاضي تصفيــة 
أمــوال التركــة التــي آلــت إلى المفلــس ووفــاء مــا عليهــا مــن ديــون. وتوقــف جميــع الدعــاوى المتعلقــة بأمــوال التركــة 

وإجــراءات التنفيــذ عليهــا بمجــرد صــدور حكــم شــهر الإفــاس إلى أن تتــم تصفيــة التركــة".
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- مادة )612( تجاري: 

ــين  ــين العادي ــن الدائن ــة م ــة المرفوع ــاوى الفردي ــف الدع ــاس وق ــهر الإف ــم بش ــدور الحك ــى ص ــب ع "يترت
والدائنــين أصحــاب حقــوق الامتيــاز العامــة. ولا يــوز للدائنــين المتقــدم ذكرهــم اتخــاذ إجــراءات فرديــة للتنفيــذ عــى 
أمــوال المفلــس ولا إتمــام الإجــراءات التــي بــدأت قبــل صــدور الحكــم بشــهر الإفــاس، ومــع ذلــك إذا تحــدد يــوم 
لبيــع عقــار المفلــس جــاز الاســتمرار في إجــراءات التنفيــذ بــإذن مــن قــاضي التفليســة، ويــؤول الثمــن للتفليســة. أمــا 
الدائنــون المرتهنــون وأصحــاب حقــوق الامتيــاز الخاصــة فيجــوز لهــم رفــع الدعــاوى والاســتمرار فيهــا في مواجهــة 

ــر التفليســة، كــا يــوز لهــم التنفيــذ أو الاســتمرار فيــه عــى الأمــوال الضامنــة لحقوقهــم". مدي

- مادة )613( تجاري:

 " إذا وُجــد جملــة ملتزمــين بديــن واحــد، وشُــهر إفــاس أحدهــم في هــذا الديــن، لم يترتــب عــى هــذا الإفــاس 
أثــر بالنســبة إلى الملتزمــين الآخريــن مــا لم ينــص عــى غــر ذلــك. وإذا تــم الصلــح مــع الملتــزم الــذي أفلــس، لم تــر 

شروطــه عــى الملتزمــين الآخريــن".

التطبيق العملي :

ــذ  ــا تتخ ــة، ولئ ــذ الأولى بالرعاي ــب التنفي ــوق طال ــى حق ــا ع ــة، وحفاظ ــندات التنفيذي ــة الس ــا لحجي احترام
مرحلــة التنفيــذ ســبيا جديــدا للمنازعــات وإطالــة آمــاد التقــاضي، ولضــان عــدم تعطيــل أحــكام الحبــس كوســيلة 
مــن وســائل التنفيــذ المباشر)العينــي(، يــب عــى قــاضي التنفيــذ – بعــد بــدء الســر في إجــراءات التنفيــذ الجــبري – ألا 
يســمع أي طلبــات يبديهــا المنفــذ ضــده بدعــوى إعســاره أو إفاســه، ســواء كان أصيــا أو كفيــا والفــرق بين الإعســار 

والإفــاس؛ أن الأخــر– كمصطلــح– ينســب للتاجــر فقــط. 

وعــدم ســاع دعــاوى كهــذه؛ يعنــي أنــه لا ينبغــي للقــاضي – في هــذه المرحلــة – مجــرد الالتفــات إليهــا، فســاعه 
دعــاوى كهــذه يقتــي نظرهــا ومــن ثــم الفصــل فيهــا، ممــا يفتــح البــاب واســعا لتهــرب المنفــذ ضــده مــن تنفيــذ مــا 
ألــزم بــه في الســند التنفيــذي أو إعاقــة التنفيــذ العينــي عــى الأقــل. وعليــه، يــب عــى قــاضي التنفيــذ – إذا توافــرت 
حالــة مــن حــالات الحبــس آنفــة الذكــر– أن يأمــر بحبــس المنفــذ ضــده، ولا يتــم الإفــرا	 عنــه إلا بتحقــق أحــد أمريــن:

ــادة )363( التــي ســيأتي  • الأول: أن تتوافــر في حــق المنفــذ ضــده إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا في الم
بيانهــا. وهنــا يقــرر القــاضي إنهــاء إجــراءات حبســه.

الآخــر: أن يترجــح لــدى القــاضي جديــة المنازعــة بشــأن إعســار المنفــذ ضــده أو إفاســه. ويظهــر هــذا مــن  •
خــال مــدى إصراره عــى دعــواه رغــم حبســه. ويختلــف هــذا الإصرار مــن شــخص إلى آخــر ومــن قضيــة 
إلى أخــرى؛ فمنهــم مــن يخضــع لأمــر الواقــع بمجــرد التهديــد بحبســه، وآخــر قــد يصمــد يومــا أو أكثــر، 
وهنــاك مــن يحتمــل مذلــة الحبــس ومعاناتــه إلى أشــهر. لــذا ينبغــي عــى القــاضي تحــري كل حالــة عــى حــدة 
بمراعــاة المكانــة الاجتاعيــة للشــخص وطبيعــة محبســه وحجــم التزاماتــه وطــول أمــد النــزاع بشــأنها، ونحو 
ــه جديــة المنفــذ  ذلــك مــن الظــروف والمابســات التــي يكــوّن القــاضي منهــا قناعتــه. فــإذا غلــب عــى ظنّ
ضــده، قــرر ســاع دعــواه ونظرهــا بحضــور الطرفــين باعتبارهــا مــن منازعــات التنفيــذ الوقتية)إشــكالات 

التنفيــذ( التــي تنظــر بإجــراءات القضــاء المســتعجل )مــادة 499(.
ــن التاجــر، ومــن  ــا الإفــاس فللمدي ــن غــر التاجــر، أمّ هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى أن الإعســار يكــون للمدي
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ثــم إذا كان المنفــذ ضــده تاجــرا، فتنطبــق عليــه جميــع أحــكام شــهر الإفــاس الــواردة في القانــون التجــاري باســتثناء 
مــا ورد في المــادة )578( تجــاري: التــي تنــص عــى أن " تختــص بشــهر الإفــاس المحكمــة التجاريــة الابتدائيــة وتنظــر 
هــذه المحكمــة كل دعــوى تنشــأ عــن التفليســة وتعتــبر الدعــوى ناشــئة عــن التفليســة بوجــه يقتــي تطبيــق أحــكام 
الإفــاس"؛ فنــص المــادة )362( مرافعــات مخصــص لــه؛ إذ يقــي بــأن لقــاضي التنفيــذ " أن يســمع دعــوى الإعســار 
أو طلــب الحكــم بالإفــاس في حضــور الخصــوم وفقــاً للقانــون". وعليــه، فقــاضي التنفيــذ في هــذه الحالــة يكــون هــو 

قــاضي التفليســة، ومــن ثــم يتــولى كل مــا لــه مــن صاحيــات قانونيــة، بــا فيهــا تعيــين مديــر للتفليســة. 

إنهـاء إجراءات حبس المنفذ ضده

مادة )363(
ــة مرحلــة كانــت عليهــا ويفــر	 عــن المنفــذ ضــده بقــوة   يــب إنهــاء إجــراءات التنفيــذ بوســيلة الحبــس في أي

ــة: ــالات الآتي ــون في الح القان

إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي.. 1
إذا قام المنفذ ضده باستعال وسيلة الإيداع مع التخصيص.. 2
إذا قام الغر بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ.. 3
إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي.. 4
إذا قــام بتقديــم كفيــل مــيء يلتــزم بالتســليم أو الوفــاء بالالتــزام الثابــت في الســند التنفيــذي خــال ثانيــة . 5

أيــام.
ــا . 6 ــت فيه ــه إلى أن يثب ــر	 عن ــة يف ــذه الحال ــده وفي ه ــذ ض ــاس المنف ــار أو إف ــي إعس ــم قضائ ــت بحك إذا ثب

إيســاره أو تمــي مــدة يمكــن فيهــا الإيســار عــادة.

النصوص التشريعية ذات العلاقة:

- مادة )351( مرافعات:

 "يــوز للمنفــذ ضــده في أيــة حالــة تكــون عليهــا إجــراءات التنفيــذ إلى مــا قبــل إيقــاع البيــع أن يــودع خزينــة 
المحكمــة أو أحــد البنــوك المعتمــدة مبلغــاً مــن النقــود مســاوياً للمطلــوب يخصــص للوفــاء بــه فيمتنــع التنفيــذ ويرتفــع 

الحجــز عــى الأمــوال المحجــوزة ويتحــول إلى المبلــغ المــودع".

- مادة )362( مرافعات:

 " لا تســمع مــن المنفــذ ضــده عنــد التنفيــذ دعــوى الإعســار أو طلــب الحكــم بالإفــاس ويــب حبســه حتــى 
تتوفــر في حقــه إحــدى الحــالات المنصــوص عليهــا في المــادة )363( أو يترجــح لــدى القــاضي توافــر حالــة الإعســار 
أو الإفــاس بعــد تحريــه وفي هــذه الحالــة للقــاضي أن يســمع دعــوى الإعســار أو طلــب الحكــم بالإفــاس في حضــور 
الخصــوم وفقــاً للقانــون مــادة )365( مرافعــات: " إذا رفــض الكفيــل التنفيــذ خــال المــدة المحــددة في البنــد )5( مــن 
ــم  ــة إلى حك ــه دون حاج ــى أموال ــذ ع ــه أو التنفي ــر بحبس ــاضي الأم ــى الق ــب ع ــل وج ــذا الفص ــن ه ــادة )363( م الم

جديــد".
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التطبيق العملي:

لا يــوز لقــاضي التنفيــذ أن يلجــأ إلى الحبــس لإجبــار المنفــذ ضــده عــى التنفيــذ العينــي إلا في الحــالات المنصوص 
عليهــا قانونــا؛ أي أن الأصــل عــدم الحبــس. ومــن هــذا المنطلــق قــرر المقنــن إنهــاء الحبــس والإفــرا	 عــن المنفــذ ضــده 
بقــوة القانــون – في أي مرحلــة كانــت عليهــا إجــراءات التنفيــذ الجــبري – بمجــرد تحقــق حالــة مــن الحــالات المنصــوص 

عليهــا أعــاه، والتــي يمكــن تصنفيهــا إلى طائفتــين:

الطائفة الأولى: حالات الإفرا	 النهائي؛ وتتمثل في الحالات الآتية: •
إذا قــام المنفــذ ضــده بتنفيــذ الســند التنفيــذي: لاشــك أن الحبــس في هــذه الحالــة لم يعــد لــه معنــى ولا مــبرر؛ . 1

ــا أو  ــواء كان أصي ــده – س ــذ ض ــار المنف ــا إجب ــد به ــاشر، قص ــذ المب ــائل التنفي ــن وس ــيلة م ــرد وس ــه مج لأن
كفيــا – عــى التنفيــذ العينــي، فــإذا قــام بــه لم يعــد للحبــس ســبب قانــوني أو عقــي. 

ــذ . 2 ــي تنفي ــابقة؛ وه ــة الس ــا في الحال ــي ذاته ــا ه ــرا	 هن ــة الإف ــذي: وعل ــند التنفي ــذ الس ــر بتنفي ــام الغ إذا ق
الالتــزام المقــرر في الســند التنفيــذي، بيــد أنــه إذا كانــت شــخصية المديــن محــل اعتبــار في التنفيــذ؛ كالتزامــه 
بالقيــام بعمــل فنــي أو أدبي ونحــو ذلــك مــن الأعــال الفكريــة، وكان القــاضي قــد رأى حبــس المنفــذ ضــده، 

فينبغــي الإفــرا	 عنــه مــع احتفــاظ طالــب التنفيــذ بحقــه في المطالبــة بالتعويــض. 
إذا تنــازل طالــب التنفيــذ عــن حقــه الثابــت في الســند التنفيــذي: فمــع تنــازل صاحــب الحــق عــن حقــه لم . 3

يعــد ثمــة التــزام يقتــي حبــس الملتــزم بأدائــه لأنّــه لم يعــد ثمّــة حــق أصــا.
إذا قــام المنفــذ ضــده باســتعال وســيلة الإيــداع مــع التخصيــص: رغــم أن اســتعال هــذه الوســيلة لا يعــد . 4

مــن قبيــل التنفيــذ العيني)المبــاشر( إلا أن الإفــرا	 عــن المنفــذ ضــده يكــون نهائيــا أيضــا – كــا في الحــالات 
الثــاث الســابقة – إعــالا للقانــون الــذي يقــرر أنــه بمجــرد الإيــداع مــع التخصيــص "يمتنــع التنفيــذ" )مادة 
351(. فــإذا كان التنفيــذ المبــاشر يتــم عــن طريــق الحبــس، فامتناعــه يعنــي الإفــرا	 عــن المنفــذ ضــده؛ لأن 
التنفيــذ في هــذه الحالــة "يتحــول إلى المبلــغ المــودع". ولا يرتــب الإيــداع مــع التخصيــص أثــره – بالإفــرا	 

عــن المنفــذ ضــده – إلا في حالتــين: 
ــليمه  « ــداره( وكان تس ــه )أو بمق ــين بذات ــليم شيء مع ــاً بتس ــذ "إلزام ــل التنفي ــون مح ــا: أن يك أولاهم

 .)3/360 ممكناً")مــادة 
الأخرى: أن يكون محل التنفيذ " إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده" )مادة 4/360(.  «

الطائفة الأخرى: حالات الإفرا	 المعلق؛ وتتمثل في الحالات الآتية: •
1. إذا قــام الملتــزم في الســند التنفيــذي بتقديــم كفيــل: ويشــترط للإفــرا	 في هــذه الحالــة توافــر ثاثــة شروط؛ 
أولهــا: أن يكــون الكفيــل مليئــا، أي غنيــا بالقــدر الــذي يتناســب وقــدر محــل التنفيــذ كــا وكيفــا. والثــاني: أن يلتــزم 
الكفيــل كتابــة بالتســليم – إذا كان محــل التنفيــذ مــالا – أو بالوفــاء بالالتــزام الثابــت في الســند التنفيــذي إذا لم يكــن مــالا. 
والثالــث: ألا تزيــد مــدة التــزام الكفيــل عــن ثانيــة أيــام. وهــذا الــشرط هــو الــذي يعــل الإفــرا	 عــن المكفــول عليــه 

معلقــا عــى تنفيــذ الكفيــل لمــا كفــل بــه، وإلا أعيــد حبســه. 

وحبــس الأصيــل مجــددا لا يمنــع مــن حبــس الكفيــل أيضــا؛ لأنــه قــد صــار بكفالتــه ملتزمــا بــذات مــا التــزم بــه 
الأصيــل في الســند التنفيــذي )مــادة 365(. لهــذا قضــت المحكمــة العليــا بــأن: "للدائــن الحــق في الرجــوع عــى المديــن 
أو الكفيــل ولــه أن يطالبهــا معــا، مــع مراعــاة حقــوق الكفيــل في الرجــوع عــى المديــن" )حكــم صــادر مــن الدائــرة 
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ــابع،  ــدد الس ــة، الع ــة والقانوني ــادئ القضائي ــة المب ــم )69(، مجموع ــن رق ــخ 2005/4/30م، في الطع ــة بتأري التجاري
القاعــدة )37(، ص152(. كــا قضــت أيضــا بــأن: "مطالبــة الضامــن لا تحــول دون مطالبــة المضمــون عليــه" )حكــم 
ــة  ــادئ القضائي ــة المب ــم )25272(، مجموع ــن رق ــخ 2006/6/27م، في الطع ــة )ب( بتأري ــرة المدني ــن الدائ ــادر م ص

ــة، العــدد الثامــن، القاعــدة )37(، ص129(. والقانوني

 2. إذا ثبــت بحكــم قضائــي إعســار أو إفــاس المنفــذ ضــده: ففــي هــذه الحالــة يفــر	 عنــه إلى أن يثبــت لقــاضي 
ــه بشــأن المــادة )362(. والآخــر: مــيّ مــدة  ــذ أحــد أمريــن: أولهــا: يســار المديــن؛ عــى نحــو مــا ســلف بيان التنفي
ــه  ــا، وكان معــرا ولا عمــل ل ــة مث ــع نفقــة زوجي ــا بدف يمكــن فيهــا الإيســار عــادة؛ كأن يكــون المنفــذ ضــده ملزم
للتكســب، فــإذا وجــد عمــا ومضــت مــدة كافيــة ليتقــاضى أجــره أو مرتبــه، جــاز للقــاضي أن يأمــر بحبســه مجــددا 

لإجبــاره عــى دفــع مــا يلزمــه مــن نفقــة. 

وقــول المقنــن في صــدر النــص أعــاه:" ويفــر	 عــن المنفــذ ضــده بقــوة القانــون"؛ يعنــي أن الإفــرا	 – النهائــي 
ــوم  ــاضي أن يق ــى الق ــالي، فع ــالات؛ وبالت ــذه الح ــن ه ــر أي م ــة لتواف ــة طبيعي ــو نتيج ــده ه ــذ ض ــن المنف ــق– ع أو المعل
ــذ، بــل ودون حاجــة  ــه مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة إلى طلــب مــن المنفــذ ضــده، ولا اســتطاع رأي طالــب التنفي ب
لمواجهــة بــين الخصمــين ولا إصــدار حكــم بالإفــرا	، وإنــا هــو مجــرد أمــر ولائــي يصــدره القــاضي للمســئول عــن 
الجهــة المحبــوس فيهــا المنفــذ ضــده، بمجــرد تحقــق أي مــن الحــالات أعــاه؛ لأن بقــاء المنفــذ ضــده محبوســا بعــد ذلــك 

مخالــف للقانــون، ومخالفــة كهــذه تُعــرّض مرتكبهــا للمســاءلة وربــا للمخاصمــة.

وكــون النــص يقــرر الإفــرا	 عــن المنفــذ ضــده "بقــوة القانــون"، لا يعنــي أن يقــوم مســئول الســجن بالإفــرا	 
عنــه مــن تلقــاء نفســه. كــا لا يــوز ذلــك لأي مــن معــاوني التنفيــذ؛ لأن الخطــاب في النــص للقــاضي فهــو مــن يملــك 

ســلطة تقديــر توافــر أي مــن حــالات الإفــرا	 مــن عدمــه. 

الاستثناء من حبس المنفذ ضده

مادة )364(
لا يوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:

مــن كان ســنه أقــل مــن خمســة عــشر ســنة أو أكثــر مــن ســبعين ســنة عنــد التنفيــذ باســتثناء حالــة الحبــس . 1
مــن أجــل تســليم صغــر أو قــاصر،

أصول الدائن لغر دين النفقة،. 2
الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع.. 3

التطبيق العملي:

القاعــدة أنّــه إذا توافــرت حالــة مــن الحــالات التــي بيّنهــا القانــون في المــواد )359، 360، 365( ونحوهــا، جــاز 
لقــاضي التنفيــذ حبــس المنفــذ ضــده لإجبــاره عــى التنفيــذ العينــي؛ إلا أنّ هــذه القاعــدة ليســت عــى إطاقهــا؛ فكــا 
هــو ظاهــر مــن النــص أعــاه نجــد أن المقنــن قــد قيّدهــا بعــدد مــن القيــود القانونيــة. فــإذا وُجــد أي منهــا، حُظِــرَ عــى 
القــاضي حبــس المنفــذ ضــده ولــو توافــرت بشــأنه أي مــن الحــالات التــي تجيــز الحبــس كوســيلة مــن وســائل التنفيــذ 

المبــاشر. وتنحــر هــذه القيــود في مــا يــي:
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أولا: أن يكــون المنفــذ ضــده صغــرا في الســن أو شــيخا كبــرا: كــا هــو ظاهــر مــن النــص أعــاه أنّــه لا يــوز 
حبــس المنفــذ ضــده لإجبــاره عــى التنفيــذ إذا كان ســنه " أقــل مــن خمــس عــشرة ســنة أو أكثــر مــن ســبعين ســنة عنــد 
ــة واحــدة أجــاز فيهــا حبــس المنفــذ ضــده ولــو  التنفيــذ". ومــع ذلــك، فقــد اســتثنى المقنــن مــن هــذا الاســتثناء حال
كان أقــل أو أكثــر مــن الســن المذكــور؛ وهــي أن يكــون ملزمــا بـ"تســليم صغــر أو قــاصر"؛ وإلــزام كهــذا لا يُتصــور 
قانونــا إلا إذا كان المنفــذ ضــده شــيخا كبــرا؛ إذ إن صغــر الســن وإن كان يقبــل الأداء إلا أنّــه لا يتحمــل الالتزامــات. 
وحتــى عــى افــتراض أن الصغــرة إذا تزوجــت قــد تنجــب قبــل بلــوغ الخامســة عــشرة، فــإذا طُلِقــت بعــد ذلــك وأراد 
مطلقهــا إلزامهــا بتســليم طفلهــا لعــدم صاحيتهــا لحضانتــه، فلــن يتــم اختصامهــا هــي بــل وليّهــا، فــإذا صــدر ســند 
ــن  ــبعين م ــاوز الس ــد تج ــو كان ق ــس ول ــع، حُب ــإذا امتن ــرة؛ ف ــة ولّي الصغ ــذه في مواجه ــيكون تنفي ــك فس ــذي بذل تنفي
عمــره. وذلــك لأن حــق الطفــل في الحضانــة أولى بالرعايــة هنــا مــن حــق الشــيخ الكبــر. وتحديــد مــا إذا كان قــد تجــاوز 
الســبعين مــن عمــره أم لا، يكــون "عنــد التنفيــذ" بوســيلة الحبــس. وللقــاضي – عنــد الخــاف – الاســتعانة بخبــر بشــأن 

تحديــد ســن المنفــذ ضــده تحديــدا دقيقــا. 

ثانيــا: أن يكــون المنفــذ ضــده امــرأة حامــا: قــد يكــون المنفــذ ضــده – أصيــا أو كفيــا – أنثــى، فــإذا كانــت 
وقــت التنفيــذ حامــا، فــا يــوز حبســها أيــا كان محــل التنفيــذ. ومــع ذلــك، إذا لم يكــن ثمــة وســيلة لإجبارهــا عــى 
التنفيــذ غــر حبســها، فعــى القــاضي تأجيــل التنفيــذ "حتــى انقضــاء شــهرين بعــد الوضــع". فــإذا انقــى الشــهران أمــر 

بحبســها. 

ثالثــا: أن يكــون المنفــذ ضــده أصــا للدائــن: أصــول المــرء هــم أمــه وأبــوه وجــده وجدتــه – مــن الجهتــين – وإن 
ــوز  ــا ي ــذ( – ف ــب التنفي ــن )طال ــا للدائ ــده – وأص ــذا ض ــؤلاء منف ــن ه ــإذا كان أي م ــب. ف ــب النس ــوا في مرات عل
حبســه لإجبــاره عــى تنفيــذ مــا ألــزم بــه في الســند التنفيــذي لفرعــه، أيّــا كان محــل التنفيــذ. بيــد أنّ المقنــن اســتثنى حالــة 
ــذ إلزامــه كأصــل بتســليم مبلــغ يدفعــه لفرعــه  واحــدة يــوز فيهــا حبــس المنفــذ ضــده، وهــي أن يكــون محــل التنفي

)طالــب التنفيــذ(. وهــذا مــا قصــده المقنــن بقولــه: " أصــول الدائــن لغــر ديــن النفقــة" )مــادة 2/364(. 

حبس الكفيل

مادة )365(
إذا رفــض الكفيــل التنفيــذ خــال المــدة المحــددة في البنــد )5( مــن المــادة 363 مــن هــذا الفصــل وجــب عــى 

ــد. ــه دون حاجــة إلى حكــم جدي ــذ عــى أموال القــاضي الأمــر بحبســه أو التنفي

تنويه: 

ــي  ــوان " الحــالات الت ــادة 360 تحــت عن ــق عــى أحــكام نــص الم ــد التعلي ــق عــى هــذا النــص عن ســبق التعلي
ــى". ــذ العين ــى التنفي ــده ع ــذ ض ــار المنف ــيلة لإجب ــس كوس ــا الحب ــتخدم فيه يس
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استعمال القوة

مادة )366(
يــب عــى قــاضي التنفيــذ اســتعال القــوة متــى تعــذر عليــه إجــراء التنفيــذ بــأي وســيلة مــن وســائل التنفيــذ 

الأخــرى.

التطبيق العملي:

ــذ المبــاشر )الغرامــة، الحبــس( أو غــر المبــاشر )الحجــز  ــأي مــن وســائل التنفي ــذ ب أذا تعــذّر عــى قــاضي التنفي
والبيــع(، فــإن اســتعال القــوة – لتنفيــذ مــا قــى بــه الســند التنفيــذي – يصبــح واجبــا عليــه. وذلــك بــأن يأمــر معاونيــه 

أو الجهــة الأمنيــة المختصــة بالتنفيــذ جــبرا بــا تملكــه مــن ســلطة ولــو بقــوة الســاح )مــادة 327(. 

نطاق استعمال القوة

مادة )367(
لا يوز التنفيذ باستعال القوة إلا إذا كان ذلك ممكناً وأنها هي الوسيلة الازمة أو الأكثر لزوماً.

التطبيق العملي:

إذا كان المقنــن قــد تــرك لقــاضي التنفيــذ ســلطة تقديــر "الوســيلة المناســبة" للتنفيــذ جــبرا )مــادة 356(، إلا أنّــه 
قــد قيــد هــذه الســلطة بالنســبة لوســيلة "اســتعال القــوة" بتوافــر شروط ثاثــة: 

الشرط الأول:

ــة،  ــاشر )الغرام ــذ المب ــائل التنفي ــا وس ــواء منه ــرى: س ــذ الأخ ــائل التنفي ــن وس ــأي م ــذ ب ــه التنفي ــذّر علي أن يتع
ــادة 366(. ــع( )م ــز والبي ــاشر )الحج ــر المب ــذ غ ــائل التنفي ــس( أو وس الحب

الشرط الثاني:

 أن يكــون التنفيــذ بالقــوة ممكــن ماديــا أو معنويــا: كهــدم بنــاء أو إخــاء عــين أو إغــاق محــل تجــاري أو نــزع 
ــا؛ كأن  ــا مادي ــوة ممكن ــتعال الق ــن اس ــا إذا لم يك ــات. أم ــات أو مزروع ــة مخلف ــده أو إزال ــذ ض ــد المنف ــت ي ــولٍ تح منق
يكــون محــل التنفيــذ امتناعــا عــن عمــل، فهنــا لا محــل لاســتعال القــوة، ويُكتفــى بالغرامــة التهديديــة أو بالحبــس أو 
ــة  ــذ تأليــف كتــاب أو إجــراء علمي ــا؛ كأن يكــون محــل التنفي بكليهــا. وقــد يكــون اســتعال القــوة غــر ممكــن معنوي
جراحيــة ونحــو ذلــك مــن الالتزامــات التــي يكــون فيهــا شــخصية الملتــزم محــل اعتبــار، ففــي أحــوال كهــذه لا محــل 
لاســتخدام القــوة. وقــد يكــون اســتعال القــوة ممكنــا ماديــا ومعنويــا لكنــه غــر مائــم اجتاعيــا؛ كإعــادة زوجــة إلى 
منــزل الزوجيــة، ففــي هــذه الحالــة لا يكــون التنفيــذ بالقــوة واجبــا عــى القــاضي، بــل جائــزا يخضــع لتقديــره بحســب 

ــة.  كل حال



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

68

الشرط الثالث: 

أن يكــون اســتعال القــوة هــو الوســيلة الازمــة للتنفيــذ أو الأكثــر لزومــا: وتكــون القــوة وســيلة لازمــة للتنفيــذ 
إذا كان محــل التنفيــذ هــدم أو إزالــة مثــا وامتنــع المنفــذ ضــده عــن ذلــك رغــم حبســه. ولكــن اســتعال القــوة يكــون 
أكثــر لزومــا إذا لم يكــن للمنفــذ ضــده مــال يمكــن الحجــز عليــه وبيعــه أو كأن يعمــل عــى معارضــة التنفيــذ العينــي 

مســتخدما الســاح والرجــال.

فــإذا توافــرت هــذه الــشروط الثاثــة فقــد أضحــى اســتعال القــوة واجبــا عــى القــاضي، ومــع ذلــك – وكــا 
ســيأتي– فقــد تــرك لــه المقنــن ســلطة أن "يقــدر ماءمــة اســتعال القــوة إذا كان من شــأنها إثــارة قاقــل وفتــن في المجتمع" 

 .)368 )مادة 

ما يجب مراعاته قبل وأثناء التنفيذ باستعمال القوة

ــواد )368 – 370( أن  ــال الم ــين خ ــوة، يتب ــتعال الق ــق اس ــن طري ــي ع ــبري العين ــذ الج ــية التنفي ــرا لحساس نظ
المقنــن قــد أوجــب عــى قــاضي التنفيــذ – قبــل وأثنــاء اتبــاع هــذه الوســيلة – مراعــاة أمــور ثاثــة؛ أولهــا: مــدى ماءمــة 
ــأي أضرار أو مخاطــر.  ــن يعــود عــى الغــر ب ــاني: أن اســتعال القــوة ل ــي. والث ــذ العين اســتعال القــوة كوســيلة للتنفي

والثالــث: المحافظــة مــا أمكــن عــى أمــوال المنفــذ ضــده. وفي مــا يــي بيــان لــكل مــن هــذه الأمــور الثاثــة:

ملاءمة استعمال القوة

مادة )368(
يــب عــى قــاضي التنفيــذ أن يقــدر ماءمــة اســتعال القــوة إذا كان مــن شــأنها إثــارة قاقــل وفتــن في المجتمــع 

وبأجــل معقــول.

التطبيق العملي:

وتقديــر القــاضي للماءمــة هنــا يــب أن يتــم قبــل أن يصــدر أمــره باســتعال القــوة، بحيــث يــدرك نتائــج ذلك. 
وأهــم العوامــل التــي يــب أن يأخذهــا القــاضي بعــين الاعتبــار عنــد تقديــره مــدى ماءمــة اســتعال القــوة مــا يي: 

طبيعــة محــل التنفيــذ: ليــس كل إلــزام يســتدعي اســتعال القــوة؛ فا محــل لهــذه الوســيلة " إذا كان محــل التنفيذ . 1
ــادة  ــل" )م ــك العم ــام بذل ــار في القي ــل اعتب ــن مح ــخص المدي ــده وكان ش ــذ ض ــل المنف ــن قب ــل م ــاً بعم قيام
1/360(؛ ففــي أحــوال كهــذه يُكتفــى بالغرامــة التهديديــة أو بالحبــس إن لــزم الأمــر، وإمــا التعويــض كــا 

ســلف بيانــه )مــادة 346 مــدني(؛ إذ لا يستســاغ اســتعال القــوة للقيــام بالأعــال الفكريــة والإبداعيــة. 
قيمــة محــل التنفيــذ: قــد يكــون محــل التنفيــذ " إلزامــاً بتســليم شيء معــين بذاتــه )أو بمقــداره( وكان تســليمه . 2

ممكنــاً وامتنــع المنفــذ ضــده عــن التســليم" )مــادة 3/360(. فلتقديــر مــدى ماءمــة انتزاعــه بالقــوة، يــب 
مراعــاة قيمتــه الماديــة والمعنويــة عــى ضــوء النتائــج التــي قــد تســفر عــن اســتعال القــوة؛ فــإذا كان ســيترتب 
عــى انتزاعــه ثمــن أفــدح مــن قيمتــه، فيكــون اســتعال القــوة هنــا غــر مائــم، ومــن ثــم، يكتفــى بالحبــس. 

الظــروف المحيطــة بمحــل التنفيــذ: قــد يعــنّ للمنفــذ ضــده مواجهــة القــوة بالقــوة. ففــي مثل هــذه الحالات . 3
لا ينبغــي الاســتعانة بمعــاوني التنفيــذ بــل عــى القــاضي أن يســتعين بالســلطة العامــة بحيــث يأمرهــا بالتنفيذ 
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العينــي "ولــو باســتعال القــوة المســلحة" )مــادة 327(. وحتــى في هــذه الحالــة، يــب عــى القــاضي أن يقــدر 
مــدى قــوة المنفــذ ضــده، ليتســنى لــه مــن خــال ذلــك الاســتعانة بالجهــة المناســبة. فاحتــال المواجهــة لا 
يعنــي امتنــاع القــاضي أو الســلطة العامــة عــن التنفيــذ بالقــوة، وإلا أدى ذلــك إلى ضيــاع الأمــوال والحقــوق. 
ومــع ذلــك، إذا كان اســتعال القــوة قــد يــؤدي إلى " إثــارة قاقــل وفتــن في المجتمــع"، يــب عــى القــاضي 
هنــا تأجيــل اســتعال القــوة إعــالا لقاعــدة "درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح"، ولكــن يتــم التأجيــل 
إلى " أجــل معقــول"، يقــدره القــاضي بحســب ظــروف كل حالــة، عــى ألا يطــول الحــال بطالــب التنفيــذ إلى 

حــد ضيــاع حقــه. 
ــي في . 4 ــا ه ــا واجب ــوة في تنفيذه ــتعال الق ــون اس ــي يك ــة الت ــندات التنفيذي ــذي: إنّ الس ــند التنفي ــة الس طبيع

الغالــب الأحــكام الباتة)القضائيــة، التحكيميــة( أمّــا مــا عداهــا مــن ســندات تنفيذيــة فــا يحســن تنفيذهــا 
ــة. ــون العاقب ــذ مأم ــوة إلا إذا كان التنفي بالق

استعمال القوة المضرّ بالغير

مادة )369(
يــب ألا يتعــرض أي مــن الآخريــن لأي ضرر أو مخاطــر مــن جــراء اســتعال القــوة مــا لم يكــن لــه يــد فعالــة في 

عرقلــة التنفيــذ.

التطبيق العملي:

إذا رأى القــاضي أنّــه لا مفــر مــن اســتعال القــوة وأن ذلــك لــن يثــر" قاقــل وفتــن في المجتمــع" )مــادة 368(، 
فيجــب عليــه مراعــاة أن اســتعالها لــن يــؤدي إلى أي أضرار أو مخاطــر للغــر. 

ــة  ــع، وكان ثم ــاري أو مصن ــل تج ــاء مح ــذ إخ ــل التنفي ــون مح ــر: أن يك ــب الغ ــد يصي ــذي ق ــضرر ال ــال ال ومث
ــل الإخــاء  ــاضي تأجي ــر، فيجــب عــى الق ــع أو منتجــات للغ ــليم بضائ ــي بتس ــده يق ــذ ض ــق المنف ــزام عــى عات الت

ــر.  ــضرر الغ ــدم ت ــان ع ــات لض ــك الالتزام ــذ تل ــولى تنفي ــي يت ــارس قضائ ــين ح ــوة وتعي بالق

ومثــال الخطــر الــذي قــد يصيــب الغــر: أن يكــون محــل التنفيــذ تســليم طفــل، فيقــوم المنفــذ ضــده )والــده أو 
جــده( بإخفائــه لــدى الغــر – مــن أخ أو عــم أو خــال ونحوهــم – موصيــا إيّــاه برعايتــه وعــدم التفريــط فيــه وإلا فتــك 
بــه. فــإذا عُلِــم مــكان الطفــل ورأى القــاضي أخــذه بالقــوة فامتنــع الغــر عــن تســليمه خشــية الانتقــام منــه. فينبغــي ألا 
تســتعمل القــوة في مواجهتــه لأنــه بــين خياريــن إمّــا المقاومــة أو التخــي عــن الطفــل، وفي الحالــين هــو عرضــة للخطــر. 
فيحســن في هــذه الحالــة تأجيــل اســتعال القــوة ومنــح الغــر أجــا معقــولا – كبضعــة أيــام – يكفيــه لأن يخــي عهدتــه 
بإعــادة الطفــل إلى المنفــذ ضــده، ليتــم التنفيــذ في مواجهتــه ولــو باســتعال القــوة. وفي كل الأحــوال يــب ألا يكــون في 

تســليم الطفــل بالقــوة مــا يُعرضّــه للخطــر أو الــضرر البــدني أو النفــي.

وقــد قصــد المقنــن في الحالتــين أعــاه حمايــة الغــر حســن النيــة، أمّــا إذا لم يكــن كذلــك وكان تعاملــه مــع المنفــذ 
ضــده بهــدف عــدم التنفيــذ، فمعنــى ذلــك أنّ " لــه يــد فعالــة في عرقلــة التنفيــذ" )مــادة 369(، ومــن ثــم، ينبغــي – في 
الحالتــين – التنفيــذ بالقــوة دون تأجيــل ولــو نجــم عــن ذلــك إضرار بالغــر سيء النيــة إعــالا لقاعــدة "مــا كان ســببه 

منــه فهــدر".
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أموال المنفذ ضده عند استعمال القوة

مادة )370(
يــب المحافظــة مــا أمكــن عــى أمــوال المنفــذ ضــده عنــد اســتعال القــوة إلا إذا كان تلفهــا لــضرورة إجــراءات 

التنفيــذ فتكــون تبعتــه عــى المنفــذ ضــده.

التطبيق العملي:

يــب عــى القــاضي قبــل أن يأمــر معاونيــه – أو جهــة الضبــط المختصــة – باســتعال القــوة، بوجــوب المحافظــة ما 
أمكــن عــى أمــوال المنفــذ ضــده. فعــى ســبيل المثــال، قــد يكــون محــل التنفيــذ " امتناعــاً عــن عمــل وأصر المنفــذ ضــده 
عــى ارتــكاب ذلــك العمل")مــادة 2/360(؛ كأن يلــزم المنفــذ ضــده بإخــاء العــين التــي كان يســتأجرها مــن طالــب 
التنفيــذ. ورأى القــاضي – بعــد أن اســتنفذ الوســائل الأخــرى – ألا مجــال للتنفيــذ ســوى إخــاء العــين بالقــوة، فعليــه 
عندئــذ أن يأمــر الجهــة التــي ســتتولى ذلــك بالمحافظــة عــى أمــوال المنفــذ ضــده الموجــودة في العــين مــن أثــاث وخافــه. 
فــإذا قــاوم المنفــذ ضــده – مثــا – وترتــب عــى مقاومتــه تلــف أي مــن الأمــوال الموجــودة بالعــين، فمعنــى ذلــك أن 
"تلفهــا لــضرورة إجــراءات التنفيــذ". ومــن ثــم، " تكــون تبعتــه عــى المنفــذ ضــده" ســواء كانــت تلــك الأمــوال مملوكــة 

لــه أو للغــر )مــادة 370(.

إجراءات التنفيذ المباشر

إذا كان محــل التنفيــذ المباشر)العينــي( قيامــا بعمــل أو امتناعــا عــن عمــل أو أداء ديــن في الذمــة ولم يقــم المنفــذ 
ضــده بذلــك، فعــى القــاضي اتبــاع مــا يــراه مناســبا مــن وســائل التنفيــذ المبــاشر الثــاث )الغرامــة، الحبــس، اســتعال 
القــوة(. أمّــا إذا كان محــل التنفيــذ تســليم شيء معــين بذاتــه أو مقــداره أو كان هدمــا أو إزالــة ونحــو ذلــك، فيجــب عــى 
قــاضي التنفيــذ – بعــد اتخــاذ مقدمــات التنفيــذ – أن يأمــر معاونيــه ببــدء إجــراءات التنفيــذ الجــبري المبــاشر عــى عــين 

مــا ألــزم بــه المنفــذ ضــده. مــن هــذا المنطلــق بَــيّن القانــون الإجــراءات الواجــب اتباعهــا في كل مــن هــذه الأحــوال. 

تسليم الشيء محل التنفيذ

مادة )371(
يــب عــى معــاون التنفيــذ في حالــة مــا يكــون التنفيــذ بتســليم منقــول أو عقــار أن يتوجــه إلى المــكان الــذي يوجد 
فيــه محــل التنفيــذ لتســليمه إلى طالــب التنفيــذ في اليــوم التــالي لانتهــاء مــدة الإمهــال وعليــه أن يبــين في المحــضر الأشــياء 

محــل التســليم والســند التنفيــذي وتاريــخ إعــان المنفــذ ضده.
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التطبيق العملي:

إذا كان تســليم الــيء محــل التنفيــذ ممكنــا واقعــا وقانونــا فيجــب عــى محكمــة التنفيــذ – في اليــوم التــالي لانتهــاء 
مهلــة التنفيــذ الاختيــاري – أن تبــدأ التنفيــذ الجــبري متبعــةً الإجــراءات الآتيــة: 

أولا: إصــدار أمــر مكتــوب مــن قــاضي التنفيــذ بتكليــف أيّــا مــن معاونيــه بتســليم الــيء – عقــارا كان أو  •
منقــولا – لصاحــب الحــق فيــه )طالــب التنفيــذ(. 

ثانيا: انتقال معاون التنفيذ إلى المكان الذي يوجد فيه اليء محل التسليم لمباشرة المهمة المنوطة به.  •
ثالثا: قيام المعاون بتحرير محضر بالتنفيذ المباشر، مضمنا فيه البيانات التالية:  •

ــره،  ــون أم ــذ، ومضم ــر بالتنفي ــاضي الآم ــة الق ــم وصف ــاون، واس ــم المع ــه، واس ــدءًا بتاريخ ــال؛ ب ــات الانتق بيان
ــذ. ومــكان الحضــور، واســم وصفــة مــن حــضر ومــن غــاب مــن أطــراف التنفي

ــداره،  ــخ إص ــدره، وتاري ــة مُص ــم وصف ــاق(، واس ــر، اتف ــم، أم ــر نوعه)حك ــذي؛ فيُذك ــند التنفي ــات الس بيان
ــة.  ــة التنفيذي ــه بالصيغ ــخ تذييل وتاري

تاريخ إعان المنفذ ضده بنسخة السند التنفيذي للتنفيذ اختيارا؛ لتأكيد إتمام مقدمات التنفيذ. 

ــا،  ــيارة مث ــإذا كان س ــه؛ ف ــان مواصفات ــولا(. وبي ــارا/ منق ــه )عق ــان طبيعت ــليم؛ ببي ــل التس ــيء مح ــات ال بيان
فيلــزم بيــان نوعهــا وموديلهــا وســنة صنعهــا ولونهــا وحالتهــا. وإذا كان عقــارا فيبــين طبيعته )بنــاء، أرض(، ومســاحته، 
وحــدوده مــن الجهــات الأربــع، كــا يــب أيضــا بيــان مواصفــات ذلــك العقــار؛ فــإن كان بنــاء، فيلــزم بيــان طبيعتــه 
ــا(، ونــوع البنــاء )مســلح، شــعبي( وعــدد أدواره. كــا يلــزم أيضــا بيــان طبيعــة العقــار إذا كان  )منــزلا، فندقــا، دكان
ــا  ــا نافي ــليم بيان ــل التس ــيء مح ــز ال ــي تمي ــات الت ــن البيان ــك م ــو ذل ــوات(. ونح ــور، م ــاء، ب ــة، فض ــا )زراعي أرض
للجهالــة. وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة العليــا بأنّــه: "تبــيّن للدائــرة أنّ الطاعــن قــد استشــكل في "محــل التنفيــذ"... 
وكان قــد طرحــه عــى قــاضي التنفيــذ وتــم الفصــل فيــه بعــد التحــري ونــزول معــاون التنفيــذ إلى محــل التنفيــذ وتحديــده 
ــن أي  ــال م ــن خ ــه الطع ــبر مع ــا يعت ــذ(، مم ــند التنفي ــكام )س ــا لأح ــة طبق ــف والجه ــاحة والوص ــا بالمس ــدا دقيق تحدي
ــة )ب( بتأريــخ 2008/7/9م، ورقــم  ــرة المدني ــا )حكــم صــادر مــن الدائ ســبب مــن أســباب الطعــن المعتــبرة قانون

)211(، في الطعــن رقــم )30844(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

الظــروف المحيطــة بالتســليم؛ كانصيــاع المنفــذ ضــده وتعاونــه أو امتناعــه أو مقاومتــه هــو أو الغــر، ونحــو ذلــك 
مــن الوقائــع التــي تحــدث أثنــاء أداء المعــاون لمهمتــه. وبهــذا الخصــوص قضــت المحكمــة العليــا بــأن "تمكــين المحكــوم 
لــه مــن محــل التنفيــذ يكــون بمحــضر يشــار فيــه إلى منــع المنفــذ ضــده مــن التعــرض لــه، ويلــزم فيــه بالتعهــد بذلــك" 
)حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتاريــخ 2008/11/29م، ورقــم)242(، في الطعــن رقــم)30710(، البرنامــج 

الإلكــتروني "أرشــفة أحكام المحكمــة العليــا" - 2008(.

التوقيع عى المحضر؛ من قبل الُمحضِر والُمسلِّم والمستلم ومن حضر إجراءات التسليم من شهود.
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الحيازة العرضية

مادة )372(
إذا كان التســليم وارداً عــى عقــار مشــغول بحائــز عــرضي يقــوم المعــاون بإعامــه بصاحــب الحــق فيــه بموجــب 
الســند التنفيــذي لإخائــه خــال موعــد يحــدده القــاضي وإلا أجــبر عــى ذلــك مــا لم تكــن الحيــازة نافــذة في مواجهــة 
ــتلمه  ــولاً اس ــليمه منق ــراد تس ــيء الم ــا إذا كان ال ــاء، أم ــاً بالإخ ــه تنبيه ــبر إعام ــي ويعت ــق شرع ــذ بح ــب التنفي طال

المعــاون وســلمه لطالــب التنفيــذ فــوراً مــع تحريــر محــضر بذلــك.

التطبيق العملي:

ــع دون  ــتأجر والمنتف ــر؛ كالمس ــل الغ ــن قب ــة م ــازة عرضي ــغولا بحي ــليمه مش ــوب تس ــار المطل ــون العق ــد يك ق
مقابــل والحــارس القضائــي والدائــن المرتهــن رهنــا حيازيــا، ونحوهــم ممــن تســتند حيازتــه إلى حــق فرعــي لا إلى حــق 
أصيــل. ففــي مثــل هــذه الأحــوال يــب عــى قــاضي التنفيــذ أن يحــدد مهلــة للحائــز، ويأمــر أيّــا مــن معاونيــه – كتابــة 
– بالانتقــال إلى مــكان العقــار لإعامــه بــأن العقــار الــذي يشــغله قــد صــار – بموجــب الســند التنفيــذي – مــن حــق 
طالــب التنفيــذ )فــان الفــاني(. وأن عليــه – كحائــز عــرضي – أن يقــوم بإخائــه خــال الموعــد المحــدد مــن القــاضي، 

وإلا ســيتم إجبــاره عــى الإخــاء بالطــرق القانونيــة. 

ــز العــرضي ويعــرض  وعــى المعــاون أن ينفــذ أمــر القــاضي بالانتقــال إلى مــكان العقــار، ويقــوم بإعــام الحائ
عليــه أصــل أمــر القــاضي. وأن يحــرر محــضرا بــكل ذلــك ويوقــع عليــه مــع الحائــز؛ فــإن امتنــع فيوقــع مــن حــضر مــن 
شــهود. وعــى الحائــز العــرضي إخــاء وتســليم العقــار خــال المهلــة المحــددة مــن القــاضي – التــي تبــدأ مــن تاريــخ 

إعامــه بذلــك – "وإلا أجــبر عــى ذلــك". 

والمفــترض أن يبــادر الحائــز إلى إخــاء العقــار، بيــد أنــه قــد يدفــع ذلــك بحجــة أن حيازتــه العرضيــة مســتندة إلى 
حــق شرعــي وأنهـّـا " نافــذة في مواجهــة طالــب التنفيــذ" )صاحــب الحــق( الــذي يــراد تســليم العقــار لــه )مــادة 372(؛ 
كأن يدّعــي كونــه مســتأجرا مــن طالــب التنفيــذ نفســه، أو أنــه حائــز للعقــار كرهــن لديــن في ذمــة طالــب التنفيــذ. وهنــا 
لا يخلــو إمّــا أن يقــره طالــب التنفيــذ عــى ذلــك أو ينكــر: فــإن أقــره عــى ذلــك يبقــى الحائــز عــى حيازتــه إلى أن ينتهــي 
حقــه في الانتفــاع بالعقــار، ويعتــبر التنفيــذ في هــذه الأحــوال قــد تــم. وإذا أنكــر دعــوى الحائــز العــرضي، فمعنــى ذلــك 
عــدم ثبــوت حقــه شرعــا، ممــا يعــل حيازتــه آنــذاك غــر نافــذة في مواجهــة طالــب التنفيــذ، وبالتــالي، لا تســمع دعــواه 
ويُــبر عــى الإخــاء. إذ كان عليــه عقــب إعامــه – وقبــل انتهــاء مهلــة الإخــاء– أن يتقــدم بطلــب مســتعجل بوقــف 
إجــراءات التنفيــذ مؤقتــا؛ أي إلى أن يفصــل قــاضي التنفيــذ بشــأن حقــه في الحيــازة العرضيــة؛ فدعــوى كهــذه بمثابــة 

منازعــة تنفيــذ وقتية)استشــكال( يفصــل فيهــا قــاضي التنفيــذ وفقــا لإجــراءات القضــاء المســتعجل )مــادة 499(.

وقــول المقنــن " ويعتــبر إعامــه تنبيهــاً بالإخــاء"؛ يعنــي أن إعــام الحائــز العــرضي – بأحقيــة طالــب التنفيــذ 
بالعقــار الــذي يشــغله وبوجــوب إخائــه خــال المهلــة المحــددة ســلفا مــن القــاضي – بمثابــة تنبيــه للحائــز، فــإن لم 
يخــل العقــار خــال مــدة المهلــة " أجــبر عــى ذلــك" بــأي مــن وســائل التنفيــذ المبــاشر )الغرامــة، الحبــس، القــوة(، لهــذا 
ينبغــي عــى المعــاون القائــم بالمهمــة مراعــاة أن يتــم إعــام الحائــز وفقــا للقواعــد العامــة لإعــان الأوراق مــن حيــث 

وقــت الإعــان )مــادة 40( ومكانــه )مادتــان 42، 44(. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن إمهــال وإعــام الحائــز العــرضي إنــا يكــون في العقــار فقــط، أمّــا في المنقــول فــا؛ لأنــه 
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لا يحتــا	 أصــا إلى إخــاء، ومــن ثــم لا مــبرر لإعــام وإمهــال الحائــز العــرضي لــه. لهــذا اختتــم المقنــن نــص المــادة 
)372( بقولــه: " أمّــا إذا كان الــيء المــراد تســليمه منقــولاً اســتلمه المعــاون وســلمه لطالــب التنفيــذ فــوراً". هــذا مــا لم 
يدفــع حائــز المنقــول بــأن حيازتــه " نافــذة في مواجهــة طالــب التنفيــذ بحــق شرعــي"، فــإن فعــل انطبــق عليــه مــا ســلف 

ذكــره بشــأن حائــز العقــار. 

ــا إذا كان مشــغولا بحيــازة دائمــة؛ وهــي الحيــازة التــي  هــذا مــا يتعلــق بالعقــار المشــغول بحيــازة عرضيــة، أمّ
يســتند الحائــز فيهــا إلى حــق أصيــل؛ كالــشراء أو الإرث أو الهبــة ونحــو ذلــك، وكانــت حيازتــه ســابقة عــى صــدور 
ــا أن يكــون طرفــا في الســند التنفيــذي أو لا. فــإن كان  الســند التنفيــذي المطلــوب تنفيــذه، فــا يخلــو الأمرمــن أنــه إمّ
طرفــا فيــه: فليــس بحائــز – قانونــا – بــل مجــرد منفــذ ضــده فيجــبر عــى التنفيــذ. وإن لم يكــن طرفــا فيــه: فمعنــى ذلــك 
أنّــه لم يُختصــم أصــا رغــم كونــه واضــع اليــد عــى العقــار المتنــازع عليــه. لــذا، لا يكــون للســند التنفيــذي أيــة حجّيــة 
في مواجهتــه، وبالتــالي، لا معنــى لإعامــه بالســند التنفيــذي وإمهالــه لإخــاء العقــار؛ لأن التنفيــذ – بتســليم العقــار 
لطالــب التنفيــذ – غــر ممكــن قانونــا. وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة العليــا بــأن "المدعــى عليهــم لم يكونــوا طرفــا 
ــة الأحــكام – في الحقــوق غــر المســتثناة –  ــين الغــر؛ فحجي ــين مدعــي ضــان الاســتحقاق وب ــار ب ــذي ث ــزاع ال في الن
إنــا تكــون بــين طرفيهــا )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )ب( بتأريــخ 2008/7/26م، ورقــم )211(، في الطعــن 
رقــم )30978(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" - 2008(. وقضــت أيضــا بقولهــا: "حيــث 
ــا منهــا  ــذ مطالب ــذ أمــام محكمــة التنفي ــار منازعــة تنفي ــارة أدق أث ــذ، وبعب ــد في خصومــة التنفي إن الطاعــن طــرف جدي
ــل في كافــة مراحــل التقــاضي  ــه يملــك نصفــه، ولم يمثّ ــار أن وقــف إجــراءات التنفيــذ عــى العقــار محــل التنفيــذ باعتب
ويعتــبر الســند التنفيــذي غــر حجــة في مواجهتــه، فــإن عــى محكمــة التنفيــذ أن تفصــل في منازعتــه تلــك في مواجهــة 
أخيــه المحكــوم ضده)المنفــذ ضــده(" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنية)هـــ( بتاريــخ 2008/12/27م، ورقــم )31(، 
ــه  ــت بأن ــا قض ــا" - 2008(. ك ــة العلي ــكام المحكم ــفة أح ــتروني "أرش ــج الإلك ــم )29488(، البرنام ــن رق في الطع
ــه الحكــم وســببه  ــدر في ــذي ص ــزاع ال ــدود موضــوع الن ــة الأحــكام؛ في ح ــترام حجي ــذ اح ــة التنفي "يــب عــى محكم

وأطرافــه مــن تلقــاء نفســها؛ كــون حجيــة الأحــكام مــن النظــام العــام" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )أ( بتأريــخ 
2005/11/12م، في الطعــن رقــم )24435(، مجموعــة المبــادئ القضائيــة والقانونيــة، العــدد الســابع، القاعــدة )56(، 

ص232(.

وفي كل الأحــوال آنفــة الذكــر يــب عــى المعــاون " تحريــر محــضر بذلــك" يضمنــه مــا ســلف ذكــره مــن بيانــات 
بشــأن التعليــق عــى نــص المــادة )371(. 

المنقولات في العقار محل التسليم

مادة )373(
إذا وجــد في العقــار محــل التســليم منقــولات غــر واجــب تســليمها ولم يقــم المنفــذ ضــده بنقلهــا خــال مــدة 
الإمهــال فعــى المعــاون بعــد حرهــا أن يعهــد بحفظهــا إلى طالــب التنفيــذ إن رضي بذلــك أو ينقلهــا المعــاون إلى مــكان 

آخــر عــى نفقــة المنفــذ ضــده مــع ضرورة الحفــاظ عليهــا. 
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التطبيق العملي:

قــد يكــون محــل التنفيــذ إلــزام المنفــذ ضــده بتســليم مزرعــة أو ورشــة نجــارة اســتأجرها مــن طالــب التنفيــذ، 
ففــي هــذه الحالــة تكــون الآلات الموجــودة بالمزرعــة أو بالورشــة مــن المنقــولات الواجبــة التســليم تبعــا لتســليم العقــار 
التــي هــي فيــه، مــا لم تســتثن صراحــة في ســند التنفيــذ. بيــد أن تلــك المزرعــة أو الورشــة قــد تحتــوي عــى منقــولات 
لا عاقــة لهــا بالزراعــة أو بالنجــارة، فهــذه غــر واجــب تســليمها لطالــب التنفيــذ. فهــذه المنقــولات يــب تســليمها 

للمنفــذ ضــده، فــإن لم يــك موجــودا، فعــى معــاون التنفيــذ أن يقــوم بالإجــراءات الآتيــة:

أولا: حــر تلــك المنقــولات؛ ببيــان نــوع وقــدر وصفــة كل منهــا. وأن يوقــع الحــر مــع مــن حــضر مــن  •
أطــراف التنفيــذ، وعاقــل الحــارة أو أمــين المحــل أو مــن قبــل شــاهدين.

ثانيــا: تســليم المنقــولات المحصــورة لطالــب التنفيــذ ليتــولى حفظهــا. فــإن اعتــذر عــن ذلــك، فعليــه أن يوفر  •
للمعــاون تكاليــف نقلهــا وحفظهــا، ولــه أن يرجــع بــا دفعــه عــى المنفــذ ضــده. وفي الحالتــين إذا لم يكــن 
للمنفــذ ضــده موطــن أو محــل إقامــة معــروف، فللقــاضي – بنــاء عــى طلــب مــن يتــولى حفظهــا – أن يأمــر 
ببيــع تلــك المنقــولات بالمــزاد العلنــي، وتســليم مــا غرمــه طالــب التنفيــذ في النقــل والحفــظ، وإيــداع مــا 
بقــي مــن ثمــن بيعهــا في خزينــة المحكمــة أو في مــرف معتمــد لصالــح المنفــذ ضــده، إلى أن يــأتي لاســتامه 

هــو أو خلفــه الخــاص أو العــام. 

الهدم أو الإزالة

مادة )374(
إذا كان محــل التنفيــذ هدمــاً أو إزالــة انتقــل معــاون التنفيــذ إلى مــكان التنفيــذ في اليــوم التــالي لانتهــاء المهلــة وقــام 

بالهــدم أو الإزالــة عــى نفقــة المنفــذ ضــده.

التطبيق العملي:

قــد يكــون محــل التنفيــذ هــدم بنــاء قائــم أو إزالــة أعــال بنــاء مســتحدثة أو إزالــة وقلــع غــرس قائــم، ونحــو 
ــن  ــا م ــر أي ــة – أن يأم ــاء المهل ــالي لانته ــوم الت ــذ – في الي ــاضي التنفي ــى ق ــب ع ــوال ي ــذه الأح ــن ه ــي أي م ــك. فف ذل

ــر محــضر بذلــك.  ــولي المهمــة، وتحري ــذ لت ــه لانتقــال إلى مــكان التنفي معاوني

ــذ،  ــكان التنفي ــاون إلى م ــال المع ــو انتق ــة" ه ــاء المهل ــالي لانته ــوم الت ــب أداؤه " في الي ــا ي ــأن م ــه ب ــدر التنوي وي
وليــس عمليــة الهــدم أو الإزالــة التــي قــد تســتغرق أيامــا وربــا أســابيع. ولا يبــاشر المعــاون عمليــة الهــدم أو الإزالــة 
بنفســه كــا هــو ظاهــر النــص؛ فقولــه في النــص: "وقــام بالهــدم أو الإزالــة" يعنــي: وقــام بإجــراءات التنفيــذ بالهــدم أو 
الإزالــة؛ مــن تحريــر محــاضر وإشراف عــى عمليــة التنفيــذ العمــي الذي يبــاشره متخصصــون – مــن مقاولين ومهندســين 
إن لــزم الأمــر– يتــم تكليفهــم مــن قبــل قــاضي التنفيــذ نفســه. وتُحــدد أتعابهــم وأجورهــم بمعرفــة القــاضي أو بالاتفــاق 
ــد  ــة ق ــة أول درج ــا: "إن محكم ــا بقوله ــة العلي ــت المحكم ــوص قض ــذا الخص ــودا. وبه ــده إن كان موج ــذ ض ــع المنف م
بــاشرت إجــراءات التنفيــذ بذاتهــا مــن خــال نــزول معــاون التنفيــذ وهــو ليــس جهــة خــبرة فنيــة، وكان الأحــرى بهــا 
أن تنتــدب لهــذه المهمــة المهنــدس المختــص الــذي قــام بإعــداد التقريــر" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )د( بتأريــخ 
2008/12/27م، ورقــم )255(، في الطعــن رقــم )31870(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" 

 .)2008 -
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وفي كل الأحــوال تكــون أعــال الهــدم أو أعــال الإزالــة عــى نفقتــه. وحتــى في الأحــوال التــي يكــون فيهــا محــل 
التنفيــذ هدمــا فقــط، ينبغــي أيضــا ألا يقتــر التنفيــذ عــى مجــرد الهــدم بــل يلــزم أيضــا إزالــة مخلفــات الهــدم ولــو لم 
ــا  ــة مــن الهــدم هــي الإزالــة. وهــذا مــا قضــت المحكمــة العليــا بقولهــا: "لّم ينــص الســند التنفيــذي عــى ذلــك؛ فالعلّ
كان حكــم التحكيــم )ســند التنفيــذ( قــد قــى بهــدم "الجلــب" وتقســيم أخشــابه وأحجــاره مناصفــة بــين الطرفــين... 
ــك فليــس  ــا دام الحــال كذل ــكان الأولى قســمته دون هدمــه، وم ــك إلا لمصلحــة الطرفــين، وإلا ل ــم يكــن ذل ــخ، فل إل
ــة  ــرة المدني ــة والنقــل" )حكــم صــادر مــن الدائ ــه؛ فالعلــة مــن الهــدم هــي الإزال مــن المعقــول هدمــه وبقــاؤه في مكان
)	( بتأريــخ 2008/3/5م، ورقــم )77(، في الطعــن رقــم )29597(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة 

ــا" - 2008(.  العلي

تسليم طفل أو رؤيته

مادة )375 (
إذا كان محــل التنفيــذ تســليم طفــل انتقــل المعــاون إلى مــكان وجــود الطفــل ومكّــن صاحــب الحــق في تســلمه منــه 
وحــرر محــضراً بذلــك أمــا إذا كان محــل التنفيــذ رؤيــة الطفــل فعــى القــاضي أن يحــدد المــكان والزمــان اللذيــن يتــم فيهــا 

الرؤيــة بــا لا يؤثــر عــى نفســية الطفــل.

التطبيق العمي:

قد لا يكون محل التنفيذ تسليم مال بل تسليم طفل. ففي هذه الحالة يب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أن يأمر قاضي التنفيذ – كتابيا – أيا من معاونيه لمباشرة التنفيذ العيني. . 1
أن يبادر المعاون الُمكلّف بالانتقال إلى مكان وجود ذلك الطفل، وتمكين صاحب الشأن من تسلمه.. 2
 أن يحــرر المعــاون محــضراً بذلــك يثبــت فيــه مــا ســلف ذكــره مــن بيانــات، بــا في ذلــك اســم الطفــل وســنه . 3

ومــكان وجــوده، وبيانــات الشــخص الــذي كان الطفــل لديــه.
وثمّــة حــالات لا يكــون محــل التنفيــذ إلزامــا بتســليم الطفــل، بــل بتمكــين طالــب التنفيــذ مــن رؤيتــه؛ أي أن 
ــا كان الحــال فعــى القــاضي في هــذه الحالــة أن يأمــر المنفــذ  محــل التنفيــذ هنــا "قيــام بعمــل" وليــس "تســليم شيء". وأيّ
ضــده – كتابــة – بالقيــام بذلــك، محــددا في أمــره المــكان والزمــان اللذيــن يتــم فيهــا الرؤيــة، مراعيــا أن يكــون المــكان 
المحــدد لرؤيــة الطفــل مناســبا لــه؛ كمنــزل أحــد أقاربــه مــن جهــة الأب أو الأم أو حديقــة عامــة. فتواجــد طفــل بصفــة 

دوريــة في قســم شرطــة أو حتــى في محكمــة يؤثــر عــى نفســيته.

الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل 

مادة )376(
إذا كان محــل التنفيــذ التزامــاً بعمــل أو الامتنــاع عــن العمــل ممــا لم يذكــر ســابقاً حــدد قــاضي التنفيــذ الكيفيــة 

التــي يتــم بهــا التنفيــذ.
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التطبيق العملي:

كثــرا مــا يكــون محــل التنفيــذ إلزامــا للمنفــذ ضــده بعمــل أو بالامتنــاع عــن عمــل أو بالاثنــين معــا. ولا شــك أن 
هــذه الأحــوال لا يمكــن أن تدخــل تحــت حــر. لــذا تــرك المقنــن لقــاضي التنفيــذ ســلطة تحديــد الكيفيــة التــي يتــم بهــا 
التنفيــذ الجــبري. بيــد أن ســلطته – في إجبــار المنفــذ ضــده – مقيــدة بــا ســلف بيانــه مــن قواعــد وأحــكام قانونيــة بشــأن 
وســائل الإكــراه المنحــرة في فــرض الغرامــة التهديديــة والحبــس واســتعال القــوة. فــإذا كان يملــك ســلطة اتبــاع مــا 

يــراه مناســبا ومائــا مــن هــذه الوســائل الثــاث إلا أنّــه لا يملــك اتبــاع غرهــا. 
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الفصل الثالث: التنفيذ غير المباشر ووسائله

)التنفيذ البدلي(

الفرع الأول: الأحكام العامة للحجز

تضمّنــت مــواد هــذا الفــرع أحــكام الحجــز بنوعيــه التنفيــذي والتحفظــي، لــذا تجــدر الإشــارة إلى أنــه لا عاقــة 
للحجــز التحفظــي بالتنفيــذ الجــبري وبإجراءاته، ولكــن لأن المقنن – في قانــون المرافعات الحــالي – رأى أن يُفــرِد لأحكام 
العامــة للحجــز فرعــا خاصــا، فقــد قــام بنقــل المــواد الخاصــة بالحجــز التحفظــي مــن الكتــاب الأول)المرافعــات( إلى 
الكتــاب الثاني)التنفيــذ(. فالمســألة فنيــة بحتــة تتعلــق بالصياغــة. ومــن ثــم يــب التنبّــه إلى أن الحجــز التحفظــي لا يــوز 
أن يُتخــذ وســيلة لإكــراه المنفــذ ضــده عــى التنفيــذ المباشر)العينــي(؛ فالقانــون قــد حــدد هــذه الوســائل عــى ســبيل 
الحــر بقولــه: " تتحــدد وســائل الإجبــار عــى التنفيــذ المبــاشر في الغرامــة التهديديــة والحبــس واســتعال القــوة" )مــادة 
357(. فقولــه: "تتحــدد"؛ صريــح في تحديــد هــذه الوســائل، ومــا دامــتْ قــد حُــرِتْ بثــاث وســائل، فلــم يعــد ثمّــة 
مجــال لاجتهــاد بهــذا الشــأن. وعليــه، لا يــوز إجبــار المنفــذ ضــده عــى التنفيــذ المباشر)العينــي( بغــر هــذه الوســائل. 
ــة  ــور لمواجه ــه للحض ــى علي ــم المدع ــى الخص ــط ع ــيلة للضغ ــي وس ــز التحفظ ــتخدم الحج ــا أن يس ــوز أيض ــا لا ي ك

خصمــه؛ فثمــة وســائل أخــرى حددهــا القانــون لذلــك ونــص عليهــا في المــادة )116(. 

الحجز والأثر المباشر له

مادة )377(
الحجــز هــو وضــع المــال تحــت يــد القضــاء لمنــع صاحبــه )المحجــوز عليــه( مــن أن يقــوم بــأي عمــل مــادي أو 
قانــوني مــن شــأنه إخــرا	 هــذا المــال أو ثــاره مــن ضــان الدائــن الحاجــز، ويترتــب عــى حجــز المــال حجــز ثــاره، ولا 

يرتفــع الحجــز إلا بــا يقــرره هــذا القانــون.

التطبيق العملي:

تضمــن النــص تعريفــا للحجــز بنوعيــه )التحفظــي والتنفيــذي(؛ وهــو وضــع المــال تحــت يــد القضــاء حقيقــة؛ 
كاحتجــاز ســيارة في فنــاء المحكمــة أو وضــع مجوهــرات في خزينــة المحكمــة، أو حُكــا؛ كفــرض الحراســة القضائيــة عــى 
المــال المحجــوز. وفي الحالتــين يــب أن يحقــق الحجــز الهــدف منــه وهــو منــع صاحــب المــال المحجــوز مــن أي تــرف 
بشــأنه، ســواء كان ترفــه ماديــا كالاســتياء عــى عــين المــال المحجــوز أو عــى ثــاره، أو قانونيــا كبيعــه أو هبتــه هــو 

أو ثــاره. 

ويترتــب عــى حجــز المــال – تنفيذيــا أو تحفظيــا – حجــز ثــاره بالتبعيــة؛ فــإن كان المــال المحجــوز عــارة مؤجــرة 
للغــر أو محــا تجاريــا أو مزرعــة، فينبغــي أن يمتــد الحجــز ليشــمل مــا تغلّــه العــارة مــن إيــارات والمحــل مــن نقــود 
والمزرعــة مــن ثــار ومحاصيــل. وكذلــك الحــال بالنســبة للمصنــع؛ فحجــزه يقتــي حجــز مــا ينتجــه مــن مصنوعــات. 
ــولى  ــة ليت ــا – تحــت الحراســة القضائي ــا أو تحفظي ــال المحجــوز – تنفيذي ــرا مــا يقتــي الحــال وضــع ذلــك الم لهــذا، كث
ــة؛  ــاري أو مزرع ــل تج ــع أو مح ــز مصن ــال في حج ــو الح ــا ه ــه، ك ــى غلت ــة ع ــوز والمحافظ ــال المحج ــارس إدارة الم الح
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ــر  ــذي أم ــز التنفي ــز(. وإذا كان الحج ــه والحاج ــوز علي ــرفي الحجز)المحج ــى ط ــضرر ع ــود بال ــك يع ــاة ذل ــدم مراع وع
ــي  ــق الحــدود وبالقواعــد والأحــكام الت ــذ، إلا أن الحجــز التحفظــي ينبغــي إلا يقــع إلا في أضي ــه ضرورة التنفي تقتضي

حددهــا القانــون؛ فقــد يصــح الحجــز وقــد لا يصــح، وقــد يصــح الحجــز ولا يصــح الحــق.

وفي كل الأحــوال وســواء كان الحجــز تنفيذيــا أو تحفظيــا فإنــه لا يرتفــع إلا في الحــالات التــي يقررهــا القانــون، 
ووفقــا لمــا ســيأتي مــن قواعــد وإجــراءات. بمعنــى آخــر: إنّ الأصــل عــدم جــواز التــرف في المــال المحجــوز مــا لم 
ــه( مــن أن يقــوم  ــه )المحجــوز علي ــه وفقــا للقانــون؛ فالهــدف مــن حجــز أي مــال هــو "منــع صاحب يُرفــع الحجــز عن
بــأي عمــل مــادي أو قانــوني مــن شــأنه إخــرا	 هــذا المــال أو ثــاره مــن ضــان الدائــن الحاجــز" . وهــذا مــا قضــت 
المحكمــة العليــا بقولهــا: "الثابــت بــأن شراء الطاعنــين للمنــزل مــن البائــع لهــم ... قــد جــاء بعــد الحجــز التحفظــي عليه 
ووضعــه تحــت يــد القضــاء، ومــن المعلــوم شرعــا وقانونــا أن أي تــرّف مــادي أو قانــوني – مــن شــأنه إخــرا	 المــال 
المحجــوز مــن ضــان الدائــن الحاجــز – يعتــبر باطــا ووجــوده كعدمــه" )حكــم صــادر مــن الدائــرة المدنيــة )	( بتأريــخ 
2009/4/205م، ورقــم )226(، في الطعــن رقــم )34578(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحــكام المحكمــة العليــا" 
- 2009(. وعليــه فــا لم تتوافــر أيّــا مــن الحــالات القانونيــة التــي يرتفــع معهــا الحجــز فإنّــه يبقــى قائــا، ومــن ثــم فــإن 
أي تــرف فيــه أو في ثــاره مــن قبــل المحجــوز عليــه – أو الغــر– يكــون باطــا؛ لمــا يمثلــه ذلــك مــن إهــدار ومســاس 

بمقاصــد المقنــن مــن الحجــز؛ وهــي توفــر ضــان للدائــن الحاجــز. 

إجراءات الحجز

مادة )378(
يتــم الحجــز بتحريــر محــضره ويلــزم إعــان قــراره إلى المحجــوز عليــه وفي حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر يتــم 
بإعــان قــرار الحجــز إلى المحجــوز لديــه وتوقيعــه عــى محــضره ويعتــبر طرفــاً في الحجــز، ويــب إجــراء الحجــز عــى 

المــال في أيــام متتابعــة حتــى ولــو كانــت أيــام إجــازة أســبوعية أو عطلــة رســمية أو قضائيــة.

التطبيق العملي:

إذا قــررت المحكمــة حجــز مــال مــا – عقــارا كان أو منقــولا – فيجــب أن تبــادر بإعــان قــرار الحجــز إلى المحجوز 
عليــه، ســواء كان الحجــز تنفيذيــا أو تحفظيــا. وفي الحالتــين لا يعتــبر المــال محجــوزا – ومــن ثــم يرتــب آثــاره – إلا بتحريــر 

ما يُعــرف بـ"محــضر الحجز". 

ــضر  ــى مح ــا ع ــع أيض ــز وأن يوق ــرار الحج ــن بق ــب أن يُعل ــر، فيج ــد الغ ــت ي ــزه تح ــراد حج ــال الم وإذا كان الم
ــوز أو  ــال المحج ــط بالم ــن التفري ــئولا ع ــالي مس ــز، وبالت ــا في الحج ــه طرف ــوز لدي ــح المحج ــط يصب ــذا فق ــز. فبه الحج

ــذ. ــة للتنفي ــن أي عرقل ــاره، وع بث

ــراد  ــال الم ــإذا كان الم ــاع. ف ــة ودون انقط ــورة متتابع ــز بص ــة للحج ــراءات القانوني ــع الإج ــذ جمي ــب أن تتخ وي
حجــزه ممــا يحتــا	 إلى وقــت طويــل فينبغــي ألا تتوقــف إجــراءات الحجــز ولــو اقتــى الأمــر العمــل خــار	 أوقــات 

ــة.  ــمية والقضائي ــل الرس ــازات والعط ــام الإج ــمي أو في أي ــدوام الرس ال
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المستفيد من الحجـز

مادة )379(
لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا القانون.

النصوص التشريعية ذات العلاقة

- مادة )406( مرافعات:

 "يــوز لــكل دائــن بديــن محقــق الوجــود حــال الأداء أن يحجــز عــى مــا يكــون لمدينــه لــدى الغــر مــن المنقولات 
ــاً،  ــي تنفيذي ــاً وينته ــز تحفظي ــدأ الحج ــى شرط، ويب ــة ع ــه أو معلق ــت مؤجل ــو كان ــرى ول ــوق الأخ ــون أو الحق أو الدي
ويتنــاول الحجــز كل ديــن ينشــأ للمديــن في ذمــة المحجــوز لديــه إلى وقــت التقريــر بــا في ذمتــه مــا لم يكــن موقعــاً عــى 
ديــن بذاتــه، ويمنــع المحجــوز لديــه مــن الوفــاء بالحــق للمحجــوز عليــه، ويلــزم طالــب الحجــز دفــع أمانــة يقدرهــا 

القــاضي لحســاب النفقــات، محســوبة عــى المحجــوز عليــه" .

- مادة )442( مرافعات:

 " لــكل دائــن بيــده ســند تنفيــذي قابــل للتنفيــذ الجــبري التدخــل في الحجــز التنفيــذي بطلــب يقــدم إلى قــاضي 
التنفيــذ مرفقــا بالمســتندات المؤيــدة للتدخــل، ويصــدر بقبــول التدخــل قــرار مــن قــاضي التنفيــذ".

- مادة )444( مرافعات:

ــذ   " إذا وجــدت أمــوال أخــرى لم يشــملها الحجــز الســابق وطلــب المتدخــل حجزهــا يحــرر بهــا معــاون التنفي
محــضراً آخــر وعــى قــاضي التنفيــذ أن يأمــر بحجزهــا ويعهــد بحراســتها إلى الحــارس الســابق أو إلى حــارس آخــر".

- مادة )484( مرافعات:

ــة،  ــندات تنفيذي ــم س ــس لديه ــذ ولي ــراءات التنفي ــاز في إج ــة أو الامتي ــوق الأولوي ــاب حق ــل أصح  " إذا تدخ
وجــب أن تحفــظ الأمــوال التــي عليهــا حقــوق الأولويــة أو الامتيــاز عينــاً أو أثانهــا، إذا تــم بيعهــا لحــين صــدور الحكــم 
بشــأنها مــع مضمــون حــق الأولويــة أو الامتيــاز عليهــا مــن قــاضي التنفيــذ، وإذا صــدر الحكــم بالحــق وتقريــر حــق 
الأولويــة أو الامتيــاز، نفــذ الحكــم معجــاً بقــوة القانــون دون اتبــاع مقدمــات التنفيــذ، وإذا صــدر الحكــم برفــض الحق 

الأصــي والتبعــي أو التبعــي فحســب، تــم بيــع المــال إن كان عينــاً ثــم توزيــع الثمــن عــى الحاجزيــن".

- مادة )485( مرافعات:

 " اســتثناء مــن القواعــد العامــة، عــى أصحــاب حقــوق الأولويــة أو الامتيــاز التدخــل في إجــراءات التنفيــذ فــور 
إباغهــم بحجــز أمــوال المحجــوز عليــه محــل حقــوق الأولويــة أو الامتيــاز بدعــوى ترفــع إلى قــاضي التنفيــذ بالحــق 

الأصــي والحــق العينــي التبعــي )الأولويــة أو الامتيــاز( وتنظــر وفقــاً لقواعــد إجــراءات القضــاء المســتعجل".
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- مادة )300( مدني:

 " إذا تعــدد أصحــاب الحــق الــذي لا يقبــل الانقســام أو تعــدد ورثــة صاحــب هــذا الحــق، جــاز لــكل دائــن أو 
وارث أن يطالــب بالحــق كامــاً إلا إذا اعــترض عــى ذلــك أحدهــم فيكــون عــى الملتــزم الوفــاء لهــم مجتمعــين أو إيــداع 
الــيء محــل الالتــزام حتــى يتفقــوا أو يصــدر حكــم مــن القضــاء بــا يتبــع ويكــون لباقــي أصحــاب الحــق الرجــوع 

عــى مــن اســتوفاه كل بقــدر حصتــه".

التطبيق العملي:

ــى  ــر ع ــب أن يقت ــه ي ــع ثمن ــإن توزي ــه، ف ــم بيع ــا وت ــزا تنفيذي ــول حج ــار أو منق ــى عق ــز ع ــم الحج إذا ت
ســداد حقــوق طالــب الحجــز أو حقــوق مــن تدخــل في ذلــك الحجــز مــن الدائنــين، ممــن "بيــده ســند تنفيــذي قابــل 
ــال المحجــوز، فيجــب عــى  ــة عــى الم ــاز أو أولوي ــا لم يكــن ثمــة حقــوق امتي ــذا م ــذ الجــبري" )مــادة 442(. ه للتنفي
أصحــاب تلــك الحقــوق التدخــل بمجــرد إباغهــم بحجــزه )مــادة 485(، ولــو لم يكــن بيــد أي منهــم ســندا تنفيذيــا 
ــد  ــاز عن ــة والامتي ــدار حقــوق الأولوي ــه: "لا يــوز إه ــا بأن ــت المحكمــة العلي ــق قض ــذا المنطل ــادة 484(. ومــن ه )م
التنفيــذ – إذا تدخــل أصحابهــا عنــد ذلــك – ولــو لم يكــن لهــم ســندات تنفيذيــة" )حكــم صــادر مــن الدائــرة التجاريــة 
بتأريــخ 2005/4/4م، في الطعــن رقــم )22291(، القواعــد القانونيــة والقضائيــة، العــدد الســادس، القاعــدة )28(، 

ص106(. 

ويســتفيد المتدخــل مــن عوائــد المــال المحجــوز ومــن ثمنــه مــادام أن تدخلــه قــد تــم وفقــا لأحــكام والقواعــد 
القانونيــة الــواردة في المــواد )442 – 447(. أمّــا مــن لم يكــن طرفــا في ذلــك الحجــز ولا متدخــا فيــه فــا يســتفيد منــه 

ولــو كان بيــده ســند تنفيــذي إعــالا لقاعــدة: "الغُنْــمُ بالغُــرْمِ". ولــه أن يطلــب تنفيــذه بالطــرق المعتــادة. 

ــي  ــاضي أن يعط ــى الق ــا، وع ــه كام ــب بحق ــز أن يطال ــين في الحج ــز الأول والمتدخل ــن الحاج ــكل م ــوز ل وي
ــا  ــه كام ــم بحق ــب بعضه ــين وطال ــم مجتمع ــداد حقوقه ــر كاف لس ــوز غ ــال المحج ــإذا كان الم ــه. ف ــق حق كل ذي ح
واعــترض البعــض الآخــر، فعــى المديــن الوفــاء لهــم مجتمعــين )مــادة 300 مــدني(، فــإذا لم يكــن المــال المحجــوز كافيــا 
ــم – وطلــب أي مــن المتدخلــين  ــن المنفــذ ضــده أمــوال أخــرى لم يشــملها الحجــز القائ لســداد حقوقهــم وكان للمدي
ــر محــضر آخــر بحجــز مــا لم يســبق حجــزه )مــادة  ــه بحجزهــا، وتحري ــذ أن يأمــر معاون حجزهــا – فعــى قــاضي التنفي
ــذ( وبــين  ــين الحاجــز )طالــب التنفي ــه ب ــوزع ثمن ــاع وي ــه، فيب ــال المحجــوز علي ــن إلا الم ــا إذا لم يكــن للمدي 444(. أمّ

ــواد )477 – 486(.  ــررة في الم ــد المق ــا للقواع ــين وفق المتدخل

عدم الحجز على غير المحجوز عليه والتصرفات

مادة )380(
 لا يقــع الحجــز إلا عــى مــا يــوز الحجــز عليــه مــن الأمــوال ولا يمنــع الترفــات التــي اســتثناها القانــون مــن 

. حكمه
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النصوص التشريعية ذات العلاقة

ــذا  ــتقال وك ــى اس ــا ع ــرف فيه ــوز الت ــي ي ــده الت ــذ ض ــن المنف ــوال المدي ــات: " كل أم ــادة )349( مرافع م
ــذ". ــة للتنفي ــون قابل ــة تك ــه المالي حقوق

التطبيق العملي:

تضمّــن هــذا النــص حكمــين: الأول تأكيــد مــا ســلف بشــأن مــا لا يــوز التنفيــذ أو التحفــظ عليــه. والحكــم 
الآخــر بشــأن أثــر الترفــات الواقعــة عــى المــال المحجــوز مــن عدمــه. وفي مــا يــي بيــان لــكل مــن هذيــن الحكمــين:

أولا: مــا لا يــوز الحجــز عليــه: الحجــز – تنفيذيــا كان أو تحفظيــا – يقــع عــى " كل أمــوال المديــن المنفــذ ضــده 
التــي يــوز التــرف فيهــا عــى اســتقال" كــا يقــع أيضــا عــى جميــع "حقوقــه الماليــة" )مــادة 349(. ولا يســتثنى مــن 
ذلــك إلا مــا صرح المقنــن بعــدم جــواز الحجــز عليــه، بقولــه في المــادة )350(: مــع عــدم الإخــال بــا ينــص عليــه أي 

قانــون آخــر، لا يــوز التنفيــذ أو التحفــظ عــى الأمــوال التاليــة:

ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة ثاثة أشهر.. 1
منــزل المديــن الــذي يســكنه مــع عائلتــه والــذي يحقــق الغايــة الأساســية الازمــة مــن الســكن بــا تــراه . 2

المحكمــة إلا إذا كان ذلــك المنــزل قــد وضــع تأمينــاً لديــن في ذمــة المديــن، أو كان الديــن ناشــئاً عــن ثمــن 
ذلــك المنــزل.

الأدوات والآلات الازمــة لحرفــة المديــن أو مهنتــه والتــي تراهــا المحكمــة ضروريــة لتمكينــه مــن كســب . 3
عيشــه إلا إذا كان التنفيــذ لاقتضــاء ثمــن تلــك الأشــياء أو نفقــات صيانتهــا.

ــن النفقــة . 4 ــذ اســتيفاء لدي ــاً إلا إذا كان التنفي أي أجــر أو مرتــب أو معــاش ســواء كان يدفــع نقــداً أو عين
ويــوز في حــدود الربــع إذا كان التنفيــذ لاســتيفاء ديــن آخــر عــى أن يقــدم عليــه ديــن النفقــة.

ــا . 5 ــد عــى بقــرة واحــدة أو عــشرة مــن الضــأن أو الماعــز ويقــاس عــى ذلــك م ــا لا يزي ــاث الماشــية ب إن
ســواه.

ــوء . 6 ــى نش ــابقة ع ــون س ــة وأن تك ــشرط القرب ــة ب ــا مقترن ــوصى به ــة أو الم ــة أو الموهوب ــوال الموقوف الأم
ــزام. الالت

الثــار أو المحاصيــل قبــل انعقادهــا ولا يــوز بيعهــا قبــل نضجهــا وفقــاً لمــا قــرره الــشرع والقانــون مــع . 7
جــواز التحفــظ عليهــا.

المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد.. 8
حــق المؤلــف عــى مؤلفاتــه وآثــاره الإبداعيــة قبــل نشرهــا وحقــه في إعــادة نشرهــا أو ترجمتهــا أو إخراجها . 9

ــكل جديد. بش
الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة.. 10
الأدوات والمنشــآت والآلات والمهــات المخصصــة للمرافــق العامــة ســواء كانــت تديرهــا الدولــة بنفســها . 11

أو كانــت تعهــد باســتغالها إلى شــخص آخــر طبيعــي أو اعتبــاري.
ــي . 12 ــون اليمن ــد القان ــاً لقواع ــا خاضع ــا كان منه ــتثناء م ــة باس ــات الدولي ــة والمنظ ــدول الأجنبي ــوال ال أم

ــاص. الخ
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فهــذه الأمــوال والحقــوق " لا يــوز التنفيــذ" عليهــا؛ أي لا يــوز الحجــز عليهــا حجــزا تنفيذيــا، إلا في الأحــوال 
التــي أشــار إليهــا النــص أعــاه في الفقــرات )2، 3، 4(. ولا يــوز أيضــا " التحفــظ" عليهــا؛ أي حجزهــا حجــزا تحفظيــا 
أو وضعهــا تحــت الحراســة القضائيــة، باســتثناء: " الأمــوال الموقوفــة أو الموهوبــة أو المــوصى بهــا" )فقــرة 6(، و" الثــار 
أو المحاصيــل قبــل انعقادهــا" فيجــوز التحفــظ عليهــا إلى أن تنضــج ويتــم بيعهــا )فقــرة 7(. ومــا عداهــا قابــل للحجــز 
عليــه – تنفيذيــا أو تحفظيــا – مــا لم يحظــر ذلــك بنــص صريــح في أي قانــون خــاص )للتفاصيــل بهــذا الشــأن يراجــع مــا 

ســلف مــن تعليــق عــى المــادة 350(.

ــر الحجــز عــى التــرف في المــال المحجــوز: الأصــل عــدم جــواز التــرف في المــال المحجــوز مــا لم  ــا: أث ثاني
يُرفــع الحجــز عنــه؛ فالهــدف مــن حجــز أي مــال هــي "منــع صاحبــه )المحجــوز عليــه( مــن أن يقــوم بــأي عمــل مــادي 
أو قانــوني مــن شــأنه إخــرا	 هــذا المــال أو ثــاره مــن ضــان الدائــن الحاجــز" )مــادة 377(. ومــن ثــم ليــس ثمــة مــا 
يمنــع قــاضي التنفيــذ مــن أن يــأذن باســتغال المــال أثنــاء فــترة الحجــز لاســتفادة مــن غلتــه لصالــح المحجــوز عليــه 
أو لصالــح الدائنــين الحاجزيــن. وتأكيــدا لهــذا قــرر المقنــن – في المــادة )380( – بــأن الحجــز " لا يمنــع الترفــات التــي 
اســتثناها القانــون مــن حكمــه"؛ أي لا يمنــع الترفــات القانونيــة التــي لا يترتــب عليهــا خــرو	 " المــال أو ثــاره مــن 

ضــان الدائــن الحاجــز".

تأثير الحجز على الوفاء بما للغير

مادة )381(
ــة  ــة المحكم ــم بمعرف ــشرط أن تت ــون ب ــب القان ــاق أو بموج ــررة بالاتف ــاء المق ــد الوف ــز في قواع ــر الحج لا يؤث

ــذ. ــاضي التنفي ــة أو ق المختص

التطبيق العملي:

قــد تضطــر المحكمــة إلى الأمــر بالحجــز التحفظــي كــا هــو الشــأن بالنســبة لقــاضي التنفيــذ في الحجــز التنفيــذي. 
ــا يتــضرر  ــة المنفــذ ضــده. ولئ ــن للغــر بذمــة الخصــم أو بذم ــال المحجــوز مشــغولا بدي ــد يكــون الم ــين ق وفي الحالت
الغــر مــن ذلــك قــرر المقنــن أن حجــز المــال – في الحالتــين – لا يؤثــر في قواعــد الوفــاء بــا للغــر مــن ديــن، ســواء كان 
ذلــك الديــن مقــررا بالاتفــاق كديــن القــرض أو بالقانــون كديــن النفقــة. فمــن حــق الغــر أن يســتوفي دينــه الــذي بذمة 
صاحــب المــال المحجــوز عليــه. ومــع هــذا – ولئــا يتــضرر طالــب الحجــز – يــب أن يتــم ذلــك وفقــا لأحــكام القانــون 
الــواردة بهــذا الشــأن؛ فــإن كان للغــر ســند تنفيــذي قابــل للتنفيــذ الجــبري أو كان لــه حــق أولويــة أو امتيــاز فيســتوفي 
حقــه وفقــا لأحــكام التدخــل في الحجــز )المــواد 379، 442 – 447(. فــإن لم يكــن بيــده ســندا تنفيذيــا أو كان بيــده ســند 
تنفيــذي لكنــه لم يتدخــل في الحجــز فلــه المطالبــة بدينــه واســتيفائه بالطــرق المعتــادة. لهــذا اشــترط المقنــن أن يتــم الوفــاء 

بــا للغــر بمعرفــة " المحكمــة المختصــة" في الحجــز التحفظــي، وبمعرفــة " قــاضي التنفيــذ" في الحجــز التنفيــذي. 
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قدر ما يحجز عليه 

مادة )382(
لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال المحجوزة.

التطبيق العملي:

إذا لم يتســن التنفيــذ المبــاشر عــى عــين مــا ألــزم بــه المنفــذ ضــده في الســند التنفيــذي، وكان للمنفــذ ضــده أمــوال 
ــذ غــر المباشر)البــدلي( بالحجــز عــى ذلــك المــال  ــاع إجــراءات التنفي ــذ اتب يمكــن الحجــز عليهــا، فعــى قــاضي التنفي
تمهيــدا لبيعــه. ســواء كان المــال المحجــوز أكثــر أو أقــل ممــا ألــزم بــه؛ إذ " لا يشــترط التناســب في الحجــز بــين قيمــة الدين 
وقيمــة الأمــوال المحجــوزة". وتطبيقــا لهــذه القاعــدة قضــت بــه المحكمــة العليــا بأنّــه: "في الديــن البحــري يــوز طلــب 
الحجــز التحفظــي وإجرائــه ليــس فقــط عــى الســفينة التــي بهــا الديــن بــل عــى كل ســفينة مملوكــة للمجهز)المديــن( 
ــنة  ــم )11( لس ــن رق ــخ 2001/9/19م، في الطع ــة بتأري ــرة التجاري ــن الدائ ــادر ع ــم ص ــن" )حك ــوء الدي ــت نش وق

1422هـــ، مجموعــة المبــادئ القضائيــة والقانونيــة، العــدد الأول، القاعــدة )2(، ص640(. 

ــه  ــيتم بيع ــبر فس ــوز أك ــال المحج ــة الم ــت قيم ــه إذا كان ــق؛ لأنّ ــا المنط ــب يقتضيه ــتراط التناس ــدم اش ــدة ع وقاع
وتوزيــع ثمنــه بــين الدائــن )طالــب التنفيــذ( – وغــره مــن الدائنــين الحاجزيــن – وبــين المديــن المحجــوز عليــه، أي أن 
كل دائــن ســيأخذ حقــه ومــا بقــي مــن الثمــن يســلم للمنفــذ ضــده. وإذا كانــت قيمــة المحجــوز أقــل فســيأخذ طالــب 
التنفيــذ مــا تحصّــل مــن بيعــه ويُــبر المنفــذ ضــده عــى ســداد مــا بقــي بذمتــه، وفقــا لإجــراءات التنفيــذ الجــبري ســالفة 

الذكــر. 

ــا تطبــق أيضــا في أحــوال  وورود قاعــدة عــدم اشــتراط التناســب ضمــن الأحــكام العامــة للحجــز، يعنــي أنّه
الحجــز التحفظــي، خاصــة أنــه قــد يتحــول إلى حجــز تنفيــذي " إذا أصبــح الحكــم الابتدائــي – الــذي بنــي عليــه الحجــز 

– ســندا تنفيذيــا، أو إذا حُكِــم بالحــق وبصحــة الحجــز وأصبــح الحكــم ســندا تنفيذيــا" )مــادة 390(. 

طلب المحجوز عليه حجزا تنفيذيا قصر الحجز

مادة )382(
إذا كانــت قيمــة الأمــوال والحقــوق المحجــوزة لا تتناســب مــع قيمــة الحــق المحجــوز مــن أجلــه جــاز للمنفــذ 
ــذ قــر الحجــز عــى بعضهــا وذلــك في صــورة دعــوى مســتعجلة يختصــم فيهــا  ضــده أن يطلــب مــن قــاضي التنفي
ــن قبــل قــر  ــق، ويكــون للحاجزي ــأي طري ــل للطعــن ب ــن ويكــون الحكــم الصــادر فيهــا غــر قاب الدائنــين الحاجزي

ــي يقــر عليهــا الحجــز. ــة في اســتيفاء حقوقهــم مــن الأمــوال الت الحجــز أولوي
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النصوص التشريعية ذات العلاقة:

- مادة )241( مرافعات:

 " ترفــع الدعــوى المســتعجلة بعريضــة تعلــن إلى المدعــى عليــه خــال أربــع وعشريــن ســاعة ويــوز إنقاصهــا إلى 
ســاعتين ويكــون ميعــاد الحضــور أربعــاً وعشريــن ســاعة ويــوز إنقاصــه مــن ســاعة إلى ســاعة وعــى القــاضي أن ينظــر 

الدعــوى في المحكمــة ولــه عنــد الــضرورة القصــوى أن ينظرهــا خــار	 المحكمــة". 

- مادة )243( مرافعات:

 "يصــدر الحكــم في المســائل المســتعجلة مــن المحكمــة المختصــة أو ممــن ينــدب فيهــا لذلــك مــن القضــاة خــال 
ــب  ــم واج ــون الحك ــه ويك ــوب عن ــه أو المنص ــى علي ــة المدع ــور في مواجه ــدد للحض ــخ المح ــن التاري ــاعة م )24( س
التنفيــذ فــور صــدوره مــن واقــع مســودته دون اتبــاع مقدمــات التنفيــذ الجــبري، وللمحكمــة أن تشــترط لتنفيــذ الحكــم 
ــة كان الحكــم واجــب النفــاذ  ــم الكفال ــإذا لم تنــص في حكمهــا عــى تقدي ــة تقدرهــا بحســب الأحــوال ف ــم كفال تقدي

بــدون كفالــة".

- مادة )244( مرافعات:

 " إذا صــدر الحكــم في المســائل المســتعجلة مــن المحكمــة الابتدائيــة أو مــن القــاضي المختــص بهــا تبعــاً لدعــوى 
منظــورة أمــام المحكمــة أو عــى اســتقال جــاز الطعــن فيــه بالاســتئناف مبــاشرة خــال ثانيــة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ 
النطــق بالحكــم وتفصــل المحكمــة الاســتئنافية في الاســتئناف خــال ثانيــة أيــام عــى الأكثــر ولا يكــون لاســتئناف أثــر 

موقــف للتنفيــذ". 

التطبيق العملي:

ــن  ــمل الحجزي ــوزة" تش ــوال المحج ــة الأم ــن وقيم ــة الدي ــين قيم ــب ب ــتراط التناس ــدم اش ــدة "ع ــت قاع إذا كان
التنفيــذي والتحفظــي، إلا أن للمحجــوز عليــه في الحجــز التنفيــذي – دون التحفظــي – حــق طلــب قــر الحجــز، إذا 
كانــت قيمــة الأمــوال المحجــوزة أكثــر مــن قيمــة الحــق المحجــوز مــن أجلــه. وذلــك برفــع دعــوى ضــد الحاجزيــن 

ــا قــر الحجــز عــى بعــض الأمــوال المحجــوزة.  )طالــب التنفيــذ وغــره مــن المتدخلــين في الحجــز( طالب

ــق  ــتيفاء ح ــدف اس ــم به ــه يت ــز علي ــق؛ لأنّ الحج ــذا الح ــا به ــزا تنفيذي ــه حج ــوز علي ــن المحج ــص المقن ــد خ وق
مقــرر بســند تنفيــذي، ومــن ثــم يترتــب عــى هــذا الحجــز بيــع الأمــوال المحجــوزة، ممــا يعــل مصلحــة المديــن المنفــذ 
ضــده قائمــة حالــة للمطالبــة برعــة قــر الحجــز خشــية فــوات الوقــت. بخــاف حــق الدائنــين في المــال المحجــوز 
حجــزا تحفظيــا فلــاّ يتقــرر بعــد بســند تنفيــذي )راجــع المادتــين 386، 387( بــل قــد لا يتقــرر لهــم الحــق المطالــب بــه 
أو بعضــه. وعليــه ومــادام المــال المحجــوز تحــت يــد القضــاء ولــن يبــاع قبــل أن يقــرره ســند تنفيــذي فليــس ثمّــة خشــية 
مــن فــوات الوقــت. بــل وليــس ثمــة ضرر عــى الدائــن في التحفــظ عــى مالــه مــا دام أن القانــون قــد أجــاز للقضــاء أن 
يــأذن لــه بأيّــة ترفــات قانونيــة تتيــح لــه اســتغال المــال المحجــوز عــى النحــو الــذي " لا يُخــر	 المــال أو ثــاره مــن 
ضــان الدائــن الحاجــز" )مادتــان 377، 380(. وأخــرا، فــإن ممــا يؤكــد اقتصــار دعــوى "قــر الحجــز" عــى الحجــز 
التنفيــذي فقــط أن المقنــن لم يــورد أحكامهــا ضمــن "الأحــكام العامــة للحجــز"، بــل نظمهــا في المــادة أعــاه )352( 
الــواردة ضمــن مــواد الفصــل الخــاص بـ"محــل التنفيــذ". وإذا كان التعليــق عليهــا قــد وقــع هنــا فارتبــاط أحكامهــا 
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بقاعــدة عــدم اشــتراط التناســب بــين قيمــة الديــن وقيمــة الأمــوال المحجــوزة، التــي قررتهــا المــادة )382( آنفــة الذكــر، 
فلــزم التنويــه.

ــة لحظــة ممــا يعــل اســتردادها بعــد ذلــك  ــا قــد يقــع في أي ــع الأمــوال المحجــوزة حجــزا تنفيذي هــذا، ولأن بي
ــر  ــوى ق ــر دع ــذ أن ينظ ــاضي التنفي ــى ق ــب ع ــت، فيج ــوات الوق ــن ف ــية م ــة خش ــإن ثمّ ــا، ف ــى صاحبه ــرا ع عس
الحجــز وفقــا لإجــراءات القضــاء المســتعجل المقــررة في المــواد )241 – 243( باعتبارهــا مــن منازعــات التنفيــذ الوقتيــة 

)مــادة 449(. فــإذا حكــم القــاضي بقــر الحجــز عــى بعــض الأمــوال المحجــوزة ارتفــع الحجــز عــا عداهــا. 

ورغــم أن المــادة )244( تقــي بأنّــه: " إذا صــدر الحكــم في المســائل المســتعجلة مــن المحكمــة الابتدائيــة أو مــن 
القــاضي المختــص بهــا تبعــاً لدعــوى منظــورة أمــام المحكمــة أو عــى اســتقال جــاز الطعــن فيــه بالاســتئناف...". رغــم 
ذلــك، إلا أنّــه قــد اســتثنى – في النــص أعــاه – الحكــم الصــادر في دعــوى قــر الحجــز مقــررا أنّــه "غــر قابــل للطعــن 

بــأي طريــق". 

ولئــا يتــضرر المحكــوم لهــم )الحاجــزون( مــن حرمانهــم مــن حــق الطعــن فقــد منحهــم القانــون حــق " أولويــة 
في اســتيفاء حقوقهــم مــن الأمــوال التــي يقــر عليهــا الحجــز". وعــى هــذا الأســاس قضــت المحكمــة العليــا بأنّــه: " 
لا يــوز إهــدار حقــوق الأولويــة والامتيــاز عنــد التنفيــذ – إذا تدخــل أصحابهــا عنــد ذلــك – ولــو لم يكــن لهــم ســندات 
تنفيذيــة" )حكــم صــادر مــن الدائــرة التجاريــة بتاريــخ 2005/4/4م، في الطعــن رقــم )22291(، القواعــد القانونيــة 

والقضائيــة، العــدد الســادس، القاعــدة )28(، ص106(.

الحجز في غياب المحجوز عليه

مادة )383(
ــال  ــه خ ــادر ب ــر الص ــز والأم ــضر الحج ــه بمح ــب إعان ــه وج ــوز علي ــاب المحج ــز في غي ــاع الحج ــم إيق إذا ت

ــة. ــه باطل ــة ل ــراءات الاحق ــت الإج ــه وإلا كان ــخ إيقاع ــن تاري ــام م ــة أي خمس

التطبيق العملي :

ألــزم القانــون المحكمــة بـــ" إعــان قــرار الحجــز إلى المحجــوز عليــه" ســواء كان الحجــز تنفيذيــا أو تحفظيــا )مــادة 
378(. بيــد أنّ المقنــن افــترض أن المحجــوز عليــه قــد يكــون غائبــا، لذلــك ولئــا يتخــذ الخصــم مــن غيابــه ذريعــة 
ــاب  ــز في غي ــاع الحج ــة " إيق ــن للمحكم ــاز المقن ــد أج ــه، فق ــدف من ــز اله ــد الحج ــي لا يفق ــه، ولك ــلإضرار بخصم ل

ــة:  ــاره إلا بتحقــق الــشروط الآتي ــه لا يرتــب آث ــه". إلا أنّ المحجــوز علي

أن يعلن المحجوز عليه بقرار الحجز التحفظي أو بأمر الحجز التنفيذي.. 1
أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز ليقوم بالتوقيع عليه.. 2
أن يتم الإعان خال خمسة أيام، تبدأ من تأريخ إيقاع الحجز؛ أي من تاريخ تحرير مَحضره. . 3

ــواد  ــا للقواعــد العامــة لإعــان الأوراق المقــررة في الم ولا يخفــى أن الإعــان يــب أن يقــع صحيحــا؛ أي وفق
.)46  –39(
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فــإذا تخلــف أي مــن هــذه الــشروط " كانــت الإجــراءات الاحقــة لــه باطلــة". لهــذا قضــت المحكمــة العليــا بــأنّ: 
"نعــي الطاعــن – بــأنّ التنفيــذ مــن قبــل المحكمــة الابتدائيــة تــم في غيابــه – مــردود عليــه بأنــه بالإعــان الحاصــل إليــه 
لحضــور جلســة التنفيــذ إلا أنّــه لم يحــضر... ممــا يتعــين معــه رفــض الطعــن لانعــدام ســببه" )حكــم صــادر مــن الدائــرة 
المدنيــة )و( بتأريــخ 2008/6/22م، ورقــم )109(، في الطعــن رقــم )31207(، البرنامــج الإلكــتروني "أرشــفة أحكام 
المحكمــة العليــا" - 2008(، أي أنّــه يــوز إيقــاع الحجــز في غيــاب المحجــوز عليــه مــادام قــد أعلــن بمحــضر الحجــز. 
بخــاف حالــة حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر؛ فــا يــوز إيقــاع الحجــز في غيــاب المحجــوز لديــه ولــو كان المحجــوز 
ــة لا يتــم بمجــرد تحريــر محــضره، بــل "يتــم بإعــان قــرار الحجــز إلى  ــه حــاضرا؛ لأن إيقــاع الحجــز في هــذه الحال علي
المحجــوز لديــه وتوقيعــه عــى محــضره" )مــادة 378(. فــإن لم يكــن حــاضرا فلــن يتســنى لــه التوقيــع عــى المحــضر، 

ومــن ثــم، فالحجــز لا يقــع أصــا لأنّــه لم يكــن طرفــا فيــه.

وتجــدر الإشــارة إلى أن البطــان – لتخلــف أي مــن الــشروط الســابقة – إنــا ينصــب عــى إجــراءات الحجــز فقــط 
أمّــا الحجــز في ذاتــه فيبقــى قائــا؛ لأنــه يتــم " بتحريــر محــضره" )مــادة 378(. ولا يرتفــع إلا " إذا قــام المحجــوز عليــه أو 
الغــر بوفــاء الديــون كاملــة أو بالإيــداع مــع التخصيــص" )مــادة 384( أو " تنــازل طالــب التنفيــذ عــن حقــه الثابــت 

في الســند التنفيذي" )مــادة 363(. 

ارتفاع الحجز بقـوة القـانون

مادة )384(
يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغر بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص.

النصوص التشريعية ذات العلاقة:

مــادة )351( مرافعــات: "يــوز للمنفــذ ضــده في أيــة حالــة تكــون عليهــا إجــراءات التنفيــذ إلى مــا قبــل إيقــاع 
البيــع أن يــودع خزينــة المحكمــة أو أحــد البنــوك المعتمــدة مبلغــاً مــن النقــود مســاوياً للمطلــوب يخصــص للوفــاء بــه 

فيمتنــع التنفيــذ ويرتفــع الحجــز عــى الأمــوال المحجــوزة ويتحــول إلى المبلــغ المــودع".

التطبيق العملي:

يرتفع الحجز – التنفيذي والتحفظي – بقوة القانون في حالتين: 

الحالة الأولى: 

إذا أوفى المحجــوز عليــه أو الغــر – كالكفيــل مثــا – بالديــون التــي بذمــة المديــن، ســواء كان الحجــز تنفيذيــا أو 
تحفظيــا. وكــذا إذا أوفى – في الحجــز التنفيــذي – بــا عــى المنفــذ ضــده مــن التزامــات ســواء كانــت بتســليم شيء أو بقيــام 
بعمــل، مــا لم يكــن شــخص الملتــزم محــل اعتبــار فــا يرتفــع الحجــز إلا إذا تــم الوفــاء مــن المحجــوز عليــه شــخصيا أو 

إذا تــم العــدول عــن التنفيــذ العينــي – أو عــن بعضــه – إلى التعويــض. 
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ومــن جهــة أخــرى، لا يرتفــع الحجــز إلا بالوفــاء بجميــع الالتزامــات، أمّــا إذا تــم الوفــاء ببعــض دون بعــض 
فــإن الحجــز يبقــى قائــا لضــان مــا بقــي مــن التزامــات. ولا يمنــع هــذا المحجــوز عليــه – حجــزا تنفيذيــا – مــن حقــه 

في طلــب قــر الحجــز عــى قــدر مــن المــال المحجــوز يناســب مــا لم يتــم تنفيــذه مــن التزامــات. 

الحالة الأخرى:

إذا أودع المحجــوز عليــه أو الغــر في خزينــة المحكمــة – أو في أحــد البنــوك المعتمــدة – مبلغــاً مــن النقــود مســاوياً 
ــاه للوفــاء بــا عليــه )الإيــداع مــع التخصيــص(. ولكــي يرتفــع الحجــز في هــذا الحالــة –  للمطلــوب منــه، مخصصــا إيّ
بالنســبة للحجــز التنفيــذي – يــب أن يتــم الإيــداع والتخصيــص قبــل إيقــاع البيــع عــى المــال المحجــوز )مــادة 351(.

ــاء أو التزامــات  ــة أعب ــه لا يــوز ترتيــب أيّ ــون – في أي مــن الحالتــين – أنّ ومعنــى أن يرتفــع الحجــز بقــوة القان
عــى المــال الــذي كان محجــوزا مــن تاريــخ الوفــاء أو مــن تاريــخ الإيــداع مــع التخصيــص. فــإذا افترضنــا أن المــال بقــي 
محجــوزا انتظــارا لصــدور أمــر بذلــك مــن القــاضي، وتدخــل دائــن آخــر في الحجــز في الفــترة مــا بــين حــدوث الوفــاء أو 
الإيــداع والتخصيــص وبــين صــدور أمــر القــاضي، فــا يرتــب ذلــك التدخــل أي أثــر ولــو قبلــه القــاضي، وعــى هــذا 
الدائــن أن يلجــأ للمطالبــة بحقــه ابتــداء بالطــرق المعتــادة؛ إمّــا بطلــب الحجــز التحفظــي أو الحجــز التنفيــذي بحســب 

الأحــوال. 

 الاختصاص بإصدار الحجز التحفظي

مادة )385(
ــداءً أو  ــز ابت ــب الحج ــة إذا طل ــة المختص ــة الابتدائي ــس المحكم ــي رئي ــز التحفظ ــر بالحج ــدار الأم ــص بإص  يخت
القــاضي المختــص إذا قــدم الطلــب تبعــاً لدعــوى أصليــة منظــورة إمامــة ولا يتــم الحجــز إلا بحضــور شــاهدي عــدل 
ــام مــن تاريــخ صــدوره و إلا  ــة أي مــع توقيعهــا عــى محــضر الحجــز ويــب إعــان المديــن بأمــر الحجــز خــال ثاث

ســقط الحجــز.

نصوص تشريعية ذات صلة :

المادة 98 من قانون المرافعات:  -

 "في الدعــاوي بطلــب اتخــاذ إجــراء وقتــي يكــون الاختصــاص لمحكمــة موطــن المدعــي عليــة أو للمحكمــة التي 
يتــم في دائرتهــا اتخــاذ الإجــراء الوقتــي وتنظــر المحاكــم في جميــع دعــاوي إيــار المبــاني عــي وجــه الرعــة ".

المادة 271 من قانون المرافعات المدني والتنفيذ:  -

 "مــع مراعــات أحــكام المــادة 262 إذا أراد الدائــن الحجــز التحفظــي عــى مــال مدينــة في الأحــوال التــي يــوز 
ــاضي في  ــر الأداء، وللق ــدار أم ــص في إص ــاضي المخت ــن الق ــز م ــر الحج ــدار أم ــب إص ــه أن يطل ــك، فعلي ــا ذل ــه فيه ل
هــذه الحالــة تأجيــل إصــدار الأمــر بــالأداء وأن يأمــر بالحجــز، وعــى الدائــن خــال ثانيــة أيــام مــن تاريــخ إخطــار 
المحكمــة للمديــن بالحجــز اســتصدار أمــر بــالأداء ورفــع دعــوى صحــة الحجــز وإلا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن، وفي 
حالــة التظلــم مــن أمــر الحجــز لســبب يتصــل بأصــل الحــق يمتنــع إصــدار الأمــر بــالأداء وتصبــح عريضــة إصــدار 
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الأمــر بــالأداء بمثابــة دعــوى تحــدد جلســة لنظرهــا بالإجــراءات المعتــادة عــى أن يقــرر القــاضي خــال ثاثــة أيــام مــن 
تاريــخ التظلــم رفــع الحجــز أو اســتمراره."

المادة 317 من قانون المرافعات ب:  -

ــن  ــا موط ــع في دائرته ــي يق ــة الت ــة الابتدائي ــر للمحكم ــدى الغ ــن ل ــا للمدي ــز م ــاص في حج ــون الاختص  " يك
ــه" . ــوز علي المحج

التطبيق العملي : 

لرئيــس المحكمــة المختصــة - أيــاً كانــت مدنيــة أو تجاريــة - إصــدار أمــر بالحجــز التحفظــي إذا تــم طلــب  •
ــز  ــدار الحج ــص بإص ــي( إذ يخت ــاص النوع ــو الاختص ــا ه ــود هن ــداءً )والمقص ــر ابت ــك الأم ــدار ذل إص
ــة . ــة المدني ــس المحكم ــة رئي ــائل المدني ــة وفي المس ــة التجاري ــس المحكم ــة رئي ــائل التجاري ــي في المس التحفظ

إذا قُــدم طلــب الحجــز التحفظــي بعــد تقديــم الدعــوى الموضوعيــة، فــإن القــاضي المختــص نوعيــاً بإصــدار  •
الحجــز التحفظــي هــو القــاضي المنظــور أمامــه الدعــوى.

يختص قاضي أمر الأداء بإصدار أمر الحجز التحفظي المادة )271( مرافعات . •
ــة  • ــة المختص ــة الابتدائي ــس المحكم ــد لرئي ــاص ينعق ــإن الاختص ــر الأداء ف ــر شروط أم ــدم تواف ــة ع في حال

ــات. ــادة )385( مرافع ــكام الم ــاً لأح ــي وفق ــز التحفظ ــر الحج ــدار أم لإص
لا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعها عى محضر الحجز . •
يب إعان المدين بأمر الحجز خال ثاثة أيام من تاريخ صدوره . •
عدم مراعاة ذالك الشرط يترتب علية سقوط الحجز . •

الحجز التحفظي بحكم ابتدائي أو أمر أداء

مادة )386(
يــوز للمحكــوم لــه بحكــم ابتدائــي قابــل للطعــن فيــه بالاســتئناف أو مــن صــدر لــه أمــر أداء أن يطلــب الأمــر 

بإجــراء الحجــز التحفظــي عــى أمــوال المحكــوم عليــه.

النصوص التشريعية ذات الصلة

 المادتين )335 ، 336( من قانون المرافعات والتنفيذ المدنى

التطبيق العملي : 

للمحكــوم لــه بحكــم ابتدائــي قابــل للطعــن أن يطلــب إصــدار أمــر بالحجــز التحفظــي عــى أمــوال المحكــوم 
عليــه ولــو كان الحكــم غــر نهائــي. 
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وللعلــم، تكــون الأحــكام الابتدائيــة غــر قابلــه للتنفيــذ مــا لم تصبــح أحكامــا نهائيــة أو مشــمولة بالنفــاذ المعجــل 
وفقاً لأحــكام المــواد )336-335-235(.

للدائــن أن يســتصدر أمــر أداء مــن القــاضي بالحجــز التحفظــي طالمــا أن أمــر الأداء الصــادر لــه لم يصبــح نهائيــاً 
ولم يصلــح بعــدُ أن يكــون ســنداً تنفيذيــاً .

 الحجز التحفظي من غير سند تنفيذي

مادة )387(
 مــع عــدم الإخــال بــا ينــص عليــه أي قانــون آخــر يــوز للدائــن بديــن محقــق الوجــود حــالّ الأداء ولــو لم يكن 

بيــده ســندً تنفيــذيً أن يطلــب الأمــر بإجــراء الحجــز التحفظــي عــى أمــوال مدنيــة في الحالتــين الآتيتــين :

إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقة؛. 1
ــه في مواجهــة المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن طلــب الحجــز . 2 ــراً للعقــار، فيجــوز ل ــن مؤجً إذا كان الدائ

ــب  ــه طل ــوز ل ــرة وي ــن الأج ــان دي ــرة لض ــين المؤج ــودة بالع ــل الموج ــار والمحاصي ــولات والث ــى المنق ع
ــخ نقلهــا . ــن يومــا مــن تاري ــد نُقلــت دون علمــه إلى مــكان آخــر خــال عشري الحجــز عليهــا إذا كانــت ق

المبادئ القضائية 

 حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة التجاريــة في الطعــن رقــم 1 لســنة 1420هـــ والصــادر بتاريــخ 1999/6/5مـ: 
"ويراعــى القــاضي عنــد إصــدار الأمــر بالحجــز شرائــط قبولــه التــي تتمثــل في احتــال وجــود حــق أو مركــز قانــوني 

يتعلــق بــه ومخافــة خطــر وضرر يقــع عــى الحــق أو المركــز القانــوني الــذي قــدر القــاضي احتــال وجــوده ممــا يعــرض 
طالــب الأمــر مــن مؤيــدات إذ أن الأمــر يقــوم عــى أســاس رجحــان وجــود الحــق فحســب خافــاً للقضــاء الموضوعــي 

الــذي يقــوم عــى رأي يقينــي يصــل إليــه القــاضي ممــا يعرضــه طرفــا القضيــة مــن ادلــة وبيــان أمامــة." 

التطبيق العملي : 

ــد  • ــة أن يكــون بي لا يشــترط للتقــدم بطلــب اســتصدار الأمــر بإجــراء الحجــز التحفظــي عــى أمــوال مدين
ــن محقــق الوجــود حــالّ الأداء في الحالتــين الآتيتــين: ــا كان الدي ــذي طالم ــن ســند تنفي الدائ

إذا كان الدائن يخشى فقدان با يضمن له الوفاء بحقه . •
يوز للمؤجر إيقاع الحجز التحظي عى أموال المستأجر الأصي أو من الباطن بالشروط الآتية : •

ــاع أو . 1 ــق انتف ــب ح ــكاً أو صاح ــا إذا كان مال ــم م ــراً ولا يه ــز –مؤج ــب الحج ــن طال ــون الدائ أن يك
ــرة . ــين المؤج ــى الع ــد ع ــع ي ــرد واض ــاً أو مج ــتأجراً أصلي مس

 أن يكــون المديــن المحجــوز عليــه مســتأجراً مــن طالــب الحجــز أو مــن مســتأجر منــه، فــا يــوز توقيــع . 2
الحجــز مــن مالــك عــى مغتصــب العقــار إذا وجــد عقــد الإيــار وجــب أن يكــون صحيحــاً نافــذاً.

ــق . 3 ــا ح ــي يضمنه ــوق الت ــن الحق ــه م ــة ل ــه حماي ــز علي ــر الحج ــب المؤج ــذي يطل ــق ال ــون الح  أن يك
امتيــاز المؤجــر. وهــي أجــرة المبــاني والأراضي الزراعيــة ولا يشــترط أن تكــون الثمــرات والمنقــولات 
والمحصــولات مملوكــة للمســتأجر فيمكــن الحجــز عليهــا ولــو كانــت لزوجــة المســتأجر ومملوكــة للغــر 
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ولــو لم يثبــت أن المؤجــر كان يعلــم عنــد وضعهــا في العــين المؤجــرة مــع وجــود حــق للغــر عليهــا .
أجاز المشرع اليمني الحجز عى منقولات المستأجر حتى بعد نقلها إلى مكان آخر بشرطين اثنين : •

أن تكون المنقولات قد نُقلت دون علم المؤجر ورضاه .. 1
أن يحصل الحجز التحفظي عى تلك المنقولات خال عشرين يوما من تاريخ نقلها .. 2

الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول

مادة )388(
إذا كان طالــب الحجــز هــو مالــك المنقــول أو لــه حــق عينــي عليــه أو حتــى حبســه جــاز لــه أن يوقــع الحجــز 

التحفظــي عليــه عنــد مــن يحــوزه ولــو لم يكــن بيــده ســند تنفيــذي .

التطبيق العملي :

الحجــز الاســتحقاقي هــو الحجــز الــذي يوقعــه مالــك المنقــولات عليهــا تحــت يــد حائزهــا إلى أن يرتفــع  •
ــتردادها . ــوى باس الدع

ــه حــق تتبعــه كصاحــب  • ــز لــكل صاحــب حــق عينــي عــى ذلــك المنقــول يخول الحجــز الاســتحقاقي جائ
ــن صاحــب حــق الحبــس . حــق الانتفــاع والدائ

ــاً  • ــزاً تحفظي ــز حج ــذي يحج ــول ال ــذي لأن المنق ــز تنفي ــتحقاقي إلى حج ــي الاس ــز التحفظ ــول الحج لا يتح
ــرد  ــه مج ــه فهدف ــق دائني ــاً لح ــس ضان ــي ولي ــق عين ــاً لح ــع ضان ــز يوق ــبراً لأن الحج ــاع ج ــتحقاقياً لا يب اس
اســترجاع المنقــول لصاحبــه، أي أن الحجــز الاســتحقاقي يتحــول إلى إجــراء تنفيــذي مبــاشر يمكّــن مالــك 

ــه . ــه مــن اســترداد حيازت المنقــول أو صاحــب الحــق العينــي علي

 ميعاد رفع دعوى صحة الحجز 

مادة )389(
ــه  ــوى بحق ــع دع ــر أداء أن يرف ــم أو أم ــدون حك ــة ب ــي في أي حال ــز التحفظ ــه بالحج ــر ل ــن أم ــى م ــب ع ي
وبصحــة الحجــز يخاصــم فيهــا المحجــوز عليــه والمحجــوز لديــه إن وقــع الحجــز عــى مــا لديــه خــال ثانيــة أيــام مــن 
تاريــخ إعــان المديــن بالحجــز وإلا ســقط الحجــز واعتــبر كأن لم يكــن . وإذا كان طالــب الحجــز التحفظــي بيــده حكــم 
أو أمــر أداء غــر نهائــي وتــم الحجــز بموجــب ذلــك فيلزمــه رفــع دعــوى صحــة الحجــز خــال الميعــاد المذكــور وإلا 

ســقط الحجــز التحفظــي .

نصوص تشريعية ذات صلة :

- المادة 385 من قانون المرافعات والتنفيذ المدنى:

 "ويب إعان المدين بأمر الحجز خال ثاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .
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-  المادة 410 من قانون المرافعات والتنفيذ المدنى: 

" لا يــوز للمحجــوز لديــه أن يطلــب إخراجــه مــن الحجــز التحفظــي ولا يكــون الحكــم فيهــا حجــة عليــه إلا 
فيــا يتعلــق بصحــة إجــراءات الحجــز."

الأحكام القضائية 

حكــم المحكمــة العليــا اليمنيــة الدائــرة التجاريــة في الطعــن رقــم 1 لســنة 1420هـــ وتاريــخ 1999/6/5مـــ : 
"وقــد عرفــت المــادة )182( مــن قانــون المرافعــات الأوامــر عــى العرائــض بأنهــا كل مــا يصــدره رئيــس المحكمــة بنــاء 

ــذه إذا كان  ــه أو بتنفي ــة لا تمــس موضــوع الحــق وإن كانــت تتعلــق ب ــة أو تحفظي عــى طلــب الخصــوم مــن أوامــر وقتي
قــد صــدر حكــم بــه وهــي بذلــك أوامــر وقتيــة تحفظيــة لا تمــس موضــوع الحــق بــا تمثلــه مــن وســيلة إجرائيــة مغايــرة 
لوســيلة الدعــوى العاديــة المعتــادة التــي تحســم النــزاع في الحــق محــل الدعــوى فــا يترتــب عــى تقديــم عريضــة الأمــر 
توليــد خصومــة قضائيــة فضــاً عــن أن نظــام إعــان الأوراق القضائيــة لا يعــرف نظــام الأوامــر عــى عرائــض والمشرع 

قــد اســتبعد مبــدأ المواجهــة بحيــث يتصــور صــدور الأمــر عــى عريضــة بغيــاب الخصــم الصــادر عليــه الأمــر."

التطبيق العملي :

ميعــاد رفــع دعــوى صحــة الحجــز خــال ثانيــة أيــام مــن تاريــخ إعــان المديــن بالحجــز وإلا ســقط الحجــز  •
واعتــبر كأن لم يكــن .

ــيلة  • ــي كوس ــز التحفظ ــتعال الحج ــدم اس ــورة ع ــدة المذك ــال الم ــوى خ ــع الدع ــتراط رف ــن اش ــة م الحكم
ــز . ــة الحاج ــن جدي ــد م ــة – وللتاك كيدي

يــب إعــان المحجــوز لديــه خــال مــدة ثانيــة أيــام لأن إدخالــه في دعــوى صحــة الحجــز وجوبيــاً وفقــاً  •
لنــص المــادة .

الحكم بصحة الحجز يكون له حجة في مواجهة المحجوز لديه . •
دعــوى صحــة الحجــز تحقــق هدفــين أولهــا أصــي، وهــو الحكــم بثبــوت الحــق أو تعيــين مقــداره بصفــة  •

ــة إذا كان الحجــز قــد وقــع قبــل تعيــين المقــدار . قطعي
وثانيهــا هــدف ثانــوي، هــو الحكــم بصحــة إجــراءات الحجــز لتوافــر شروطــه الموضوعيــة وهــي تحقــق وجــود 
وحلــول أداء الحــق وتوافــر الــشروط الازمــة في محــل الحجــز لعــدم وجــود مــا يمنــع الحجــز عــى المــال لتوافــر شروط 

الحجــز الشــكلية وهــي إعــان الحجــز بعــد توقيعــه .

تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي

مادة )390(
ــاً أو إذا حُكــم بالحــق و بصحــة  ــه الحجــز التحفظــي ســنداً تنفيذي إذا أصبــح الحكــم الابتدائــي الــذي بُنــي علي
الحجــز وأصبــح الحكــم ســنداً تنفيذيــاً أيضــاً أصبــح الحجــز التحفظــي حجــزاً تنفيذيــاً وجــاز طلــب بيــع المــال المحجوز 

لاســتيفاء حــق الحاجزيــن مــن ثمنــه.
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التطبيق العملي :

يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بقوة القانون بعد القيام بمقدمات التنفيذ . •
المقدمــات التــي يشــترط القانــون اســتيفاءها لإنجــاز فكــرة تحــول الحجــز التحفظــي إلى حجــز تنفيــذي هــي  •

إعــان الســند التنفيــذي وتكليــف المديــن بالوفــاء )331-330( .
يوز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه.  •
يتــم البيــع وفقــاً للإجــراءات المحــددة للبيــع الجــبري وبحســب طبيعــة المــال المحجــوز ســواء كان عقــاراً أو  •

منقــولا مــع ضرورة طلــب البيــع الجــبري مــن الحاجــز وإعــان المديــن قبــل ثاثــة أيــام مــن البيــع ) المــادة 
449( تحتســب مــن تاريــخ الأمــر بالبيــع مــع انتــداب خبريــن المــادة )452(.

ارتفاع الحجز التحفظي 

مادة )391(
ــي  ــق الموضوع ــوى الح ــض دع ــم برف ــه أو حُك ــدام أساس ــه لانع ــي أو بإلغائ ــز التحفظ ــان الحج ــم ببط إذا حُك
يرتفــع الحجــز وتحكــم المحكمــة عــى الحاجــز بغرامــة لا تتجــاوز خمســين ألــف ريــال وبالتعويضــات للمحجــوز عليــه 
أو المحجــوز لديــه عــا أصابهــا مــن ضرر بســبب الحجــز وإذا طعــن الحاجــز في الحكــم أمــام الاســتئناف جــاز لــه طلــب 

الأمــر بوقــف تنفيــذ حكــم رفــع الحجــز يشــترط الكفالــة وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في هــذا القانــون .

نصوص تشريعية ذات صلة :

ــن  ــة م ــة المقدم ــادة الكفال ــر بإع ــب أن تأم ــذ وج ــف التنفي ــتئناف بوق ــة الاس ــت محكم ــادة 338: "إذا حكم الم
ــاتي :- ــا ي ــاي مم ــه ب ــر بوقف ــل أو الام ــذ المعج ــة التنفي ــون كفال ــدت، وتك ــه إن وج ــوم ل المحك

تقديم كفيل مقتدر .. 1
إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك معتمد .. 2
إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة.. 3
تسليم اليء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر. . 4

التطبيق العملي :

أوجــب المــشرع اليمنــي عــى القــاضي الحكــم بالغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســين ألــف ريــال وبالتعويضــات  •
للمحجــوز عليــه أو المحجــوز لديــه عــا أصابهــا مــن ضرر إذا حكــم ببطــان الحجــز التحفظــي أو إلغائــه 

لانعــدام أساســه.
الحجــز التحفظــي كــا هــو معلــوم إجــراء وقتي يتخــذه الحاجــز عــى مســئوليته ، لذلــك يتحمــل التعويضات  •

عنــد إلغائــه دائــا ولــو لم يكــن ســيئ النية .
ــع الحجــوز  • ــه في الحجــز التحفظــي من ــد فــرض الغرامــة عــى المحجــوز ل ــة التــي توخاهــا المــشرع عن العل

ــد للخصــم والإســاءة لســمعته. ــي لا هــدف لهــا ســوى الكي ــة أي الت الكيدي
يرتفع الحجز التحفظي إذا تحققت واحدة من الحالات الآتية : •
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إذا صدر حكم ببطان الحجز التحفظي،. 1
إذا صدر حكم بالغائة لانعدام أساسة،. 2
إذا طعــن الحاجــز في الحكــم أمــام الاســتئناف يــوز لــه طلــب الأمــر بوقــف تنفيــذ حكــم رفــع الحجــز . 3

بــشرط الكفالــة .

ماهية الحراسة القضائية 

مادة )392(
 الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .

النصوص التشريعية ذات الصلة 

- المادة 240 فقرة 5 من قانون المرفعات والتنفيذ المدني:

ــرض  ــب ف ــأتي " طل ــا ي ــت م ــوات الوق ــن ف ــا م ــى عليه ــي يخش ــة الت ــتعجلة في الحال ــائل المس ــن المس ــبر م  " يعت
ــدني . ــذ الم ــات والتنفي ــون المرفع ــن قان ــن 392 إلي 399 م ــواد م ــا في الم ــم احكامه ــة" ونظ ــة القضائي الحراس

- المادة )955( من القانون المدني رقم 14 لسنة 2002مـ، التعديل:

ــين  ــين المتنازع ــا الطرف ــم وبرض ــن الحاك ــرار م ــث بق ــخص ثال ــه إلى ش ــازع علي ــليم المتن ــو تس ــة ( ه  )الحراس
ــه . ــق في ــه الح ــت ل ــن يثب ــة إلى م ــه المقبوض ــع غلت ــه ورده م ــه وإدارت ــة علي للمحافظ

التطبيق العلمي :

ــه غــر ثابــت، ويتهــدده خطــر عاجــل في  ــه إذا كان الحــق في ــازع علي ــة هــي وضــع المــال المتن الحراســة القضائي
يــد أمــين يتكفــل بحفظــه وإداراتــه ورده مــع تقديــم حســاب عنــه إلى مــن يثبــت لــه الحــق فيــه، وهــي إجــراء تحفظــي 
يأمــر بــه القــاضي المختــص أي أنهــا لا تصلــح أن تكــون إجــراء تنفيذيــاً، وقــد تكــون الحراســة قضائيــة برضــا الطرفــين 
ــرت  ــإن تغ ــتدعتها، ف ــي اس ــروف الت ــاء الظ ــى إلا ببق ــا لا تبق ــراء وقتي ــة إج ــون الحراس ــدني ( ك ــين )559 م المتنازع

الظــروف وأصبحــت الحراســة لا ضرورة لهــا وجــب رفعهــا .

نظر دعوى الحراسة القضائية

مادة )393(
يختــص بفــرض الحراســة القضائيــة قــاضي الأمــور المســتعجلة إذا رُفعــت بدعــوى أصليــة أو المحكمــة الابتدائيــة 
إذا طلبــت تبعــاً لدعــوى منظــورة أمامهــا أو قــاضي التنفيــذ عــى الأمــوال المحجــوزة ويــوز طلــب الأمــر بالحراســة 

القضائيــة مــن المحكمــة الاســتئنافية اســتثناء تبعــاً لموضــوع النــزاع المرفــوع الاســتئناف عنــه أمامهــا .
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نصوص تشريعية ذات صلة :

 المــادة 243 مــن قانــون المرافعــات: يصــدر الحكــم في المســائل المســتعجلة مــن المحكمــة المختصــة أو ممــن ينــدب 
فيهــا لذلــك مــن القضــاة .... الــخ .

التطبيق العملي: 

ينعقــد الاختصــاص الأصــي بنظــر دعــوى الحراســة القضائيــة لقــاضي الأمــور المســتعجلة باعتبارهــا مــن  •
المســائل المســتعجلة وإحــدى أدوات القضــاء المســتعجل، وقــاضي الأمــور المســتعجلة هــو مــن ينــدب لذلك 

العمــل .
ــور  • ــاضي الأم ــو ق ــة ه ــة الابتدائي ــس المحكم ــون رئي ــتعجلة يك ــور المس ــاضي الأم ــود ق ــدم وج ــة ع في حال

ــادة 243(. ــا )الم ــتعجلة فيه المس
يختــص قــاضي الموضــوع بفــرض الحراســة القضائيــة في المحكمــة التــي وقــع أمامهــا النــزاع الموضوعــي تبعــاً  •

للدعــوى المنظــورة أمامــه .
ــة مــا إذا تــم طلبهــا عــى الأمــوال المحجــوزة  • ــة في حال يختــص قــاضي التنفيــذ في فــرض الحراســة القضائي

ــذ . للتنفي
- تختص محكمة الاستئناف بفرض الحراسة القضائية تبعاً لموضوع النزاع المنظور أمامها . •

الأموال التي تفرض عليها الحراسة 

مادة )394(
تكون الحراسة القضائية فيا يأتي : 

عى الأموال المحجوزة للتنفيذ، . 1
عى أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع وكان غر ثابت أثناء نظر الدعوى،. 2
عى تركة المتوفي قبل قسمتها حتى استيفاء الديون منها،. 3
عى أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفاسه.. 4

نصوص تشريعية ذات صلة 

- المــادة )956( مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2002مـــ بشــأن القانــون المــدني: تجــوز الحراســة القضائيــة عــى 
أمــوال الوقــف إذا قــام نــزاع بــين المســؤلين عليــه أو بينهــم وبــين مــن يدّعــي حــق الولايــة عليــة إذا رُفعــت دعــوى 

ــد منهــا للمحافظــة عــى أمــوال الوقــف وحقــوق ذوي الشــان.  ــيّن أن الحراســة لاب ــولى وب لعــزل المت
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الأحكام القضائية 

حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة التجاريــة في الطعن رقــم 1846 لســنة 1429هـ بتاريــخ 2008/6/2مـ المنشــور 
في كتــاب القواعــد القانونيــة والمبــادى القضائيــة التجاريــة الصــادر عــن المكتــب الفنــي بالمحكمــة العليــا اليمنيــة العــدد 

الحــادي عشر صـــ 354 :

ــة  ــزاع حــول إجاب ــرة، وبعــد الرجــوع إلى الأوراق ومشــتمات الملــف، وجــدت أن محــور الن " فــإن هــذه الدائ
المدعــين لطلبهــم فــرض الحراســة القضائيــة مــن عدمــه، وقــد رفضــت الشــعبة التجاريــة ذلــك، وقــد نعــت الطاعنــون 
ــه إزاء تعــدد فــرض  الحكــم الابتدائــي بشــائبة مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه، وهــذا النــص محــل نظــر؛ ذلــك أن
ــى  ــة ع ــكل حال ــاً ل ــه وفق ــن عدم ــه م ــم إلى طلب ــة الخص ــا إجاب ــوع له ــة الموض ــإن محكم ــا ف ــة ونوعه ــة القضائي الحراس

حــدة."

التطبيق العملي: 

للقاضي أن يقي بالحراسة كلا اقتضتها المحافظة عى حقوق الخصوم . •
لم يحدد القانون أركان الحراسة القضائية إلا أن الفقه القانوني يحدد ثاثة أركان للحراسة القضائية : •

توافر النزاع الجدّي بشأن المال محلّ طلب الحراسة،. 1
وجود خطر يهدد ذلك المال،. 2
قابلية المال المطلوب فرض الحراسة عليه للتعامل فيه .. 3

الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 394 عى سبيل المثال وليس عى سبيل الحر . •
ويوز فرض الحراسة القضائية عى أموال الوقف وفقاً لنص المادة 956 من القانون المدني . •
ــدأ العــام الــذي يقــى بفــرض الحراســة  • ــق مــع المب ــة عــى أمــوال الوقــف يتطاب فــرض الحراســة القضائي

القضائيــة إذا كان صاحــب المصلحــة في منقــول أو عقــار قــد تتجمــع لديــه الأســباب المعقولــة ويخشــى معهــا 
خطــراً عاجــاً مــن بقــاء المــال تحــت حائــزه .

الحارس القضائي

مادة )395(
ــه  ــن أو المحــضر أو أقاربهــا وتــرى علي ــاً غــر المدي ــة عــيّن حارســاً قضائي إذا قــرر القــاضي الحراســة القضائي

ــة :  الأحــكام الآتي

ــدده . 1 ــن يح ــدت إلى م ــه إن وج ــع غلت ــنة ورده م ــة إدارة حس ــال وإدارت ــظ الم ــي بحف ــارس القضائ ــزم الح يلت
ــاضي . الق

لا يوز للحارس في أعال الإدارة أن يترف إلا بترخيص من القاضي المختص .. 2
لا يــوز للحــارس القضائــي أن يســتعمل الأشــياء المحجــوز عليهــا اســتعالاً شــخصياً ولا أن يســتغلها أو . 3

يغرهــا .
ــام . 4 لا يــوز للحــارس القضائــي عــى الأمــوال المحجــوزة أن يطلــب إعفــاءه مــن الحراســة قبــل عــشرة أي
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عــى الأقــل مــن إتمــام البيــع .
يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي با تسلمه وبا أنفقه معززاً بالمستندات .. 5
عند انتهاء الحراسة عى الحارس المبادرة بردّ المال إلى من يحدده القاضي .. 6
للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه وذلك عى التفصيل الآتي :. 7

إذا لم يتفــق الخصــوم عــى تحديــد أجــر الحــارس ونفقــات الحراســة ولم تقدرهــا المحكمــة عنــد تكليفــه أ. 
بالقيــام بالحراســة فعــى القــاضي تقديــر ذلــك بأمــر عــى عريضــة ولــذى الشــأن التظلــم منــه خــال 

عــشرة أيــام مــن إعانــه.
ــوم إن كان ب.  ــة الخص ــى نفق ــة ع ــبب الحراس ــاء س ــل انته ــة قب ــات الحراس ــارس ونفق ــر الح ــون أج يك

ــات  ــارس ونفق ــر الح ــون أج ــتركاً فيك ــال مش ــوع الم ــن موض ــا إذا لم يك ــتركاً أم ــال مش ــوع الم موض
ــة . ــب الحراس ــة طال ــى نفق ــة ع الحراس

بعــد انتهــاء الحراســة يكــون أجــر الحــارس ونفقــات الحراســة عــى مــن آلــت إليــه ملكيــة المــال موضوع 	. 
الحراســة ويرجــع بهــا عــى المحكــوم عليــه حســب القواعــد العامة .

نصوص تشريعية ذات صلة 

مــادة 957 مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2002مـــ بشــأن القانــون المــدني: يكــون تعيــين الحــارس العــدل ســواء 
كانــت اتفاقيــة أو قضائيــة بإجمــاع ذوي الشــأن وإن اختلفــوا تــولّى القــاضي تعيينــه مراعيــاً في ذلــك المصلحــة. 

التطبيق العملي : 

إذا لم يتفــق الأطــراف عــى حــارس قضائــي عــيّن القــاضي حارســاً قضائيــاً غــر المديــن أو المحــضر وأقاربهــا . 
وقــد حُــددت التزامــات الحــارس القضائــي في المــادة 395- مــن الفقــرات مــن )1-6( وقــد بينــت الفقــرة الســابعة 
اســتحقاق الحــارس القضائــي لأجــر، وبينــت ثــاث حــالات تفصّــل كيفيــة اســتحقاقه لذلــك الأجــر مــا لم يكــن قــد 

نــزل عنــه.

شروط الحارس القضائي 

مادة )396(
 يُشــترط في الحــارس أن يكــون أمينــاً قــادراً عــى الحراســة وإدارة مــا عهــد عليــه وأن لا يقــل ســنه عــن خمســة 

وعشريــن عامــاً .

التطبيق العلمي : 

اشترط المشرع اليمني فيمن يُعيّن حارساً قضائيا ً توافر شرطين اثنين : •
الأول : أن تتوافر فيه الأمانة والقدرة عى إدارة ماعهد إليه من أموال . «
الثاني : ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما. «

لا نــدري ماهــي الحكمــة التــي توخاهــا المــشرع في تحديــد ســن معينــة للحــارس القضائي بـــ25 عامــاً خافاً  •
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لمــا هــو منصــوص عليــه في القانــون المــدني في المــادة )50( التــي حــددت ســنذ الرشــد كأصــل عــام بـــ15 
ســنة، وخافــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في الأهليــة الخاصــة بمزاولــة العمــل التجــاري والمحــددة في المــادة 

)23( مــن القانــون التجــاري بثانيــة عــشر عامــاً .
ــا  • ــع بعضه ــوص م ــارض النص ــث لا تتع ــة بحي ــة منضبط ــر موضوعي ــع معاي ــشرع أن يض كان الأولى بالم

البعــض إذ كيــف للشــخص أن يديــر أموالــه أو أمــوال غــره إذا بلــغ ســن الرشــد القانــوني ولا يحــق لــه أن 
ــاً إلا إذا بلغــت ســنه خمســة وعشريــن ســنة. يكــون حارســاً قانوني

توقيع الحارس على صورة محضر الحجز 

مادة )397(
عــى الحــارس التوقيــع عــى صــورة محــضر الحجــز وعــى معــاون التنفيــذ أن يســلمه صــورة منــه وأن يوضــح 
ــن  ــاع ع ــوزة أو الامتن ــياء المحج ــاء لأش ــاس أو إخف ــاف أو اخت ــه إلى أن أي إت ــه وينبه ــى عاتق ــاة ع ــة الملق ــه التبع ل

ــة . ــة والمدني ــئولية الجزائي ــب للمس ــليمها موج تس

التطبيق العملي :

يب عى الحارس القضائي التوقيع عى صورة محضر الحجز. •
ــى  • ــاة ع ــة الملق ــه التبع ــح ل ــضر، ويوض ــن المح ــورة م ــي ص ــارس القضائ ــليم الح ــذ تس ــاون التنفي ــى مع ع

ــه . عاتق
عــى معــاون التنفيــذ أن ينبــه الحــارس القضائــي بمســؤليته المدنيــة والجنائيــة عــن أي فعــل يــؤدي إلى إتــاف  •

أو اختــاس أو إخفــاء الأشــياء المحجــوزة أو الامتنــاع عــن تســليمها .

طلب الضمان من الحارس وعزله

مادة )398(
 يــوز للقــاضي طلــب تقديــم الضــان مــن الحــارس ولــه أن يعزلــه مــن تلقــاء نفســة أو بنــاء عــى طلــب صاحب 

. لمصلحة ا

التطبيق العملي : 

 للقــاضي أن يطلــب مــن الحــارس القضائــي بتقديــم ضــان، وهــي صاحيــة مقــررة بمقتــى أحــكام القانــون 
بأنــه للقــاضي عــزل الحــارس في إحــدى الحالتــين مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً عــى طلــب مــن صاحــب المصلحــة . وفي 

الحالتــين لابــد للقــاضي أن يصــدر قــرارا بعــزل الحــارس القضائــي أواتخــاذ فعــل يــدل عليــه.
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عدم وجود حارس

مادة )399(
ــى  ــادة 394 فع ــا في الم ــوص عليه ــوق المنص ــوال والحق ــى الأم ــة ع ــة القضائي ــام بالحراس ــد القي ــل أح إذا لم يقب

ــون . ــاً للقان ــه وفق ــن تلزم ــة م ــى نفق ــا ع ــة عليه ــة للمحافظ ــر الازم ــاذ التداب ــص اتخ ــاضي المخت الق

 التطبيق العملي : 

يــب عــى القــاضي المختــص اتخــاذ التدابــر الازمــة للمحافظــة عــى الأمــوال المنصــوص عليهــا في المــادة  •
394 عــى نفقــة مــن تلزمــه وفقــاً للقانــون .

يتطلــب النــص المذكــور عنــد عــدم قبــول أحــد القيــام بالحراســة القضائيــة، ولعــل المقصــود بذلــك الحراســة  •
الاتفاقيــة التــي تتــم باتفــاق ذوي الشــأن، اتخــاذ القــاضي التدابــر الازمــة للحفــاظ عــى الأمــوال عــى نفقــة 

مــن تلزمــه.

الاختصاص بمنع السفر

مادة )400(
يختــص بإصــدار الأمــر بالمنــع مــن الســفر رئيــس المحكمــة المختصــة أو قــاضي التنفيــذ بحســب الأحــوال وإذا 
كانــت القضيــة منظــورة أمــام المحكمــة الاســتئنافية جــاز لرئيــس المحكمــة اســتثناء إصــدار الأمــر بالمنــع مــن الســفر إذا 

اقتضــت الــضرورة ذلــك .

التطبيق العملي : 

 نظّم المشرع اليمني في المادة 400 المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالمنع من السفر بـ:

رئيــس المحكمــة المختصــة، ولعــل المحكمــة المختصــة بإصــدار الأمــر هــي المحكمــة المختصــة نوعيــاً ومكانياً  •
بنظــر النــزاع الموضوعــي بــين الدائــن طالــب الأمــر بالمنــع والمديــن الممنــوع من الســفر .

قاضي التنفيذ الذي يسر بإجراءات تنفيذ السند التنفيذي بمواجهة المدين . •
يصــدر الأمــر بالمنــع مــن الســفر اســتثناء مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف التــي تنظــر موضــوع النــزاع بــين  •

الدائــن والمديــن إذا اقتضــت الــضرورة ذلــك .

تنفيذ الأمر بالمنع من السفر

مادة )401(
يبلّغ الأمر القاضي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .
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التطبيق العملي : 

 إذا صــدر الأمــر بالمنــع مــن الســفر مــن القــاضي المختــص يتــم تنفيــذه معجــاً باعتبارأنــه قــد صــدر بأمــر  •
عــى عريضــة ينفــذ معجــاً بقــوة القانــون وهــي الحكمــة التــي توخاهــا المــشرع مــن الأوامــر عــى عرائــض 

الصفــة العامــة .
ينفــذ الأمــر بالمنــع مــن الســفر بــأن تقــوم المحكمــة المختصــة بإبــاغ الجهــة التنفيذيــة المختصــة بتنفيــذ ذلــك  •

الأمــر وهــي )مصلحــة الهجــرة والجــوازات والجنســية ( التابعــة لــوزارة الداخليــة وهــي المعنيــة بتنفيــذ ذلــك 
الأمــر والتعميــم عــى فروعهــا في جميــع الموانــئ )البريــة والبحريــة والجويــة ( ويتعــين عــى الجهــة التنفيذيــة 

سرعــة العمــل بالأمــر الصــادر مــن القضــاء وتنفيــذه.

شروط الأمر بمنع المدين من السفر

مادة )402(
ــو  ــاشر ول ــذ المب ــاً للتنفي ــه مح ــه أو عمل ــن نفس ــالّ الأداء أو كان المدي ــود وح ــق الوج ــه محق ــن إذا كان دين  للدائ
قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة أن يطلــب مــن القــاضي المختــص إصــدار أمــر عــى عريضــة بمنــع المديــن مــن الســفر 

وتقديــر الديــن تقديــراً موقتــاً إذا لم يكــن معــين المقــدار.

التطبيق العملي : 

ــة  • ــة وقتي ــيلة لحاي ــد وس ــو يع ــي ًوه ــراء تحفظ ــل إج ــفر في الأص ــن الس ــن م ــع المدي ــة لمن ــة القانوني الطبيع
يمنحهــا القضــاء المســتعجل قبــل ثبــوت حــق الدائــن في مواجهــة مدينــه فهــو حمايــة مؤقتــة لحــين ثبــوت 

الحــق. 
إشترطت المادة )402( شرطين اثنين لمنع المدين من السفر :  •

ــق . 1 ــون ح ــود أن يك ــق الوج ــى محق ــود، ومعن ــق الوج ــتيفاؤه محق ــراد اس ــن الم ــق أو الدي ــون الح أن يك
الطالــب ثابتــاً بســبب ظاهــر يــدل عــى وجــوده، وتقديــره مســألة موضوعيــة مقــررة للقــاضي المطلــوب 
منــه توقيــع الأمــر بمنــع الســفر ولا رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض مــادام الأمــر الصــادر منــه قــد 

أقيــم عــى مــا يســوغه.
أن يكــون حــالّ الأداء، ويكــون كذلــك إذا لم يكــن معلقــاً عــى شرط أو موصوفــاً بأجــل وأن لا يكــون . 2

ــة للقــاضي مُصــدر الأمــر بالمنــع  ــاً قــد يترتــب في المســتقبل )72(، وهــي صاحي ذلــك الديــن احتالي
مــن الســفر .

أورد المــشرع عبــارة "إذا كان المديــن أو عملــه محــاً للتنفيــذ المبــاشر ولــو قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة"،  •
وهــو قــول غــر دقيــق كــون التنفيــذ المبــاشر إجــراء يتــم اتخــاذه بعــد صــدور ســند تنفيــذي )حكــم (. 

أمــا مــا قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة فــا يمكــن أن يكــون شــخص المديــن أو عملــه محــاً للتنفيــذ المباشر  •
ولكــن يمكــن أن يكــون المديــن أو عملــه محــاً للتنفيــذ المعني .

لم يشــترط نــص المــادة )402( لصــدور الأمــر بالمنــع مــن الســفر أن يكــون ديــن معــين المقــدار إلا أنــه أوجب  •
عــى القــاضي تقديــر الأمــر قبــل صــدوره وأن يقــدر ذلــك الديــن بصفــة مؤقتــة إذا لم يكــن معــين المقــدار. 
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إلزام الدائن بتقديم الدعوى الموضوعية

مادة )403(
ــخ  ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــة خ ــوى الموضوعي ــع الدع ــابقة )402( أن يرف ــادة الس ــم الم ــن في حك ــى الدائ ع

ــا . ــد رفعه ــن ق ــر إذا لم يك ــدور الأم ص

نصوص تشريعية ذات صلة :

المادة )405(: ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

1- إذا لم يقم الدائن بدفع الدعوى خال الثاثة أيام المذكورة في المادة 403 من هذا القانون .

التطبيق العملي : 

ــوى  • ــع الدع ــفر رف ــن الس ــن م ــع مدي ــر بمن ــه الأم ــدر ل ــذي ص ــى ال ــابقة )402(: ع ــادة الس ــم الم حك
ــفر. ــن الس ــن م ــع المدي ــر بمن ــدور الأم ــخ ص ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــة خ الموضوعي

أن تكون الدعوى المرفوعة بالحق الذي صدر أمر منع المدين من السفر بشأنه . •
إذا لم تُرفــع الدعــوى مــن الدائــن خــال الموعــد المشــار إليــه، ثاثــة أيــام، ســقط ذلــك الأمــر ويعتــبر كأن لم  •

يكــن وفقــاً لنــص المــادة )405( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني .

منع المدين من السفر لإجباره على التنفيذ

مادة )404(
يــوز لمــن صــدر لــه ســند قابــل للتنفيــذ الجــبرى أن يطلــب مــن قــاضى التنفيــذ منــع المديــن مــن الســفر حتــى 

يقــوم بالتنفيــذ مــا لم يلــغ الســند التنفيــذي وفقــاً للقواعــد العامــة .

التطبيق العملي: 

ــن مــن الســفر في  • ــع المدي ــون المرافعــات تقــرر في نصهــا صراحــة أن الهــدف مــن من ــادة )404( مــن قان الم
ــاً للقواعــد العامــة . ــذي لم يلــغ وفق ــا أن الســند التنفي ــذ طالم ــن عــى التنفي ــار المدي ــذ هــو إجب ــة التنفي مرحل

ــه إجــراء تمهيــدي يعطــي  • ــذ المــدني هــو في حقيقت ــع المديــن مــن الســفر وفقــاً لقانــون المرافعــات والتنفي من
الدائــن بعــد ذلــك اســتيفاء حقــه جــبراً مــن المديــن نفســه عــن طريــق حبســه باعتبــار أن قانــون المرافعــات 
اليمنــي يعتــبر حبــس المديــن وســيلة مــن وســائل التنفيــذ المبــاشر التــي يمكــن أن يســتخدمها الدائــن لإجبار 

مدينــه عــى الوفــاء بالتزامــه.
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سقوط الأمر بالمنع من السفر

مادة )405(
يســتمر أمــر المنــع مــن الســفر نافــذا حتــى ينقــي التــزام المديــن قبــل دائنــه ومــع ذلــك يســقط الأمــر في الأحوال 

 : الآتية 

إذا وافق الدائن كتابة أمام القاضي عى إسقاط الأمر .. 1
إذا قام المدين بتقديم كفالة مرفية أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص .. 2
إذا استعمل المدين وسيلة الإيداع مع التخصيص .. 3
إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خال الثاثة أيام المذكورة في المادة )403( من هذا القانون .. 4

نصوص تشريعية ذات صلة :

ــع  ــابقة )402( أن يرف ــادة الس ــم الم ــن في حك ــى الدائ ــدني: ع ــذ الم ــات والتنفي ــون المرفع ــن قان ــادة 403 م الم
ــا . ــد رفعه ــن ق ــر إذا لم يك ــدور الأم ــخ ص ــن تاري ــام م ــة أي ــال ثاث ــة خ ــوى الموضوعي الدع

التطبيق العملي : 

الأصــل هــو أنــه إذا صــدر الأمــر بمنــع المديــن مــن الســفر اســتمر تنفيــذه حتــى ينقــي التــزام المديــن تجــاه  •
ــه مــن الديــن مــن قبــل  ــن أو بإعفائ ــاء بمبلــغ الدي ــة طريقــة مــن طــرق الانقضــاء ســواء بالوف ــن بأي الدائ

الدائــن وغــره.
ويسقط أمر المنع من السفر إذا توافرت حالة من الحالات الأربع المذكورة في نص المادة . •

حجز مال المدين لدى الغير

مادة )406(
يــوز لــكل دائــن بديــن محقــق الوجــود حــالّ الأداء أن يحجــز عــى مــا يكــون لمدينــه لــدى الغــر مــن المنقــولات 
أو الديــون أو الحقــوق الأخــرى ولــو كانــت مؤجلــة أو معلقــة عــى شرط ويبــدأ الحجز تحفظيــاً وينتهــي تنفيذيــاً ويتناول 
الحجــز كل ديــن ينشــأ للمديــن في ذمــة المحجــوز لديــه إلى وقــت التقريــر بــا في ذمتــه مــا لم يكــن موقعــاً عــى ديــن بذاتــه 
ويمنــع المحجــوز لديــه مــن الوفــاء بالحــق للمحجــوز عليــه ويلــزم طالــب الحجــز دفــع أمانــة يقدرهــا القــاضي لحســاب 

النفقــات محســوبة عــى المحجــوز عليــه .

التطبيق العملي : 

حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر ذو بيعــة مختلطــة حيــث يبــدأ تحفظيــاً ثــم ينتهــي تنفيذيــاً ويترتــب عــى ذلــك  •
نتيجتــان اثنتــان : 

الأولى : - أنه لا يسبق توقيع حجز ما للمدين لدى الغر اتخاذ مقدمات التنفيذ . «
ــز  « ــأنه شروط الحج ــق بش ــاص تنطب ــم خ ــر تنظي ــدى الغ ــن ل ــا للمدي ــز م ــم حج ــة : أن تنظي الثاني
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ــص . ــود الن ــدام وج ــد انع ــة إلا عن ــد العام ــع إلى القواع ــه، ولا يرج وإجراءات
يشترط في الغر المحجوز لديه شرطان اثنان :  •

أن تكون المنقولات والنقود التي يوقع عليها الحجز في حيازة من يعتبر من الغر .. 1
ــليم . 2 ــاً بتس ــود أو ملتزم ــن النق ــغ م ــاً بمبل ــواءً كان مدين ــه س ــوز علي ــا للمحج ــر مدين ــون الغ ان يك

ــز . ــن الحج ــول م ــه المنق ــوز علي المحج
أجــاز المــشرع اليمنــي للدائــن ) الحاجــز( توقيــع هــذا الحجــز ولــو لم يكــن يعلــم بأمــوال المديــن لــدى الغــر  •

عــى وجــه التحديــد .
أوجــب القانــون عــى الغــر واجــب التقريــر بــكل مــا في ذمتــه مــن أمــوال المديــن مــا لم يكــن موقعــاً عــى  •

ديــن بذاتــه .
ــار أن  • ــة باعتب ــة كأمان ــة المحكم ــظ في خزان ــود يحف ــن النق ــاً م ــدم مبلغ ــز أن يق ــادة )406( الحاج ــت الم ألزم

التقريــر بــا في الذمــة يحتــا	 إلى نفقــات ومصاريــف لا يــوز أن يلــزم بدفعهــا المحجــوز لديــه، ويــب أن 
ــه . ــة قبــل إعــان قــرار الحجــز إلى المحجــوز لدي يكــون إيــداع الأمان

حجز الأوراق المالية والأرباح لدى الأشخاص المعنوية 

مادة )407(
تتبــع الإحــكام الــواردة في هــذا الفــرع عــى حجــز الأســهم والســندات الاســمية وحصــص الإربــاح المســتحقة 

في ذمــة الأشــخاص المعنويــة وحــق صاحــب راس المــال لــدى العامــل الــذي يضــارب بــه .

التطبيق العملي : 

يعتــبر المــشرع اليمنــي أن طريــق حجــز الأســهم والســندات الاســمية وحصــص الأربــاح المســتحقة في ذمــة  •
الأشــخاص المعنويــة وحــق صاحــب رأس المــال لــدى العامــل المضــارب طريــق لحجــز مــا للمديــن لــدى 

الغــر .
إذا كانت الأسهم لحاملها أو أسهاً اذنية فإنها تحجز بطريق حجز المنقول لدى المدين . •
لا يتصــور بالنســبة لأســهم الاســمية اعتبارهــا منقــولات ماديــة نظــراً لاندمــا	 الحــق في الصــك المثبــت لــه  •

والــذي يكــون في حيــازة المديــن .
ومــا يقــال عــن الأســهم والســندات كأوراق ماليــة يقــال عــن الكمبيالــة والشــيك والســند الإذني كأوراق  •

تجاريــة أيضــاً إمــا تُحجــز بطريــق حجــز المنقــول لــدى المديــن أو حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر حســب مــا 
إذا كان الســند المثبــت لهــا في حيــازة المديــن أم في حيــازة الغــر .
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إعلان المحجوز لديه في الخارج

مادة )408(
ــاع  ــار	 بالأوض ــخصه أو في الخ ــز لش ــان الحج ــب إع ــة وج ــار	 الجمهوري ــاً خ ــه مقي ــوز لدي إذا كان المحج

ــه . ــم في ــذي يقي ــد ال ــررة في البل ــة المق القانوني

 التطبيق العملي : 

المحجــوز لديــه المقيــم خــار	 الجمهوريــة يــب إعــان الحجــز لشــخصه أو في موطنــه طبقــاً لأوضــاع في  •
البلــد الــذي يقيــم فيــه المحجــوز لديــه. 

يتــم تأشــر الإعــان بواســطة معــاون قــاضي التنفيــذ أو بواســطة الدائــن نفســه أو عى مســؤوليته وبالوســيلة  •
التــي يراهــا وطبقــاً للإجــراءات المعمــول بهــا قانونــا في ذلــك البلد .

إعلان المدين المحجوز عليه بالحجز 

مادة )409(
ــه بنفــس قــرار الحجــز وذلــك خــال  ــه بقــرار الحجــز يــب إعــان المحجــوز علي بعــد إعــان المحجــوز لدي

ــة . ــة باطل ــت الاجــراءات الاحق ــه وإلا كان ــخ إعــان المحجــوز لدي ــام مــن تاري خمســة أي

التطبيق العملي : 

يهــدف المــشرع مــن إعــان الحجــز إلى المديــن المحجــوز عليــه إحاطتــة علــاً لعــل لديــه اعتراضــاً عليــه ...  •
أو لعلــه يقــدر خطــورة مــا وصــل إليــه الأمــر في عــدم الوفــاء الاختيــاري، فتنتهــي بالوفــاء الاختيــاري قبــل 

أن يصــل الأمــر مــداه ويبــاع مالــه جــبراً عنــه .
ــه  • ــوز لدي ــا إلى المحج ــد إعانه ــز بع ــرار الحج ــة ق ــس ورق ــه بنف ــوز علي ــز إلى المحج ــان الحج ــون إع يك

ــات . ــس البيان ــة نف متضمن
ــز إلى  • ــرار الحج ــان ق ــة لإع ــام التالي ــة أي ــال الخمس ــه خ ــوز علي ــان المحج ــادة )409( بإع ــت الم أوص

ــة . ــة باطل ــراءات الاحق ــت الإج ــه وإلا كان ــوز لدي المحج
مــدة الخمســة أيــام المذكــورة في هــذه المــادة قصــرة، وتتناقــض مــع مــدة الثانيــة أيــام لرفــع دعــوى ثبــوت  •

الحــق وصحــة الحجــز والتــي يترتــب عــى عــدم مراعاتهــا اعتبــار الإعــان كأن لم يكــن وفقــاً لنــص المــادة 
)398( مــن نفــس القانــون .

رتــب المــشرع جــزاءً إجرائيــاً إذا لم تــراع المــدة المحــددة في هــذه المــادة لإعــان المحجــوز عليــه بالحجــز خال  •
مــدة خمســة أيــام مــن تاريــخ إعــان المحجــوز لديــه بالحجــز وهــذا الجــزاء هــو بطــان جميــع الإجــراءات 

الاحقــة لذلــك الحجــز .
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عدم إخراج المحجوز لديه

مادة )410(
ــه أن يطلــب إخراجــه مــن دعــوى صحــة الحجــز التحفظــي ولا يكــون الحكــم فيهــا  لا يــوز للمحجــوز لدي

ــا يتعلــق بصحــة إجــراءات الحجــز. ــه إلا في حجــة علي

نصوص تشريعية ذات صله :

المادة )234( من قانون المرفعات والتنفيذ المدني:

ــكام ذات  ــك الأح ــن ذل ــتثنى م ــببها ويس ــا وبس ــة وموضوعه ــراف الخصوم ــى أط ــكام ع ــة الأح ــر حجي تقت
ــرات : 5-4-3-2-1 . ــا في الفق ــوص عليه ــالات منص ــس ح ــي خم ــة وه ــة المطلق الحجي

التطبيق العملي : 

وفقــاً للقاعــدة العامــة التــي تقــر حجيــة الأحــكام عــى أطــراف الخصومــة وموضوعهــا وبســببها، فــإن  •
الحكــم الصــادر في صحــة الحجــز التحفظــي لا يكــون حجــة عــى المحجــوز لديــه إلا فيــا يتعلــق بصحــة 

إجــراءات الحجــز .
لا يوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجة من دعوى صحة الحجز التحفظي . •

إقرار المحجوز لديه بما في ذمته

مادة )411(
يــب عــى المحجــوز لديــه أن يعــترف بــا في ذمتــه للمديــن المحجــوز عليــه مــن الحقــوق المطلــوب الحجــز عليهــا 
خــال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إعانــه ولا يعفيــه مــن ذلــك أن يكــون غــر مديــن للمحجــوز عليــه ويكــون 
الاعــتراف في إدارة محكمــة التنفيــذ وتــرف لــه النفقــات التــي أنفقهــا في الحضــور إلى المحكمــة لاعــتراف بــا في ذمتــه 

ويكــون الــرف بأمــر مــن القــاضي مــن الأمانــة التــي أودعهــا طالــب الحجــز.

التطبيق العملي :

- أوجــب المــشرع اليمنــي عــى المحجــوز لديــه الاعــتراف بــا في ذمتــة للمحجــوز عليــه حتــى ولــو لم يكــن  •
بيــد الدائــن الحاجــز ســندً تنفيــذي واجــب النفــاذ .

المحجــوز لديــه ملــزم بالإقــرار بــا في ذمتــة حتــى ولــو لم يكــن مدينــاً للمحجــوز عليــه أو لم يكــن لديــه  •  -
منقــولات لحســابه أو كان دينــه محــل نــزاع .

ــذ المحكمــة المختصــة التــي يقــع موطــن المحجــوز  • ــا في الذمــة في إدارة محكمــة التنفي ــر ب يكــون التقري  -
ــا . ــه في دائرته لدي

ويب ان يشمل التقرير با في الذمة عى الآتي : 
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مقدار المحجوز إذا كان الحجز وارداً عى دين معين بالذات .. 1
بيان تفصيي بالمنقول المحجوز إذا كان الحجز وارداً عى منقول معين بالذات .. 2
الســبب المنشــئ للديــن ســواء كان عقــداً أو عمــاً غــر مــشروع أو إثــراء بــا ســبب وكذلــك ســبب . 3

وجــود المنقــول لديــه لعقــد أو الحــق في الحبــس .
ــولات . 4 ــرو	 المنق ــباب خ ــك أس ــادم وكذل ــاء أو التق ــه كالوف ــال انقضائ ــن ح ــاء الدي ــباب انقض أس

ــه . ــن في حيازت ــة للمدي المملوك
الحجــوز التــي ســبق توقيعهــا تحــت يــده الحــوالات التــي وردت عــى الحــق المحجــوز ســواء كانــت . 5

ســابقة عــى الحجــز أو لاحقــة لــه .
ميعاد تقرير المحجوز لديه بالاعتراف با في ذمتة خال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعانه بالحجز.  •
تقديــم الإقــرار أمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة التــي بهــا موطــن المحجــوز لديــه بهــدف التســهيل عــى  •

المحجــوز لديــه .

الإعفاء من الاعتراف

مادة )412(
 إذا كان الحجــز لــدى إحــدى الجهــات الحكوميــة أو الهيئــات والمؤسســات العامــة أو البنــوك الخاصــة أو البنــوك 
التــي تســهم الدولــة في رأســالها وتــشرف عــى إدارتهــا يكتفــي بإعطــاء الحاجــز بنــاءً عــى طلبــه شــهادة تقــوم مقــام 

الإعــتراف بــا في الذمــة .

 التطبيق العملي :

وضــع المــشرع اليمنــي في الاعتبــار التيســر عــى تلــك الجهــات الحكوميــة أو الهيئــات والمؤسســات العامــة  •
والبنــوك الخاصــة المنصــوص عليهــا في المــادة )412(.

ــاءً  • نصــت المــادة المذكــورة عــى الاكتفــاء بالشــهادة التــي تقــوم مقــام الاعــتراف التــي تعطــى للحاجــز بن
ــر بــا في الذمــة . ــه التقري عــى طلبــه ويــب أن تشــتمل هــذه الشــهادة عــى مــا يشــتمل علي

وفاة المحجوز لديه أو فقدان الأهلية قبل الاعتراف بما في الذمة 

مادة )413(
إذا فقــد المحجــوز لديــه أهليتــه أو زالــت صفتــه أو صفــة مــن يمثلــه أو تــوفي قبــل الاعــتراف بــا في ذمتــه لــزم 
ــن  ــاء للمدي ــاع عــن الوف ــاً وتكليفــه بالإمتن ــاً أو نائب ــاً أو منصوب ــاً أو وارث ــاً كان أو وصي إعــان مــن يمثلــه شرعــاً ولي
المحجــوز عليــه والاعــتراف بــا في ذمتــه خــال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إعانــه وعــى طالــب الحجــز التقــدم إلى 

محكمــة التنفيــذ بطلــب ذلــك.

التطبيق العملي : 

إذا تــوفي المحجــوز لديــه أو فقــد أهليتــه أو زالــت صفتــة أو صفــة مــن يمثلــه، وكانــت الوفــاة بعــد إعانــه  •
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بورقــة الحجــز وقبــل اعترافــه بــا في ذمتــه، فــإن للحاجــز إعــان المحجــوز لديــه أو مــن يقــوم مقامــه بصورة 
مــن قــرار الحجــز الســابق إعانــه للمحجــوز لديــه، ويكلفهــم بالاعــتراف بــا في الذمــة خــال خمســة عــشر 

يومــاً مــن تاريــخ إعانهــم. 
عــى طالــب الحجــز باعــان مــن يمثــل المحجــوز لديــه شرعــاً وليــا ًكان أو وصيــاً أو وارثــاً أو منصوبــاً أو  •

نائبــاً، أن يتقــدم بطلبــه إلى محكمــة التنفيــذ .

خصم نفقات المحجوز لديه 

مادة )414(
 للمحجــوز لديــه في جميــع الأحــوال أن يخصــم ممــا في ذمتــه قــدر مــا أنفقــه مــن نفقــات بعــد تقريرهــا مــن قــاضي 

. التنفيذ 

التطبيق العملي : 

قاضي التنفيذ هو الذي يقرر النفقات التي أنفقها المحجوز لديه . •
تخصم تلك النفقات من ذمة المحجوز لديه بعد تقريرها . •

الحجز على المنقولات وبيعها

مادة )415(
إذا كان الحجــز عــى منقــولات لــدى المحجــوز لديــه بيعــت بالإجــراءات المقــررة ببيــع المنقــول المحجــوز لــدى 

المديــن دون حاجــة إلى حجــز جديــد.

التطبيق العملي :

ــع  ــع الأمــوال المحــرزة بالإجــراءات المقــررة ببي ــه يعطــى الحــق في بي الحجــز عــى المنقــول لــدى المحجــوز لدي
ــد . ــز جدي ــة إلي حج ــول دون حاج المنق

الحجز لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية

مادة )416(
إذا كان الحجــز لــدى إحــدى الجهــات الحكوميــة وجــب أن يكــون الإعــان بالحجــز إلى الرئيــس المبــاشر لتلــك 
الجهــة أو مــن ينــوب عنــه. وإذا كان الحجــز لــدى مؤسســة ماليــة لهــا عــدة فــروع فــا يكــون للحجــز أثــر إلا للفــرع 

الــذي عينــه القــاضي في أمــر الحجــز .
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التطبيق العملي : 

ــاشر  • ــس المب ــون إلى الرئي ــة أن يك ــات الحكومي ــدى الجه ــز إذا كان ل ــان الحج ــي إع ــشرع اليمن ــب الم أوج
ــه . ــوب عن ــن ين ــة أو م ــك الجه لتل

ــة  • ــه إناب ــه رئيــس الجهــة المحجــوز لديهــا أو مــن ينــوب عن ــد أن يوقــع علي ــى النــص أن الإعــان لا ب معن
ــة. قانوني

ــذ  • ــام بتنفي ــص بالقي ــف المخت ــر الموظ ــك بأم ــد ذل ــو بع ــوم ه ــة ليق ــس الجه ــان إلى رئي ــه الإع ــب توجي ي
ــاء. ــن القض ــادر م ــر الص الأم

المؤسسة المالية التي لها عدة فروع لا يكون للحجز أثر إلا للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز . •
اثر الاعان بالحجز يقتر عى الفرع المحدد من القاضي في أمره فقط . •

الإخلال بالتقرير بما في الذمة 

مادة )417(
يعاقــب المحجــوز لديــه بالعقوبــة المقــررة للمديــن الــذي يتــرف في المــال المحجــوز عليــه والمنصــوص عليهــا في 
المــادة )424( مــن هــذا القانــون إذا أوفي المديــن المحجــوز عليــه بالحــق المحتجــز في غــر الأحــوال المــرح بهــا قانونــاً 

أو إذا لم يعــترف بــا في ذمتــة في الميعــاد أو غــش في اعترافــه.

النصوص التشريعية ذات الصلة :

- المادة )424( من نفس القانون:

 مــع عــدم الإخــال بــا نــص عليــه قانــون الجرائــم والعقوبــات يــوز لقــاضي التنفيــذ الأمــر بحبــس أي مــن 
الحائــز أو المحجــوز عليــه أو المحجــوز لديــه أو الحــارس القضائــي إذا قــام أي منهــم بــأي عمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

عرقلــة التنفيــذ مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر .

- المادة 319 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994مـ .

التطبيق العملي :

رتــب المــشرع اليمنــي مــن خــال نــص المادتــين المذكورتــين جــزاءً خاصــاً في حالــة عــدم قيــام المحجــوز  •
لديــه بواجــب التقريــر بــا في ذمتــه في الميعــاد المحــدد أو قــام بــه عــى غــر الوجــه الــذي يتطلبــه القانــون، 

وذلــك الجــزاء هــو الأمــر بحبــس المحجــوز لديــه لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر .
ــاً  • ــاً ومعاقبتــه بعقوبــة تســديد الأشــياء المحجــوزة قضائي للحاجــز المطالبــة بمحاكمــة المحجــوز لديــه غيابي

المنصــوص عليهــا في المــادة 3195 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات .
للحاجز مطالبة المحجوز لديه بالتعويض عن الأموال المحجوزة التي تم تحديدها أو الترف بها . •
يختــص بتوقيــع الجــزاء المنصــوص عليــه في المــادة )424( قــاضي التنفيــذ بالمحكمــة التــي أمــرت بحجــز مــا  •

للمديــن لــدى الغــر؛ ونحــن نــرى أنــه كان الأولى بالمــشرع اليمنــي أن :
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1- يقــرر في المــادة )417( أنــه عــى القضــاء في حالــة عــدم قيــام المحجــوز لديــه بالتقريــر بــا في ذمتــه أو قــام بــه 
عــى غــر الوجــه الــذي يتطلبــه القانــون، إلزامــه بالحــق الــذي أجــرى الحجــز لاقتضائــه بــدلاً مــن الحبــس لمــدة ســتة 
أشــهر لأن المحجــوز لديــه أو الغــر قــد يكــون شــخصاً اعتباريــا ،ً ومــن غــر المعتــاد حبســه هنــا أو معاقبتــه جنائيــاً مــع 

امكانيــة إلزامــه بالتعويــض المــادي فحســب .

الأحكام العامة في الحجز التنفيذي 

مادة )418(
لا يكــون الحجــز تنفيذيــاً إلا بســند تنفيــذي قابــل لإجــراءات التنفيــذ الجــبري ولا يمكــن مبــاشرة إجراءاتــه إلا 

بعــد مقدمــات التنفيــذ مــا لم ينــص القانــون عــى غــر ذلــك.

النصوص التشريعية ذات الصلة :

- المادة 315 من قانون المرفعات والتنفيذ المدني:

ــاراً خــال  مقدمــات التنفيــذ هــي إعــان المنفــذ ضــده ســند التنفيــذ المطلــوب تنفيــذه وتكليفــه بالتنفيــذ اختي
ــاً.  المــدة المحــددة قانون

- المادة 326 من قانون المرفعات والتنفيذ المدني:

ــذي اقتضــاء لحــق محقــق الوجــود ومعــين المقــدار وحــالّ  • ــذ الجــبري إلا بســند تنفي  لا يــوز إجــراء التنفي
. الأداء 

ــة مــا لم  • ــاً بالصيغــة التنفيذي ــة تتمثــل في الســند التنفيــذي مذي ــذ إلا بموجــب صيغــة تنفيذي لا يــوز التنفي
ينــص القانــون عــى غــر ذلــك .

- المادة 327 من قانون المرفعات والتنفيذ المدني:

ــة تقــرر فــرض  ــإن الســلطة القضائي ــون ف ــالي: " بقــوة الــشرع والقان ــة عــى النحــو الت  تكــون الصيغــة التنفيذي
ــه ولــو باســتعال القــوة المســلحة متــى  تنفيــذ هــذا الســند التنفيــذي جــبراً عــى الســلطة العامــة أن تُعــين عــى إجرائ

ــذ منهــا ذلــك."  طلــب قــاضي التنفي
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التطبيق العملي : 

يشترط لإيقاع الحجز التنفيذي توافر عدد من الشروط منها :

أن يوجد سند تنفيذي بيد طالب الحجز وأن يكون ذلك السند قابا لإجراءات التنفيذ الجبري .. 1
ــذ، وهــي إعــان . 2 ــذي إلا بعــد اســتيفاء مقدمــات التنفي ــاشرة إجــراءات الحجــز التنفي ــه لا يمكــن مب أن

ــاً . ــاراً خــال المــدة المحــددة قانون ــذ إجب ــذ المطلــوب، وتكليفــه بالتنفي المنفــذ ضــده بســر التنفي
أن يكون السند التنفيذي اقتضاء لحق الوجود ومعين المقدار وحالّ الأداء .. 3
أن يُذيّل السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون عى غر ذلك .. 4

نفقات الحجز التنفيذي

مادة )419(
ــردّ لــه مــن قيمــة الأمــوال المحجــوزة   يــرى الحجــز عــى نفقــة طالــب الحجــز إن كان قــادراً عليهــا عــى أن تُ

عنــد بيعهــا.

التطبيق العملي : 

نفقات الحجز التنفيذي يتحملها طالب الحجز بشرط قدرته عى دفعها .  •
يقوم قاضي التنفيذ بإعادة الأموال إلى طالب الحجز من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها . •

الحجز في غياب طالبه والمحجوز عليه

مادة )420(
 يــوز إجــراء الحجــز التنفيــذي في غيــاب طالــب الحجــز إذا رأى قــاضي التنفيــذ ذلــك أو عنــد امتنــاع المحجــوز 

عليــه عــن الحضــور أو عنــد عــدم وجــوده في محــل الحجــز.

التطبيق العملي :

لقــاضي التنفيــذ إجــراء الحجــز التنفيــذي في غيــاب طالــب الحجــز والمحجــوز عليــه، وهــي صاحيــة مقــررة  •
لــه بمقتــى أحــكام القانــون .

حكم الحجز التنفيذي مع غياب طالب الحجز الجواز إذا رأى قاضي التنفيذ ذلك . •
كذلك يوز إجراء الحجز التنفيذي إذا امتنع المحجوز عليه عن الحضور . •
ويوز إجراء الحجز التنفيذي بغياب المحجوز عليه إذا لم يكن موجوداً في محل الحجز . •
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إجراء الحجز التنفيذي

مادة )421(
لا يــوز إجــراء الحجــز التنفيــذي إلا بحضــور شــاهدي عــدل لا عاقــة ولا قرابــة لهــا بــأي مــن طــرفي التنفيــذ 
ويــب اســتدعاء الشــيخ أو العــدل أو أمــين القريــة أو عاقــل الحــارة أو شــيخ الســوق أو منــدوب عــن الغرفــة التجاريــة 

حســب الأحــوال وإذا تعــذر حضــور مــن طلــب منهــم أو امتنــع يُكتفــي بالشــاهدين.

التطبيق العملي : 

اشترط المشرع اليمني لإجراء الحجز التنفيذي تحقق عدد من الشروط منها : 

أنه لا يوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل .. 1
أن يكون الشاهدان من الغر ممن لا عاقة لها بأي من طرفي التنفيذ .. 2
أوجــب المــشرع اســتدعاء الشــيخ أو العــدل أو أمــين القريــة أو عاقــل الحــارة أو شــيخ الســوق أو مندوب . 3

عــن الغرفــة التجارية حســب الأحــوال .
إذا تعذّر حضور المذكورين في الفقرة السابقة أو امتنع أي منهم يُكتفي بالشاهدين .. 4
ــي أن يكتفــي بشــاهدي العــدل لإجــراء الحجــز التنفيــذي لأن مــن . 5 ــه كان الأولى بالمــشرع اليمن ــرى أن ن

أوجــب الاســتدعاء جعــل حضورهــم بحســب الأحــوال ونــصّ عــى أنــه إذا تعــذر حضــور مــن ذكــر 
يُكتفــي بالشــاهدين.

اعتراض المحجوز عليه

مادة )422(
للمحجــوز عليــه أن يعــترض عــى التنبيــه والتكليــف بالوفــاء خــال مــدة الإمهــال باســتحضار طالــب التنفيــذ 

أمــام قــاضي التنفيــذ ولقــاضي التنفيــذ إن اقتضــت الــضرورة أن يوقــف إجــراءات التنفيــذ بــشرط الكفالــة.

التطبيق العملي : 

إذا أمهــل المديــن بالوفــاء خــال مــدة معينــة، ثــم قــام طالــب التنفيــذ بتنبيهــه أو تكليفــه بالوفــاء خــال مــدة  •
الإمهــال، يــوز للمحجــوز عليــه أن يعــترض عــى الإجــراء الــذي قــام بــه قــاضي التنفيــذ .

للمحجوز عليه حق طلب إحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . •
لقاضي التنفيذ إذا اقتضت الضرورة وقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة . •
قاضي التنفيذ هو المعني بتقدير اقتضاء الضرورة دون غره . •
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 ختم الأبواب أو الأقفال وكسرها للتنفيذ

مادة )423(
ــزن  ــل والمخ ــل العم ــزل أو مح ــول المن ــاح بدخ ــتخدميه الس ــه أو مس ــراد عائلت ــد أف ــن أو أح ــض المدي إذا رف
ــواب أو  ــح الأب ــن فت ــع ع ــد أو امتن ــب أح ــتخدميه ولم ي ــه أو مس ــراد عائلت ــى أف ــه أو ع ــودي علي ــتودع ( أو ن )المس
الصناديــق أو الخزائــن المقفلــة أو مــا شــابهها جــاز لمعــاون التنفيــذ بعــد إذن قــاضي التنفيــذ اســتعال القــوة المناســبة في 
خلــع الأبــواب وكــر الأقفــال ولــه مؤقتــاً القيــام بختــم الأبــواب بالشــمع الأحمــر وتعتــبر محجــوزة مــن تاريــخ وضــع 
الختــم ويكتــب عليهــا مــا يفيــد حظــر مــس الأختــام بــدون إذن قــاضي التنفيــذ ومــن خالــف ذلــك وقــع تحــت طائلــة 

ــؤولية الجزائية. المسـ

النصوص التشريعية ذات الصلة 

المادة )175(من قانون الجرائم والعقوبات بعنوان /كر الأختام تنص عى :

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة مــن نــزع أو أتلــف ختــاً مــن الأختــام الموضوعــة عــى محــل 
أو أوراق أو أشــياء أخــرى بنــاء عــى أمــر مــن إحــدى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو فــوت الغــرض المقصــود مــن 

وضــع الختــم وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتين أو بالغرامــة إذا كان الجــاني هــو الحــارس.

التطبيق العملي:

عنــد انتقــال معــاون التنفيــذ )القائــم بالتنفيــذ( إلى مــكان التنفيــذ للقيــام بإجــراء التنفيــذ الجــبري و يتطلــب منــه 
الإجــراء الدخــول إلى المكان)منــزل/ أو محــل العمــل / أو المســتودع أو المخــزن ( الموجــود فيــه محــل التنفيــذ, فقــد يــد 

المعــاون إعاقــة في التنفيــذ وهــي:

إمــا أن يرفــض المديــن أو أحــد أفــراد عائلتــه أو مســتخدميه الســاح لمعــاون التنفيــذ بالدخــول إلى المنــزل أو  •
المــكان المــراد التنفيــذ عليــه،

أو إذا نودي عى المدين أو عى أحد أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يب أحد، •
أو إذا حصل امتناع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ماشابهها، •
ــوة  • ــتعال الق ــذ باس ــاضي التنفي ــن ق ــه م ــذ الإذن ل ــة أن يأخ ــك الإعاق ــة تل ــذ في مواجه ــاون التنفي ــإن لمع ف

المناســبة )بــا في ذلــك الاســتعانة برجــال الضبــط القضائــي( في فتــح أو خلــع الأبــواب أو كــر الأقفــال 
ــذ. ــراءات التنفي ــام بإج ليتمكــن مــن القي

كــا أن لمعــاون التنفيــذ مؤقتــاً القيــام بختــم الأبــواب بالشــمع الأحمــر ,وتعتــبر محجــوزة مــن تاريــخ وضــع  •
الختــم .

وعنــد وضــع ذلــك الختــم يكتــب معــاون التنفيــذ عــى مــا تــم الختــم عليــه مــا يفيــد الحظــر وعــدم المســاس  •
بالأختــام إلا بــإذن مــن قــاضي التنفيــذ وأن مــن يخالــف ذلــك يقــع تحــت طائلــة المســؤولية الجزائيــة.

ــن  • ــود م ــرض المقص ــت الغ ــأنه تفوي ــن ش ــداء م ــره أو أي اعت ــم بك ــى الخت ــداء ع ــوع اعت ــة وق وفي حال
وضــع الختــم فإنــه يتــم إحالــة الجــاني إلى النيابــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لمســاءلته جزائيــاً طبقــاً 

ــات؛ ــادة )175 (عقوب ــكام الم لأح
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كــا يــوز لقــاضي التنفيــذ تطبيــق أحــكام المادتــين) 425,426 ( مــن هــذا القانــون )ق مرافعــات وتنفيــذ  •
مــدني( في حالــة مــا إذا كان المعتــدي ممــن شــملتهم تلــك المادتــين.

عرقلة التنفيذ

مادة )424(
مــع عــدم الإخــال بــا نــصّ عليــه قانــون الجرائــم والعقوبــات يــوز لقــاضي التنفيــذ الأمــر بحبــس أي مــن 
الحائــز أوالمحجــوز عليــه أو المحجــوز لديــه أو الحــارس القضائــي إذا قــام أي منهــم بــأي عمــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى 

عرقلــة التنفيــذ مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر.

النصوص التشريعية ذات الصلة

-المادة)163(مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات )12(لســنة1994 م جــاءت تحــت عنــوان/الإضرار بمصلحــة الدولــة 
وهــي تنــص عــى :

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى عــشر ســنوات كل موظــف عــام عُهــد إليــه بالمحافظــة عــى مصلحــة الدولــة 
أو إحــدى الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو الوحــدات التابعــة لهــا في صفقــة أو عمليــة أو قضيــة وأضر بهــذه المصلحــة 

ليحصــل عــى ربــح أو منفعــة ماديــة لنفســه أو لغــره.

- المادة )165 (من قانون الجرائم والعقوبات أيضا جاءت بعنوان /عرقلة سير العمل وهي تنص عى :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عى ثاث سنوات أو بالغرامة:

كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفتــه في تعطيــل القوانــين أو اللوائــح أو الأنظمــة أو في رفــض تنفيــذ . 1
الأوامــر و الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة أو أي جهــة مختصــة أو امتنــع عمــداً عــن تنفيــذ شيء ممــا ذكــر 

يدخــل تنفيــذه في اختصاصــه.
كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخال بانتظامه .. 2
كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات غر صحيحة يترتب عليها ضرر بالغر .. 3
كل موظف عام استغل وظيفته في تسخر الغر في عمل له أو لغره عى وجه مخالف للقانون .. 4
كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شيء لنفسه أو لغره قهراً عن مالكه.. 5

- المادة )175 (من قانون الجرائم والعقوبات بعنوان / كسر الأختام وهي تنص عى :

يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة مــن نــزع أو أتلــف ختــاً مــن الأختــام الموضوعــة عــى محــل 
أو أوراق أو أشــياء أخــرى بنــاء عــى أمــر مــن إحــدى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو فــوت الغــرض المقصــود مــن 

وضــع الختــم وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عليســنتين أو الغرامــة إذا كان الجــاني هــو الحــارس .
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- المادة )176 (من قانون الجرائم والعقوبات أيضاً بعنوان / سرقة أو إتلاف المستندات وتنص عى:

ــتندات  ــا أو مس ــس أوسرق أوراق ــف أو اختل ــن أتل ــنوات كل م ــاث س ــى ث ــد ع ــدة لاتزي ــس م ــب بالحب يعاق
ــة  ــات العام ــات أو المؤسس ــة أو الهيئ ــح الحكومي ــدى المصال ــة أو بإح ــة بالدول ــر متعلق ــجات أو دفات ــق أو س أو وثائ
أو إحــدى الــشركات التــي تســاهم الدولــة في رأس مالهــا بنصيــب أو أوراقــا قضائيــة مــن أوراق الدعــاوى فــإذا كان 
ــا لا  ــة الحبــس ب الحــارس أو المكلــف بالحفــظ أو الأمــين هــو الــذي ارتكــب الجريمــة أو شــارك فيهــا تكــو ن العقوب

يــاوز خمــس ســنوات.

- المادة )177 ( من قانون الجرائم والعقوبات أيضا تنص عى:

ــين  ــظ أو الأم ــف بالحف ــارس أو المكل ــال الح ــابقتين بإهم ــين الس ــا في المادت ــوص عليه ــم المنص ــت الجرائ إذا وقع
ــه عــى ســتة أشــهر أو الغرامــة. ــد مدت ــذي لاتزي ــه الحبــس ال تكــون عقوبت

التطبيق العملي: 

في حالات قيام أي من هـؤلاء :

الحائز لمحل التنفيذ، •
أو المحجوز عليه، •
أو المحجوز لديه، •
أوالحارس القضائي •

ــدة لا  ــك م ــام بذل ــن ق ــس م ــر بحب ــذ أن يأم ــاضي التنفي ــوز لق ــه ي ــذ فإن ــة التنفي ــؤدي إلى عرقل ــل ي ــأي عم ب
ــهر . ــتة أش ــاوز س تتج

وهــذا لا يخــلّ بمواصلــة الســر في التنفيــذ , كــا لا يمنــع ذلــك مــن الإحالــة إلى النيابــة العامــة لاتخــاذ الإجــراءات 
ــكام  ــا لأح ــة طبق ــل جريم ــه يمث ــام ب ــا ق ــذ إذا كان م ــل للتنفي ــل المعرق ــك العم ــب ذل ــد مرتك ــا ض ــة قانون الازم

ــا. ــورة آنف ــات المذك ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــواد)165 ,175 ,176 ,177 (م الم

عرقلة المحجوز عليه للتنفيذ

مادة )425(
إذا رفــض المحجــوز عليــه حجــزاً تنفيذيــاً تســليم الأمــوال المحجــوزة أو قــام بعمــل خافــاً لمقتــى الحجــز , أو 

أخفــى الأمــوال وكانــت الأمــوال المحجــوزة لا تفــي بالديــن جــاز للقــاضي أن يأمــر بحبســه وفقــاً لهــذا القانــون.
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 التطبيق العملي :

ــذ، ومــن ذلــك  ــة التنفي ــؤدي إلى عرقل ــه أن يقــوم بإجــراء أو عمــل يعرقــل أو ي قــد يحصــل مــن المحجــوز علي
ــة: ــالات التالي الح

رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال المحجوزة، •
قيام المحجوز عليه بأي عمل خافاً لمقتى الحجز، •
قيام المحجوز عليه بإخفاء الأموال وكانت الأموال المحجوزة لا تفي بالدين، •

فإنه يوز للقاضي في أي من الحالات المذكورة حبس المحجوز عليه مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

محضر الحجز التنفيذي على المنقول 

مادة )426(
 يب أن يشمل محضر الحجز عى المنقول البيانات التالية :

السند التنفيذي، . 1
موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة التنفيذ،. 2
مكان الحجز، . 3
الأعال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما اتخذه بشأنها،. 4
بيــان الأشــياء والأمــوال المحجــوزة مــن حيــث النــوع والصفــة والمقــدار والــوزن والمقــاس والقيمــة عــى . 5

وجــه التقريــب،
تعيين حارس قضـائي عى الأموال المحجوزة،. 6
تحديد يوم البيع وساعته ومكانه،. 7
توقيع معاون التنفيذ عى المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة )421 ( من هذا القانون .. 8

التطبيق العملي:

عنــد توقيــع الحجــز التنفيــذي عــى مــال منقــول فإنــه يــب عــى معــاون التنفيــذ تحريــر محــضر بإيقــاع الحجــز 
يوضــح كافــة الإجــراءات التــي تــم القيــام بتوقيــع الحجــز عــى أن يشــمل المحضرمــا يــي:

البيانــات الأساســية المتعلقــة بالســند التنفيــذي وذلــك مــن حيــث نــوع الســند ومصــدره ورقمــه وتاريخــه  •
ــاضي  ــن ق ــادر م ــر الص ــرار أو الأم ــة بالق ــات المتعلق ــذا البيان ــذ , وك ــق بالتنفي ــا يتعل ــه في ــه ومنطوق وأطراف

ــذ بإيقــاع الحجــز التنفيــذي. التنفي
البيانات المتعلقة بالحاجز من الاسم ومكان عمله وموطنه أو تحديد موطن مختار له في دائرة التنفيذ. •
البيانات المتعلقة بمكان الحجز. •
البيانات المتعلقة بالإجراءات و الأعال التي قام بها معاون التنفيذ. •
البيانات المتعلقة بالعقبات التي واجهها معاون التنفيذ وما اتخذه بشأنها. •
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 البيانــات المتعلقــة بالأشــياء والأمــوال المحجــوزة مــن حيــث النــوع والصفــة والمقــدار والــوزن والمقــاس  •
والقيمــة عــى 

كا يشمل المحضر تعيين الحارس القضائي عى الأموال المحجوزة . •
تحديد يوم البيع وساعته ومكانه. •
ــون  • ــذا القان ــن ه ــادة )421 (م ــر في الم ــن ذك ــزم مم ــن ل ــع م ــذ م ــاون التنفي ــن مع ــضر م ــى المح ــع ع التوقي

ــذ وممــن يــب اســتدعاؤه ) الشــيخ أو  ــأي طــرفي التنفي ــة لهــا ب ــة ولا قراب .}وهــم شــاهدي عــدل لا عاق
العــدل أو أمــين القريــة أو عاقــل الحــارة أو شــيخ الســوق أو منــدوب الغرفــة التجاريــة حســب الأحــوال ( 
{,وفي حالــة تعــذر حضــور مــن طلــب منهــم أو امتنــع فإنــه يكتفــى بالشــاهدين العدلــين مــع بيــان ذلــك في 

المحــضر.

إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات

مادة )427(
ــة  ــة وفي صحيف ــات بالمحكم ــة الإعان ــولات في لوح ــى المنق ــذي ع ــز التنفي ــهار الحج ــذ إش ــاون التنفي ــى مع ع

ــين. ــدة يوم ــك ولم ــاضي ذل ــار إذا رأى الق ــعة الانتش ــة واس ــة محلي يومي

التطبيق العملي: 

عنــد إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى المنقــولات وجــب عــى معــاون )القائــم بإجــراءات الحجــز( إشــهار ذلــك 
الحجــز في لوحــة إعانــات المحكمــة كــا يــوز إشــهار ذلــك الحجــز في صحيفــة يوميــة واســعة الانتشــار إذا رأى قــاضي 

التنفيــذ ذلــك .)أو نــص الســند التنفيــذي عــى ذلــك( 

الحجز على المصوغات الذهبية وما في حكمها

مادة )428(
ــة  ــار كريم ــرات أو أحج ــة أو مجوه ــادن نفيس ــة أو مع ــة أو فضي ــبائك ذهبي ــات أو س ــز مصوغ ــاول الحج إذا تن
ــة  ــودع في خزان ــوم وت ــرز مخت ــل في ح ــين وتنق ــن عدل ــة خبري ــدر بعرف ــة وتق ــا بدق ــيّن أوصافه ــوزن وتع ــب أن ت فيج

ــول . ــك مقب ــة أو في بن المحكم

التطبيق العملي:

إذا وقــع الحجــز التنفيــذي عــى مصوغــات أو ســبائك ذهبيــة أو فضيــة أو معــادن نفيســة أو مجوهــرات أو أحجــار 
كريمــة فإنــه يــب ضبــط ومعرفــة مــا وقــع عليــه الحجــز، وذلــك مــن خــال وجــوب القيــام بــالأتي:

وزن ما وقع عليه الحجز. •
تعيين الأوصاف بدقة لما وقع عليه الحجز. •
تقدير )قيمة( ما وقع عليه الحجز بعرفة عدلين خبرين . •
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نقل )وضع ( ما وقع عليه الحجز في حرز مختوم ) بخاتم المحكمة(. •
إيــداع مــا وقــع عليــه الحجــز في خزانــة المحكمــة أو في بنــك مقبــول. )ويرجــح الإيــداع في البنــك في أغلــب  •

الأحــوال منعــا للوصــول إلى المحجــوز إلا بإجــراءات رســمية مكتوبــة( .

الحجز على أموال مودعة في بنك أو في معرض عام

مادة )429(
إذا كان الحجــز واقعــاً عــى أمــوال في خزانــة حديديــة في بنــك أو معروضــة في معــرض عــام فعــى قــاضي التنفيــذ 
ــذ تحريزهــا إلى أن يتمكــن مــن فتحهــا وجــرد  ــر البنــك أو المعــرض حارســاً عليهــا وعــى معــاون التنفي أن يعــين مدي

موجوداتهــا وتســليمها للحــارس .

التطبيق العملي:

عندمــا تكــون الأمــوال المحجــوزة في خزانــة حديديــة في بنــك أو معروضــة في معــرض عــام فــإن عــى قــاضي 
التنفيــذ القيــام بتعيــين مديــر البنــك )الموجــودة بحوزتــه الخزانة(حارســاً قضائيــاً عــى الأمــوال الموجــودة بالخزانــة , أو 
تعيــين مديــر المعــرض )المعروضــة فيــه الأمــوال المحجــوزة( حارســاً قضائيــاً عليهــا ,وكل ذلــك يب عــى معــاون التنفيذ 
ــة أو الأمــوال المحجــوزة في المعــرض , وإذا كان الجــرد يتعــذر إيقاعــه فــوراً عقــب  ــام بجــرد الموجــودات في الخزان القي
إيقــاع الحجــز مبــاشرة فــإن عــى معــاون التنفيــذ القيــام بتحريــز الخزنــة حتــى يتمكــن مــن فتحهــا وجــرد موجوداتهــا 
, وكــذا تحريــز الأمــوال المحجــوزة في المعــرض وذلــك بــا يضمــن ســامة الأمــوال المحجــوزة وعــدم التعــرض لهــا أو 

التــرف فيهــا أو تبديدهــا أو إخفائهــا.

حجز غلة الأموال

مادة )430(
يــوز حجــز الغلــة المتصلــة بــالأرض أو بالشــجر أو بالمزروعــات بمعــزل عــن العقــار بعــد انعقادهــا عــى أن 

ــوع المزروعــات والأشــجار وعددهــا. يذكــر في المحــضر مســاحة الأرض ون

التطبيق العملي:

ــار  ــة العق ــى غل ــز ع ــاع الحج ــاء بإيق ــا الاكتف ــى العقار,وإن ــز ع ــام بالحج ــذ القي ــتيفاء التنفي ــب لاس ــد لا يتطل ق
ــا  ــز عليه ــاع الحج ــإن إيق ــات ف ــجار أو مزروع ــة )ثمرة(أش ــى غل ــيقع ع ــز س ــا كان الحج ــإذا م ــار ,ف ــزل عــن العق بمع
ــة مــن  ــاً يحقــق الغاي ــدو صاحها(,وذلــك حتــى يكــون الحجــز جدي ــم إلا بعــد انعقــاد الغلــة )ظهــور الثمــرة وب لا يت
إيقاعــه , وعنــد إيقــاع الحجــز عــى غلــة )ثمــرة( الأشــجار أو المزروعــات فإنــه يذكــر في المحــضر مســاحة الأرض ونــوع 

المزروعــات مــن الأشــجار وعددهــا.
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حجز الأوراق المالية والتجارية لدى المدين

مادة )431(
يتــم حجــز الأوراق الماليــة أو التجاريــة إذا كانــت لحاملهــا أو قابلــة للظهــر وكانــت في حيــازة المديــن بالأوضــاع 

المقــرر ة لحجــز المنقــول .

 التطبيق العملي:

إذا مــا كان الحجــز التنفيــذي ســيكون عــى أوراق ماليــة أو تجاريــة )شــيكات / كمبيــالات / .....( لــدى المديــن 
فــإن إيقــاع الحجــز عليهــا يتــم بالإجــراءات المقــررة لحجــز المنقــول, وذلــك مــن حيــث اشــتال المحــضر عــى البيانــات 
الازمــة المحــددة في المــادة )426 (المذكــورة آنفــاً , وكــذا إشــهار الحجــز والتحريــز حتــى يتــم اتخــاذ الإجــراء الــازم 

لاســتيفاء التنفيــذ.

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة 

مادة )432(
يــوز للغــر أن يرفــع دعــوى اســترداد المنقــولات المحجــوزة أمــام قــاضي التنفيــذ إلى مــا قبــل تمــام البيــع ولا 

ــذ بذلــك  ــذ إلا إذا حكــم قــاضي التنفي يترتــب عــى رفعهــا وقــف التنفي

التطبيق العملي:

إذا مــا وقــع الحجــز التنفيــذي عــى منقــولات لاســتيفاء مــا للدائن)المحكــوم لــه( عــى المديــن )المحكــوم عليــه( 
فمــن الطبيعــي أن لا يقــع الحجــز إلا عــى المنقــولات التــي تكــون في ظاهــر الحــال هــي للمديــن , ولكــن قــد يدعــي الغر 
تملكــه للمنقــولات المحجــوزة أو لأي منهــا , فإنــه يــوز لهــذا الغــر أن يقــدم دعــواه لاســترداد المنقــولات المحجــوزة 
تنفيذيــاً , وذلــك أمــام قــاضي التنفيــذ للنظــر والفصــل في تلــك الدعــوى ,ولا يترتــب عــى رفــع تلــك الدعــوى وقــف 

التنفيــذ إلا إذا حكــم قــاضي التنفيــذ بذلــك.

أطراف الخصومة في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

مادة )433(
يــب أن يختصــم في دعــوى الاســترداد الدائــن الحاجــز والمحجــوز عليــه والحاجــزون المتدخلــون وأن تشــتمل 

صحيفتهــا عــى بيــان واف بأدلــة الملكيــة وأن يرفــق بهــا جميــع المســتندات وإلا حكــم القــاضي بعــدم قبولهــا .
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التطبيق العملي:

إذا مــا حصــل الادعــاء مــن قبــل الغــر لاســترداد المنقــولات )كلهــا أو بعــض منهــا ( المحجــوزة تنفيذيــاً, فإنــه 
ــون  ــزون المتدخل ــه والحاج ــوز علي ــز والمحج ــن الحاج ــن الدائ ــد كل م ــة ض ــوى موجه ــك الدع ــون تل ــب أن تك ي

ــوى  ــك الدع ــم في تل ــى عليه كمدع

ــادة  ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــشروط القانوني ــات وال ــة البيان ــى كاف ــتملة ع ــوى مش ــة الدع ــون صحيف وأن تك
)104 (مرافعــات، عــى أنــه يــب أن تشــتمل الصحيفــة عــى بيــان واف بأدلــة الملكيــة، وأن يرفــق بهــا جميــع المســتندات 

المثبتــة لدعــوى الاســترداد , وإلا حكــم القــاضي بعــدم قبــول الدعــوى .

محضر الحجزالتنفيذي على العقار

مادة )434(
يــب عــى معــاون التنفيــذ الانتقــال إلى مــكان العقــار المــراد الحجــز عليــه مــن طالــب التنفيــذ ويقــوم بتحريــر 
ــه مــع بيــان موقعــه ومســاحته  محــضر الحجــز ويــب أن يشــتمل المحــضر عــى وصــف العقــار المطلــوب الحجــز علي
وحــدوده والمنطقــة التــي يقــع فيهــا وأيــة بيانــات أخــرى تفيــد في تعيينــه مــع وصــف مجمــل لطريقــة بيعــه وتحيــد مــكان 

البيــع ويومــه وســاعته.

التطبيق العملي:

عنــد إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى عقــار يــب عــى معــاون التنفيــذ تحريــر محــضر الحجــز ويــب أن يشــتمل 
ــى الآتي :ـ ــضر ع المح

وصف العقار المطلوب الحجز عليه، •
بيان موقع العقار ومساحته وحدوده والمنطقة التي يقع فيها، •
أية بيانات أخرى تفيد في تعيين العقار، •
وصف مجمل لطريقة بيع العقار، •
تحديد مكان البيع ويومه وساعته. •

إخطار السجل العقاري بالحجز على العقار

مادة )435(
عــى معــاون التنفيــذ أن يخطــر الســجل العقــاري إن وجــد أو أمــين المنطقــة الــذي يوجــد العقــار المحجــوز عليــه 
في اختصاصــه بإشــعار موقــع مــن قــاضي التنفيــذ بــأن العقــار قــد تــم الحجــز عليــه , وذلــك يــوم تحريــر محــضر الحجــز 

أو في اليــوم التــالي عــى الأكثــر .
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التطبيق العملي:

عنــد إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى العقــار عــى معــاون التنفيــذ القيــام بإخطــار الســجل العقــاري في اليــوم الــذي 
تــم فيــه تحريــر محــضر الحجــز أوفي اليــوم التــالي عــى الأكثــر وذلــك بإشــعار موقــع مــن قــاضي التنفيــذ بــأن العقــار قــد 

تــم الحجــز عليــه .

إشهار الحجز التنفيذي على العقار 

مادة )436(
عــى معــاون التنفيــذ أن يشــهر الحجــز عــى العقــار في لوحــة إعانــات المحكمــة أو في صحيفــة يوميــة واســعة 

الانتشــار ولمــدة أربعــة أيــام إذا رأى القــاضي ذلــك.

التطبيق العملي:

عند إيقاع الحجز التنفيذي عى عقار فإن عى معاون التنفيذ القيام بإشهار الحجز :

عى لوحة إعانات المحكمة،  •
إشهار الحجز في صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة أربعة أيام إذا رأى قاضي التنفيذ ذلك. •

الإعلان بالحجز على العقار والإنذار بالوفاء

مادة )437(
ــز  ــن والحائ ــن المدي ــان كل م ــام بإع ــضر القي ــر المح ــة لتحري ــام التالي ــة أي ــال الخمس ــذ خ ــاون التنفي ــى مع ع
المرتهــن أو المشــتري أو الحائــز نيابــة عــن غــره والكفيــل العينــي أو أي دائــن لــه حــق عينــي آخــر عــى العقــار بصــورة 

مــن محــضر الحجــز مــع إنــذاره بالوفــاء مــن تاريخــه وحتــى ميعــاد البيــع .

التطبيق العملي:

عقــب إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى العقــار عــى معــاون التنفيــذ القيــام خــال الخمســة أيــام التاليــة لتحريــر 
ــالآتي:ـ ــضر الحجز ب مح

إعان المدين بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع، •
إعــان كل مــن الحائــز المرتهــن ,أو المشــتري ,أو الحائــز نيابــة عــن غــره , والكفيــل العينــي , أو أي دائــن لــه حــق  •

عينــي آخــر عــى العقــار , وذلــك بصــورة مــن محــضر الحجز .
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بيانات الإنذار بالوفاء

مادة )438(
يب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة عى البيانات الآتية:

 السند التنفيذي، أ. 
 إعان المدين وتكليفه بالوفاء،ب. 
 بيان بالعقار محل التنفيذ،	. 

  التطبيق العملي:

ــر محــضر الحجــز عــى العقــار  ــة لتحري ــام التالي ــذ خــال مــدة لا تتجــاوز الخمســة أي يــب عــى معــاون التنفي
ــام : القي

بإنــذار المديــن بالوفــاء مــن تاريخــه حتــى ميعــاد البيــع ,وإعانــه بذلــك مــع الإعــان بصــورة مــن محــضر  •
ــام التاليــة لتحريــر المحــضر، الحجــز خــال الخمســة أي

ــات الموضحــة للعقــار محــل  • ــذي ,والبيان ــات الموضحــة للســند التنفي ــذار عــى البيان ويــب أن يشــتمل الإن
ــاء. ــن وتكليفــه بالوف ــذ ,وإعــان المدي التنفي

رفع دعوى استحقاق العقار المحجوزتنفيذياً قبل بيعه

مادة )439(
ــن  ــة أن تتضم ــه شريط ــه أو بعض ــار كل ــتحقاق العق ــوى اس ــع دع ــوز ,رف ــار المحج ــع العق ــل بي ــر قب ــوز للغ ي
ــز  ــه والحائ ــوز علي ــز والمحج ــة الحاج ــك في مواجه ــتندات وذل ــدة بالمس ــة مؤي ــة الملكي ــى أدل ــا ع ــا كافي ــوى بيان الدع
والكفيــل العينــي إن وجــدوا وتقــي المحكمــة بوقــف إجــراءات بيــع العقــار إذا قبلــت دعــوى الإســتحقاق مــع إلــزام 

ــذ . ــة يقدرهــا قــاضي التنفي المدعــي بإيــداع كفال

التطبيق العملي:

ــه أو  ــذ ادعــاء يتعلــق باســتحقاق الغــر للعقــار ــــالمحجوز محــل التنفيذــــ كل ــاء إجــراءات التنفي ــار أثن قــد يث
ــذ  ــل التنفي ــار مح ــع العق ــل بي ــك قب ــتحقاق وذل ــوى الإس ــع دع ــتحقاق رف ــي الإس ــن يدع ــة لم ــذه الحال ــه، وفي ه بعض

ــوى : ــك الدع ــترط في تل ــه ويش ــار أو بعض ــكل العق ــتحقاق ل ــواء كان الإس س

أن تكون الدعوى في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا، •
ــع  • ــراءات بي ــف إج ــي بوق ــة تق ــإن المحكم ــكا، ف ــا ش ــم قبوله ــتحقاق وت ــوى الإس ــت دع ــا قدم وإذا م

ــذ. ــاضي التنفي ــا ق ــة يقدره ــداع كفال ــتحقاق بإي ــي الإس ــزام مدع ــع ال ــار م العق
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رفع دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز والحكم بالإستحقاق

مادة )440(
إذا رُفعــت دعــوى الإســتحقاق بعــد بيــع العقــار المحجــوز وحكــم بإســتحقاق العقــار المبيــع كان للــراسي عليــه 
ــه بالتضامــن ولا  ــن والمحجــوز علي ــه وجــه عــى الحاجزي ــذي دفعــه وبالتعويــض إذا كان ل ــزاد الرجــوع بالثمــن ال الم

يــوز أن تتضمــن شروط البيــع للعقــار المحجــوز الإعفــاء مــن رد الثمــن .

التطبيق العملي:

في حالــة مــاإذا رُفعــت دعــوى الإســتحقاق بعــد بيــع العقــار المحجــوز، وحكــم باســتحقاق العقــار المبيــع، فإنــه 
يتــم تســليم العقارلمــن حكــم لــه باســتحقاقه ولمــن أرسي عليــه المــزاد الرجــوع بالثمــن وبالتعويــض إذا كان لــه وجــه 

عــى الحاجزيــن والمحجــوز عليــه بالتضامــن , ويبطــل أي شرط للإعفــاء مــن رد الثمــن.

من منازعات التنفيذ الموضوعية

مادة )441(
ترفــع دعــوى الإســتحقاق ســواء قبــل بيــع العقــار أوبعــده , وكــذا دعــوى اســترداد الثمــن المرفوعــة مــن الــراسي 
عليــه المــزاد أمــام قــاضي التنفيــذ وتنظــر باعتبارهــا مــن منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة ويترتــب عــى الحكــم باســتحقاق 

العقــار للمدعــي انعــدام إجــراءات التنفيــذ .

التطبيق العملي:

ــوى  ــذا دع ــع , وك ــد البي ــار أو بع ــع العق ــل بي ــا قب ــم رفعه ــواء ت ــذ س ــل التنفي ــار مح ــتحقاق للعق ــاوى الاس دع
اســترداد الثمــن المرفوعــة مــن الــراسي عليــه المــزاد جميعهــا مــن اختصــاص قــاضي التنفيــذ يتــولى نظرهــا والبــت فيهــا 

ــة. ــذ الموضوعي باعتبارهــا مــن منازعــات التنفي

ويترتــب عــى الحكــم باســتحقاق العقــار للمدعــي انعــدام إجــراءات التنفيــذ و بذلــك يتــم إزالــة الأثــار التــي 
ترتبــت عــى الإجــراءات المنعدمــة .

التدخل في الحجزالتنفيذي

مادة )442(
ــذ الجــبري التدخــل في الحجــز التنفيــذي بطلــب يقــدم إلى قــاضي  ــل للتنفي ــده ســند تنفيــذي قاب ــن بي لــكل دائ

ــذ . ــول التدخــل قــرار مــن قــاضي التنفي ــدة للتدخــل ويصــدر بقب ــذ مرفــق بالمســتندات المؤي التنفي
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التطبيق العملي:

لمــن بيــده ســند تنفيــذي قابــل للتنفيــذ الجــبري حــق التدخــل الجــبري في الحجــز التنفيــذي الــذي تــم بنــاء عــى 
ســند تنفيــذي آخــر, ويقــدم طلــب التدخــل في الحجــز التنفيــذي إلى قــاضي التنفيــذ, ويرفــق بطلــب التدخــل الســندات 

المؤيــدة لــه.

ويكون قبول التدخل بقرار يصدر من قاضي التنفيذ .

 طريق التدخل في الحجز التنفيذي

مادة )443(
يتــم التدخــل في الحجــز بطريــق جــرد المنقــول أو بحــر وبيــان العقــار المحجــوز بمحــضر يبــين فيــه البيانــات 
الازمــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وتاريــخ التدخــل والحاجزيــن الســابقين وتاريــخ حجوزهــم والحــارس )إن 
وجــد( , كــا يتــم بالحجــز عــى الثمــن تحــت يــد المعــاون قبــل التوزيــع بطريــق حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر ولايكــون 

للتدخــل في هــذه الحالــة إلا مــا تبقــى مــن الثمــن بعــد التوزيــع .

 التطبيق العملي:

في حالــة وجــود تدخــل في الحجــز التنفيــذي يــب تحريــر محــضر بالتدخــل يتــم فيــه جــرد المــال المنقــول المحجــوز 
أو حــر وبيــان العقــار المحجــوز و يشــتمل المحــضر عــى :

البيانــات الازمــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وهــي: بيــان تاريــخ التدخــل والحاجزيــن الســابقين  •
وتاريــخ حجوزهــم والحــارس )إن وجــد(.

وإذا كان الحجــز عــى الثمــن تحــت يــد المعــاون قبــل التوزيــع فيتــم بطريــق حجــز مــا للمديــن لــدى الغــر ,  •
ولا يكــون للمتدخــل في هــذه الحالــة إلا مــا تبقــى مــن الثمــن بعــد التوزيــع . 

الحجز على أموال أخرى لاحقة 

مادة )444(
ــذ  ــاون التنفي ــا مع ــرر به ــا يح ــل حجزه ــب المتدخ ــابق وطل ــز الس ــملها الحج ــرى لم يش ــوال أخ ــدت أم إذا وج
ــابق أو إلى حــارس آخــر . ــتها إلى الحــارس الس ــد بحراس ــذ أن يأمــر بحجزهــا ويعه محــضراً آخــر وعــى قــاضي التنفي

 التطبيق العملي :

إذا قــدم المتدخــل في الحجــز التنفيــذي طلبــاً بحجــز أمــوال أخــرى موجــودة ولم يشــملها الحجــز الســابق فــإن 
عــى معــاون التنفيــذ القيــام بتحريــر محــضر بذلــك , وعــى قــاضي التنفيــذ أن يأمــر بحجزهــا ويعــين لحراســتها الحــارس 

الســابق أو حارســا آخــر.

إعلان محضر الحجز الذي تم بناء على التدخل
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مادة )445(
عــى معــاون التنفيــذ إعــان محــضر الحجــز بطريــق التدخــل خــال خمســة أيــام عــى الأكثــر إلى المحجــوز عليــه , 
والحاجزيــن الســابقين والحائــز للعقــار والكفيــل العينــي وكل صاحــب حــق عينــي عليــه والحــارس لأمــوال المحجوزة 
ــى  ــب ع ــر ويترت ــاعته إن تغ ــه وس ــع ويوم ــكان البي ــد م ــع تحدي ــل م ــضر التدخ ــر مح ــت تحري ــاضراً وق ــن ح إذا لم يك

الإعــان قيــام الحجــز لمصلحــة المتدخــل وبقــاؤه صحيحــاً فيــا لــو نــزل الحاجــز الســابق أو بطــل حجــزه .

التطبيق العملي:

عقــب تحريــر محــضر الحجــز بطريــق التدخــل , فــإن عــى معــاون التنفيــذ القيــام بالإعــان بصــورة مــن ذلــك 
المحــضر خــال خمســة أيــام عــى الأكثــر وذلــك لــكل مــن:

المحجوز عليه، •
والحاجزين السابقين، •
والحائز للعقار، •
والكفيل العيني، •
وكل صاحب حق عيني عى العقار،  •
والحارس لأموال المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل، •
وكذا تحديد مكان البيع ويومه وساعته إن تغر . •

ويترتــب عــى الإعــان قيــام الحجــز لمصلحــة المتدخــل وبقــاؤه صحيحــاً إذاحصــل تنــازل مــن الحاجــز الســابق 
أو بطــل حجــزه. 

إحلال المتدخل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ

مادة )446(
إذا لم يقــم الحاجــز الأول بمتابعــة إجــراءات التنفيــذ بعــد خمســة أيــام مــن إعانــه بالتدخــل بــدون عــذر شرعــي 
فللمتدخــل بقــرار مــن قــاضي التنفيــذ أن يحــل محــل الحاجــز الأول في متابعــة إجــراءات التنفيــذ ويبلــغ هــذا الحلــول إلى 

المحجــوز عليه,ويكــون الديــن قســمة الغرمــاء .
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 التطبيق العملي:

ــذا  • ــإن ه ــضر ف ــن المح ــورة م ــز الأول بص ــان الحاج ــل وإع ــق التدخ ــز بطري ــضر الحج ــر مح ــة تحري في حال
ــة  ــال خمس ــك خ ــم بذل ــذ، وإذا لم يق ــراءات التنفي ــة إج ــام بمتابع ــز الأول القي ــى الحاج ــم ع ــراء يحت الإج
أيــام مــن تاريــخ إعانــه بصــورة مــن المحــضر، فــإن للمتدخــل أن يطلــب مــن قــاضي التنفيــذ إصدارأمــر 

ــذ.  ــراءات التنفي ــة إج ــز الأول في متابع ــل الحاج ــل مح ــال المتدخ بإح
عــى معــاون التنفيــذ إبــاغ المحجــوز عليــه بحلــول الحاجــز بطريــق التدخــل محــل الحاجــز الأول في متابعــة  •

إجــراءات التنفيــذ.
ويترتــب عــى إحــال الحاجــز بطريــق التدخــل محــل الحاجــز الأول أن يتــم قســمة الديــن بــين الحاجزيــن  •

قســمة غرمــاء.

التدخل بحجز على عقار

مادة )447(
 إذا تعلق التدخل بحجز عى عقار وجب عى معاون التنفيذ اتباع الأحكام الخاصة بالحجز عى العقار.

 التطبيق العملي:

ــا  ــازم اتخاذه ــراءات ال ــام بالاج ــذ القي ــاون التنفي ــى مع ــإن ع ــار ف ــى عق ــز ع ــل بالحج ــون التدخ ــا يك عندم
ــي  ــدني الت ــذ الم ــات والتنفي ــون المرافع ــن قان ــواد)434 ,435 ,436 ,437 ,438(م ــورة في الم ــار المذك ــى العق ــز ع للحج

ــل. ــذا الدلي ــا في ه ــرق إليه ــبق التط س
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الفصل الرابع: إجراءات البيع

إجراءات إصدار الأمر بالبيع 

مادة )448(
عــى الدائــن الحاجــز أن يتقــدم بطلــب إصــدار الأمــر بالبيــع مــن قــاضي التنفيــذ خــال خمســة أيــام مــن أ. 

تاريــخ آخــر إجــراء في الحجــز وإلا تحمــل الحاجــز نفقــات الحجــز والحراســة القضائيــة مــن تاريــخ إنتهــاء 
الموعــد المذكــور إلى أن يتقــدم بطلبــه ويلــزم طالــب التنفيــذ بتقديــم أمانــة يقدرهــا قــاضي التنفيــذ محســوبة 

لــه عــى المحجــوز عليــه.
يــب عــى قــاضي التنفيــذ أن يصــدر الأمــر ببيــع الأمــوال المحجــوزة عقــاراً كانــت أو منقــولاً خــال خمســة ب. 

ــع  ــم البي ــز إذا لم يت ــقط الحج ــوال يس ــز. وفي كل الأح ــن الحاج ــن الدائ ــب م ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــام م أي
خــال ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقاعــه ويتحمــل الحاجــز تبعتــه مــا لم تكــن إجــراءات البيــع قــد توقفــت 

بأمــر المحكمــة أو بحكــم القانــون .

 التطبيق العملي:

ــاعته لا  • ــع وس ــوم البي ــكان وي ــز إلى م ــراءات الحج ــن إج ــارة ضم ــإن الإش ــذي ف ــز التنفي ــم الحج ــا ت إذا م
تكفــي لمبــاشرة إجــراءات البيــع لأمــوال المحجــوزة، فــإن عــى الدائــن الحاجــز القيــام بتقديــم طلــب إلى 
قــاضي التنفيــذ بإصــدار أمــر بالبيــع، ويــب عــى قــاضي التنفيــذ أن يصــدر الأمــر بالبيــع لأمــوال المحجوزة 

وذلــك خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب مــن الدائــن الحاجــز.
وعــى أن تتــم إجــراءات البيــع خــال مــدة لاتتجــاوز ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقــاع الحجــز مــا لم تكــن  •

إجــراءات البيــع قــد توقفــت بأمــر المحكمــة أو بحكــم القانــون.
عــى الدائــن الحاجــز متابعــة إجــراءات التنفيــذ، وإذا لم يتــم البيــع خــال الثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقــاع  •

الحجــز، فإنــه يترتــب عــى ذلــك ســقوط الحجــز، ويتحمــل الحاجــز تبعتــه إلا إذا كانــت إجــراءات البيــع قــد 
توقفــت بأمــر مــن المحكمــة أو توقفــت بحكــم القانــون.

إعلان المحجوز عليه بأمرالبيع 

مادة )449(
يــب إعــان المحجــوز عليــه بالأمــر الصــادر بالبيــع والمــكان والزمــان المحدديــن لذلــك قبــل ثاثــة أيــام مــن 
اليــوم المحــدد للبيــع بالمــزاد العلنــي ويبــاشر معــاون التنفيــذ إجــراءات البيــع أو أي شــخص يحــدده قــاضي التنفيــذ في 

الحــالات التــي نــص عليهــا هــذا القانــون .
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التطبيق العملي:

ــل  ــك قب ــع وذل ــادر بالبي ــر الص ــه بالأم ــوز علي ــان المحج ــم إع ــوز فيت ــال المحج ــع الم ــر ببي ــدور الأم ــد ص  عن
ــع. ــن للبي ــان المحددي ــكان والزم ــان الم ــك بي ــمل ذل ــى أن يش ــع ع ــدد للبي ــوم المح ــن الي ــام م ــة أي ثاث

و يبــاشر معــاون التنفيــذ إجــراءات البيــع , كــا يــوز لقــاضي التنفيــذ أن يحــدد شــخصا آخــر لمبــاشرة إجــراءات 
التنفيــذ.

إثبات الإعلان بأمرالبيع

مادة )450(
 يقــوم معــاون التنفيــذ بالإعــان ويثبــت حصــول الإعــان بشــهادة مــن معــاون التنفيــذ أو مــن جهــة الإدارة 
التــي قامــت بالإعــان مصحوبــة بنســخة مــن الإعــان ويثبــت تعليــق الإعــان بالمحكمــة بذكــره في ســجل خــاص 

يُعــدّ لذلــك ,ويثبــت النــشر في الصحــف بنســخة مــن الصحيفــة أو شــهادة مــن إدارة تحريــر الصحيفــة .

 التطبيق العملي:

يتــولى معــاون التنفيــذ القيــام بإعــان الأمــر الصــادر بالبيــع، وذلــك إلى المحجــوز عليــه، ويتــم إثبــات أو التثبــت 
مــن حصــول الإعــان مــن خــال :

شهادة من معاون التنفيذ مصحوبة بنسخة من الإعان، •
أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعان مصحوبة بنسخة من الإعان . •

كــا يتــولى معــاون التنفيــذ تعليــق الإعــان في لوحــة الإعانــات بالمحكمــة ويتــم إثبــات أو التثبــت مــن حصــول 
التعليــق مــن خــال قيــد وتدويــن الإعــان في الســجل الخــاص المعــد لذلــك مبينــا في الســجل رقــم الأمــر وتاريــخ 

صــدوره وأســاء الأطــراف ومضمــون الأمــر.

كــا يتــم إثبــات الإعــان الــذي تــم عــبر النــشر في الصحــف مــن خــال إرفــاق نســخة مــن الصحيفــة المنشــور 
فيهــا الإعــان أو شــهادة مــن إدارة تحريــر الصحيفــة .

الإعلان الوجوبي في الصحف بأمرالبيع

مادة )451(
إذا بلــغ الثمــن في التقديــر المبدئــي للــال المحجــوز خمســائة ألــف ريــال فصاعــدا فيجــب الإعــان عــن البيــع في 
إحــدى الصحــف اليوميــة ,أمــا إذا كان الثمــن في التقديــر المبدئــي أقــل ممــا ذكــر فيكتفــى بالإعــان عــن البيــع في لوحــة 

الإعانــات بالمحكمــة .
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 التطبيق العملي:

في حالــة مــا إذا كان الثمــن في التقديــر المبدئــي للــال المحجــوز حجــزاً تنفيذيــاً أقــل مــن خمســائة ألــف ريــال  •
فيكتفــى بالإعــان عــن البيــع في لوحــة الإعانــات بالمحكمة .

وفي حالــة مــا إذا كان الثمــن في التقديــر المبدئــي للــال المحجــوز حجــزاً تنفيذيــاً خمســائة ألــف ريــال فأكثــر  •
ــع في  ــن البي ــان ع ــب الإع ــا ي ــة، وإن ــات بالمحكم ــة الإعان ــع في لوح ــن البي ــان ع ــى بالإع ــا يكتف ف

إحــدى الصحــف اليوميــة.

إجراءات البيع بالمزاد 

مادة 452
بعــد إعــان الأمــر الصــادر بالبيــع إلى المحجــوز عليــه، عــى القــاضي انتــداب خبــر أو خبريــن مختصــين حســب 
الأحــوال ليقــدر ثمــن الأشــياء المحجــوزة تقديــراً مبدئيــاً ويتــم الإعــان عــن موعــد البيــع باليــوم والســاعة بالمزايــدة 
وتحديــد مكانهــا والثمــن المبدئــي لأشــياء المحجــوزة ويلــزم مــن يرغــب في الدخــول في المزايــدة أن يدفــع )10 %(عشرة 
بالمائــة مــن القيمــة التقديريــة للــال موضــع المزايــدة كضــان إلى مــا قبــل فتــح المــزاد بأربــع وعشريــن ســاعة عــى الأقــل 
ويــرد مبلــغ الضــان إلى مــن لم يــرس عليــه المــزاد وتحســب للــراسي عليــه المــزاد مــن الثمــن . وإذا لم يدفــع الــراسي عليــه 
المــزاد تكملــة الثمــن خــال ثاثــة أيــام مــن يــوم رســو المــزاد عليــه بفســخ البيــع ويحفــظ مقــدم الثمــن )مبلــغ الضــان( 
في خزانــة المحكمــة ,ويتــم الإعــان عــن البيــع في مــزاد جديــد بنفــس الإجــراءات الســابقة فــإذا اكتمــل ثمــن البيــع في 
المزايــدة الثانيــة صــودر مبلــغ الضــان لصالــح الخزانــة العامــة أمــا إذا نقــص الثمــن المقــدم في المزايــدة الجديــدة عــن 

الثمــن الأول فيكمــل مــن المبلــغ المحفــوظ لــدى خزانــة المحكمــة ,ومــا بقــي منــه يصــادر للخزانــة العامــة.

التطبيق العملي:

إذامــا صــدر الأمــر بالبيــع لأمــوال المحجــوزة وإعــان المحجــوز عليــه بالأمــر فــإن عــى قــاضي التنفيــذ  •
ــراً  ــا تقدي ــر ثمنه ــك لتقدي ــوزة وذل ــوال المحج ــة الأم ــب طبيع ــين بحس ــن مختص ــر أو خبري ــداب خب انت

ــاً. مبدئي
ثــم يتــم الإعــان عــن موعــد البيــع باليــوم والســاعة بالمزايــدة وتحديــد مكانهــا والثمــن المبدئــي لأمــوال  •

المحجــوزة وذلــك إعــان عــام لمــن يرغــب في الدخــول في المزايــدة.
ــة  • ــة مــن القيمــة التقديري ــدة أن يدفــع مبلــغ )10 %(عــشرة بالمائ عــى كل مــن يرغــب في الدخــول في المزاي

للــال موضــع المزايــدة كضــان إلى مــا قبــل فتــح المــزاد بأربــع وعشريــن ســاعة عــى الأقــل 
ــغ  • ــه مبل ــب ل ــزاد يحس ــه الم ــن رسي علي ــه, وم ــذي دفع ــان ال ــغ الض ــه مبل ــرد ل ــزاد ي ــه الم ــرس علي ــن لم ي م

الضــان الــذي دفعــه وعليــه تكملــة الثمــن خــال ثاثــة أيــام مــن يــوم رســو المــزاد عليــه مــا لم ينفســخ 
ــة.  ــة المحكم ــان( في خزان ــغ الض ــن )مبل ــظ الثم ــع ويحف البي

إذا لم يتــم تكملــة الثمــن ممــن رســى عليــه المــزاد خــال الثاثــة أيــام مــن رســو المــزاد عليــه ينفســخ البيــع  •
ويتــم إعــادة الإعــان عــن البيــع في مــزاد جديــد بنفــس الإجــراءات الســابقة. 

إذا اكتمــل ثمــن البيــع في المزايــدة الثانيــة صــودر مبلــغ الضــان الســابق المحفــوظ في خزانــة المحكمــة وذلــك  •
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ــدة  ــن الأول)في المزاي ــن الثم ــدة ع ــدة الجدي ــدم في المزاي ــن المق ــص الثم ــا إذا نق ــة , أم ــة العام ــح الخزين لصال
ــه  ــي من ــا بق ــابق( ,وم ــان الس ــغ الض ــة )مبل ــة المحكم ــدى خزان ــوظ ل ــغ المحف ــن المبل ــل م ــابقة( فيكم الس

يصــادر للخزانــة العامــة .

عدم تقدم أحد في المزاد الثاني 

مادة )453(
إذا لم يتقــدم أحــد في المزايــدة بعــد الإعــان عنهــا مــرة ثانيــة فللقــاضي إعــادة التقديــر المبدئــي للــال المعــروض 
للبيــع بإنقاصــه بــا لا يزيــد عــى )5%(خمســة بالمائــة مــن التقديــر الســابق . ويتــم الإعــان للمــرة الثالثــة عــن البيــع 
بالمــزاد بالإجــراءات الســابقة فــإذا لم يتقــدم أحــد للــشراء عــن طريــق المــزاد يثبــت ذلــك في محــضر وفي هــذه الحالــة يقــرر 
قــاضي التنفيــذ إلــزام الحاجــز أو الحاجزيــن باســتيفاء ديونهــم عينــاً مــن المــال المحجــوز بقــدر ديونهــم وبالثمــن الســابق 

المقــدر بعــد الإنقــاص المذكــور ومــا زاد عــى اســتيفاء الديــون ونفقــات التنفيــذ يســلم إلى المحجــوز عليــه.

التطبيق العملي:

في حالــة عــدم تقــدم أحــد في المزايــدة بعــد الإعــان عنهــا مــرة ثانيــة, فــإن لقــاضي التنفيــذ إعــادة التقديــر المبدئــي 
للــال المعــروض للبيــع بإنقاصــه بــا لا يزيــد عــى )5%( خمســة بالمئــة مــن التقديــر الســابق. 

ويتــم الإعــان للمــرة الثالثــة عــن البيــع بالمــزاد بالإجــراءات الســابقة, وإذا لم يتقــدم أحــد للــشراء عــن طريــق 
ــن  ــز أو الحاجزي ــزام الحاج ــذ إل ــاضي التنفي ــرر ق ــة يق ــذه الحال ــم في ه ــك، ث ــه ذل ــت في ــضر يثب ــر مح ــم تحري ــزاد فيت الم

ــاص المذكــور. ــد الإنق ــدر بع ــابق المق ــن الس ــم وبالثم ــدر ديونه ــال المحجــوز بق ــن الم ــاً م باســتيفاء ديونهــم عين

ومازاد عى استيفاء الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .

إعلان قائمة بالمال قبل البيع بالمزاد

مادة )454(
يــوز أن يســبق البيــع الإعــان عنــه بإعــان القائمــة المبــين بهــا قيمــة المــال المــراد بيعــه وشروط البيــع وكيفيتــه 
بطريــق اللصــق عــى بــاب المــكان الموجــود بــه المــال وفي لوحــة الإعانــات بالمحكمــة وفي محــل إدارة المديريــة .ويــوز 

للمحكمــة النــشر في الصحــف أو بالإذاعــة طبقــاً لمــا تــراه المحكمــة .

 التطبيق العملي:

ــة  • ــن كاف ــه تتضم ــراد بيع ــال الم ــة لل ــد قائم ــوزة أن تع ــوال المحج ــال أو الأم ــع لل ــاشرة البي ــل مب ــوز قب ي
البيانــات التــي تــؤدي إلى التعــرف الكامــل والدقيــق بالمــال المطلــوب بيعــه ويبــين في القائمــة شروط البيــع 

ــه. وكيفيت
يتــم الإعــان بالقائمــة بطريــق اللصــق عــى بــاب المــكان الموجــود بــه المــال وفي لوحــة الإعانــات بالمحكمة  •

المديرية.  إدارة  وفي 
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كــا يــوز للمحكمــة إعــان القائمــة بالنــشر في الصحــف أو بالإذاعة)المســموعة أو المرئيــة( طبقــاً لمــا تــراه  •
المحكمــة 

ــق  ــة ح ــكل ذي مصلح ــن ل ــه يمك ــا أن ــن ,ك ــع الثم ــدة فرتف ــن للمزاي ــدد ممك ــبر ع ــدم أك ــة تق ــك بغي كل ذل
الإعــتراض عــى قائمــة شروط البيــع قبــل ثاثــة أيــام مــن إيقاعــه حســبا تنــص عــى ذلــك المــادة )468( مــن قانــون 

ــل. ــذا الدلي ــاً في ه ــا لاحق ــيتم ذكره ــي س ــدني الت ــذ الم ــات والتنفي المرافع

تأجيل البيع بالمزاد

مادة )455(
يــوز لقــاضي التنفيــذ أن يأمــر بتأجيــل البيــع ,ويــوز لمعــاون التنفيــذ كذلــك أن يرجــئ البيــع لأســباب تســوغ 

ذلــك يدونهــا في محــضر البيــع وعليــه عندئــذ أن يعــرض الأمــر فــوراً عــى قــاضي التنفيــذ ليأمــر بــا يــراه .

التطبيق العملي:

قــد يظهــر أو يترجــح لــدى قــاضي التنفيــذ مــا يــبرر تأجيــل البيــع بالمــزاد فيجــوز لقــاضي التنفيــذ تأجيــل  •
البيــع .

ــذ( لأســباب تســوغ ذلــك  • ــع )لحــين العــرض عــى قــاضي التنفي ــذ أن يرجــئ البي كــا يــوز لمعــاون التنفي
يدونهــا في محــضر البيــع ,ويــب عــى معــاون التنفيــذ أن يعــرض الأمــر فــوراً عــى قــاضي التنفيــذ ليأمــر بــا 

يــراه بشــأن ذلــك .

حظر التقدم للمزايدة 

مادة )456(
لا يــوز للقضــاة الذيــن نظــروا بــأي وجــه مــن الوجــوه إجــراءات التنفيــذ أو المســائل المتفرعــة عنهــا ولا لمعــاوني 
التنفيــذ ولا لموظفــي المحكمــة ولا لــوكاء الخصــوم أو محاميهــم في مبــاشرة الإجــراءات أو المدينــين أن يتقدمــوا للمزايدة 

بأنفســهم أو بطريــق غرهم .

التطبيق العملي:

يحظر التقدم للمزايدة من قبل الأشخاص التالين )بأنفسهم أو بطريق غرهم( :

القضاة •
معاونو التنفيذ  •
موظفو المحكمة •
وكاء الخصوم أو محاموهم في مباشرة الإجراءات •
المدينون •
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إجراء بيع المال المملوك علىالشيوع 

مادة )457(
يبــاع المــال المملــوك عــى الشــيوع بأمــر مــن القــاضي المختــص بالمــزاد العلنــي طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه في 

هــذا القانــون لعــدم إمــكان قســمته بــدون ضرر وتــوزع حصيلــة البيــع عــى الــشركاء كل بقــدر حصتــه .

التطبيق العملي:

في حالــة مــا إذا كان المــال المــراد بيعــه مملــوكا عــى الشــيوع لعــدم إمكانيــة قســمته بينهــم بــدون ضرر , فــإن البيــع 
يتــم بأمــر مــن القــاضي المختــص ) قــاضي المــزاد إن وجــد قــاضي مختــص بالمــزاد( ،

ويتم توزيع حصيلة البيع عى الشركاء كل بقدر حصته.

طلب المالك بيع المال 

مادة )458(
ــو  ــا ه ــاً لم ــي طبق ــزاد العلن ــه بالم ــب بيع ــن أن يطل ــداد دي ــا لس ــق ضان ــه ح ــرراً علي ــالاً مق ــك م ــن يمل ــق لم يح

ــك. ــى للال ــد يعط ــا يزي ــه وم ــب أولويت ــين كل بحس ــى الدائن ــع ع ــة البي ــوزع حصيل ــع .وت ــه بالبي ــوص علي منص

التطبيق العملي:

في حالــة مــا إذا تقــدم شــخص بطلــب بيــع مــال مملــوك لــه عــن طريــق المــزاد كــون هــذا المــال عليــه حقــوق 
مقــررة للدائنــين فإنــه يــوز قبــول الطلــب وإجــراء البيــع بالمــزاد طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه، وتــوزع حصيلــة البيــع 

عــى الدائنــين كل بحســب أولويتــه , ومــا يزيــد يعطــى للالــك. 

إجراء بيع المنقول

مادة )459(
يــري بيــع المنقــول في المــكان الموجــود فيــه أو في مــكان بيــع مثلــه أوفي مقــر المحكمــة إن أمكــن وذلــك بنــاء عــى 

قــرار مــن قــاضي التنفيــذ .

التطبيق العملي:

إذا كان المــال المــراد بيعــه منقــولاً، يتــم تحديــد مــكان البيــع بقــرار مــن قــاضي التنفيــذ ,إمــا في المــكان الموجــود فيــه 
المنقــول المــراد بيعــه , وإمــا في مــكان بيــع مثلــه وإمــا في مقــر المحكمــة إن أمكــن .
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بيع الأموال القابلة للتلف أوالمعرضة لتقلب الأسعار

مادة )460(
إذا كانــت الأمــوال المحجــوزة قابلــة للتلــف أو كانــت البضائــع عرضــة لتقلــب الأســعار جــاز لقــاضي التنفيــذ 

أن يأمــر بإجــراء البيــع مــن ســاعة إلى ســاعة بنــاء عــى طلــب الحــارس أو أي مــن ذوي الشــأن أو مــن تلقــاء نفســه.

التطبيق العملي:

في حالــة مــا إذا كانــت الأمــوال المنقولــة المحجــوزة قابلــة للتلــف ,أو كانــت بضائــع عرضــة لتقلــب الأســعار , 
فــإن لقــاضي التنفيــذ أن يأمــر بإجــراء لبيــع مــن ســاعة إلى ســاعة )بصفــة الاســتعجال (, وذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء 

عــى طلــب مــن الحــارس أو مــن ذوي الشــأن .

إعادة اللصق والنشر وإعلان المحجوز عليه

مادة )461(
ــل ميعــاد  ــه قب ــوم المحــدد يــب إعــادة اللصــق و النــشر و يعلــن المحجــوز علي ــع المنقــول في الي إذا لم يصــل بي

البيــع بيــوم واحــد عــى الأقــل .

التطبيق العملي:

 قــد يحــدث أن تتخــذ المحكمــة ) قــاضي التنفيــذ ( كافــة إجــراءات بيــع المنقــول المحجــوز بــا في ذلــك إعــان 
ــه المــال وفي  القائمــة المبــين بهــا قيمــة المــال المنقــول المــراد بيعــه وذلــك بطريــق اللصــق عــى بــاب المــكان الموجــود ب
لوحــة الإعانــات بالمحكمــة وكــذا بطريــق النــشر في الصحــف أو في الإذاعــة وأيضــاً إعــان المحجــوز عليــه بالأمــر 
ــه في هــذه  ــع ,فإن ــوم المحــدد للبي ــع المنقــول في الي ــم بي ــن لذلــك , لكــن لم يت ــع والمــكان والزمــان المحددي الصــادر بالبي
ــه , ويــب إعــان المحجــوز عليــه بذلــك قبــل  الحالــة يلــزم تحديــد موعــد جديــد للبيــع يبــين اليــوم والســاعة ومكان

ميعــاد البيــع بيــوم واحــد عــى الأقــل.

تأجيل بيع المنقول غير مستحق الأداء

مادة )462(
إذا كان المنقــول دينــاً غــر مســتحق الأداء فيؤجــل البيــع إلى ميعــاد إســتحقاقه مــا لم يتفــق الأطــراف عــى غــر 

ذلــك .
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التطبيق العملي:

عندما يكون المال المنقول المراد بيعه ديناً غر مستحق الأداء فإن الحال لا يخلو :

ــــ عــى إلغاء مــدة الأجــل واعتبار  • ـــ بــا فيهــم مــن كان لصالحــه أجل الاســتحقاق ـ إمــا أن يتفــق الأطــراف ـ
المنقــول مســتحق ألأداء حــالا , أو أن يتفقــوا عــى إنقــاص مــدة الأجــل وتقريب موعــد الاســتحقاق، ويكون 

مــا يتفــق عليــه الأطــراف محــل اعتبــا ر لتحديــد الموعــد لبيــع المنقول غــر المســتحق الأداء. 
وإمــا لا يوجــد ذلــك الاتفــاق بــين الأطــراف أو تعــذر اتفاقهــم وفي هــذه الحالــة يتخــذ الإجــراء بتأجيــل  •

البيــع إلى ميعــاد اســتحقاق المــال المنقــول )الديــن ( .

 بيع الأوراق المالية والتجارية

مادة )463(
ــد  ــطة أح ــع بواس ــوم البي ــا ي ــشركات بقيمته ــص في ال ــا والحص ــمية أو لحامله ــندات الإس ــهم والس ــاع الأس تب
البنــوك أو الســاسرة أو الصيارفــة بأمــر مــن قــاضي التنفيــذ بنــاء عــى طلــب مــن الحاجــز ويحــدد قــاضي التنفيــذ مــا 

ــراءات . ــن إج ــاذه م ــزم ا تخ يل

 التطبيق العملي:

ــا  ــا أو حصص ــمية أو لحامله ــندات اس ــهم أو س ــن أس ــارة ع ــه عب ــراد بيع ــول الم ــال المنق ــا إذا كان الم ــة م في حال
في شركات فإنــه يتــم بيعهــا بقيمتهــا الثابتــه لهــا في اليــوم الــذي يتــم فيــه بيعهــا ,وأن يتــم ذلــك البيــع بنــاء عــى طلــب 

ــذ (. يقدمــه الحاجــز إلي المحكمــة ) قــاضي التنفي

 ويصــدر الأمــر بالبيــع مــن قــاضي التنفيــذ يحــدد فيــه الجهــة ا) ذات النشــاط المــالي ( التــي بواســطتها يتــم البيــع 
وغالبــا قــد تكــون أحــد البنــوك وقــد تكــون مؤسســة صرافــة ونحــو ذلــك. 

كــا أن قــاضي التنفيــذ هــو الــذي يحــدد مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات تقتضيهــا عمليــة البيــع للوفــاء بديــون 
الحاجزيــن . 

واجب المعاون بالكف عن البيع 

مادة )464(
يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء ديون الحاجزين ونفقات التنفيذ .
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 التطبيق العملي :

إذا توفــر أثنــاء إجــراءات التنفيــذ الجــبري بالبيــع مبلــغ كاف للوفــاء بديــون الحاجزيــن ونفقــات التنفيــذ وســواء 
كان المبلــغ ناتجــا مــن غلــة أو فوائــد المــال المــراد بيعــه أو التــرف في جــزء منــه أو نحــو ذلــك أو أنــه تــم توفــر المبلــغ 
مــن قبــل المديــن المنفــذ ضــده أو مــن غــره بموافقتــه، فإنــه في هــذه الحالــة يــب عــى معــاون التنفيــذ )أو مــن يتــولى 
التنفيــذ ( الكــف عــن البيــع وإنهــاء الإجــراءات عــى ضــوء ذلــك ويفــترض أن الحجــز قــد تــم، ويترتــب عــي الكــف 

عــن البيــع إنهــاء الحجــز بالنســبة لأمــوال المحجــوزة. 

 محضر بيع المنقولات

مادة )465(
يــب أن يتضمــن محــضر البيــع جميــع إجــراءات البيــع ومــا واجهــه المعــاون مــن اعتراضــات أو عقبــات ومــا 
اتخــذه بشــأنها وحضــور المحجــوز عليــه أو غيابــه والثمــن الــذي رســا بــه المــزاد واســم الــراسي عليــه المــزاد وتوقيعــه 
ثــم يختــم بختــم المحكمــة ويعطــى الــراسي عليــه المــزاد صــورة أصليــة مــن المحــضر بعــد قيــده في ســجات المحكمــة.

التطبيق العملي:

ــب أن  ــه ي ــق ب ــراءات تتعل ــاً أو أي إج ــوز تنفيذي ــال المحج ــع الم ــذ لبي ــي تتخ ــة الت ــراءات التنفيذي ــع الإج  جمي
يتضمنهــا محــضر البيــع , ولا يقصــد بمحــضر البيــع تحريــر محــضر واحــد لجميــع الإجــراءات , فــإذا اســتلزم الحــال تحريــر 
أكثــر مــن محــضر بحســب وقائــع الإجــراء فــإن جميعهــا تمثــل محــضرا للبيــع مــا دامــت تشــتمل عــى إجــراءات البيــع , 
بحيــث يــب أن يوضــح ذلــك المحــضر جميــع إجــراءات البيــع ,ومــا واجهــه معــاون التنفيــذ مــن اعتراضــات أو عقبــات 
ــزاد  ــه الم ــراسي علي ــزاد , واســم ال ــه الم ــذي رســا ب ــه , والثمــن ال ــه أو غياب ــا اتخــذه بشــأنها , وحضــور المحجــوز علي وم
.وتوقيعــه عــى المحــضر الــذي تضمــن إجــراءات المــزاد , ثــم يختــم محــضر إجــراءات البيــع بختــم المحكمــة , ويعطــى مــن 

رسي عليــه المــزاد نســخة )صــورة أصليــة ( مــن المحــضر بعــد قيــده في ســجات المحكمــة المعــدة لذلــك. 

القوانين ذات الصلة:

المادة 421 مرافعات

الإعلان عن بيع العقار

مادة )466(
يكــون الإعــان عــن بيــع العقــار قبــل اليــوم المحــدد لإجرائــه بمــدة لا تزيــد عــى عشريــن يومــاً ولا تقــل عــن 

عــشرة أيــام ويعــين قــاضي التنفيــذ خبريــن لتقديــر الثمــن المبدئــي قبــل الإعــان بخمســة أيــام عــى الأقــل.
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التطبيق العملي:

يكــون الإعــان عــن بيــع العقــار قبــل اليــوم المحــدد لإجرائــه بمــدة لا تزيــد عــى عشريــن يومــاً ولا تقــل  •
عــن عــشرة أيــام، ويعــين قــاضي التنفيــذ خبريــن لتقديــر الثمــن المبدئــي قبــل الإعــان بخمســة أيــام عــى 

الأقــل.
ثــم تحديــد مــدة يــب أن تمــر قبــل بيــع العقــار حتــى يعــرف المشــترون ذلــك. وجعلــت المــدة بــين حديــن  •

أقــى وأدنــى حتــى تتــاح للقــاضي ســلطة تقديريــة في ذلــك ، كــا أوجبــت عــى القــاضي أن يعــين خبريــن 
ــي يمكــن الاعــتراض  ــع الت ــر إلى قائمــة شروط البي ــم ضــم التقري ــى يت ــل الإعــان حت ــد الثمــن قب لتحدي

عليهــا مــن المنفــذ ضــده.

النصوص القانونية ذات العلاقة:

- بعد الحجز )434 ,435 ,436 ,437 ,438، 450ى،451،452( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني

- المادة 78 تجاري:

 يــوز أن يقتــر تقديــر الثمــن عــى بيــان الأســس التــي يحــدد بمقتضاهــا فيــا بعــد وإذا اتفــق عــى أن الثمــن 
هــو ســعر الســوق، وجــب عنــد الشــك أن يكــون الثمــن ســعر الســوق في المــكان والزمــان اللذيــن يــب فيهــا تســليم 

المبيــع للمشــتري.

ــإذا لم يكــن في مــكان التســليم ســوق وجــب الرجــوع إلى ســعر الســوق في المــكان الــذي يقــي العــرف أن   ف
تكــون أســعاره هــي الســارية.

- مادة )115( مدني:

 المــال الثابــت غــر المنقــول )العقــار( هــو كل شــئ لــه أصــل ثابــت لا يمكــن نقلــه أو تحويلــه دون تلــف فهــو 
مســتقر بحيــز ثابــت فيــه ويلحــق بــه كل منقــول يضعــه مالــك المــال فيــه لخدمتــه أو لاســتغاله وكل ماعــدا ذلــك مــن 

المــال فهــو منقــول .

- المــــادة)118( تجاري:

ــذ . 1 ــع يتخ ــى للمبي ــاً أدن ــع ـ ثمن ــب البائ ــى طل ــاء ع ــع ـ وبن ــراء البي ــل إج ــن قب ــر المثم ــدد الخب ــوز أن يح ي
ــدة . ــح المزاي ــيا لفت ــعراً أساس س

وفي كل حال، يحدد الخبر المثمن ثمناً أقى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .. 2

- المــــادة)128( من لائحة أراضي وعقارات الدولة:

 تحــرر لجنــة المزايــدة محــضرا تثبــت فيــه إجراءاتهــا، وتبــين بــه أســاء المتقدمــين للمــزاد بالنســبة لــكل قطعــة مــن 
القطــع أو الوحــدات محــل المــزاد، وقيمــة التامــين الابتدائــي المــؤدى مــن كل منهــم ومــا تــم رده مــن هــذه التأمينــات 
إلى أصحابهــا، والعطــاءات المقدمــة مــن المتقدمــين للمــزاد وأكــبر عطــاء رســى بــه المــزاد، وبصفــة عامــة، كل مــا تــم في 
جلســة المــزاد. وترفــق بهــذا المحــضر قوائــم شروط البيــع أو التأجــر بالمــزاد الموقعــة مــن المتزايديــن والإيصــالات المؤقتة 
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ــة الموقعــة مــن  ــع النهائي ــم البي ــة التــي تــم رد قيمتهــا إلى أصحابهــا أو الملغــاة منهــا، وكذلــك قوائ ــات الابتدائي للتأمين
الــراسي عليهــم المــزاد وقســائم تحصيــل 20% مــن الثمــن الــذي رســى بــه المــزاد عــى كل منهــم، وكذلــك المســتندات 

المؤيــدة لتوافــر الــشروط المقــررة فيهــم .

- المــــادة)146( من لائحة المناقصات والمزايدات:

 يــب أن ينــص في شروط البيــع بالمــزاد مــا يــأتي: ا- أن يدفــع المتزايــدون نقــدا أو بشــيك مقبــول الدفــع قبــل 
الدخــول في المــزاد قيمــة التامــين المحــدد مــن لجنــة المناقصــات والمزايــدات المختصــة والموضــح بالإعــان والــشروط 
الخاصــة بإنــزال المــزاد مقابــل إيصــال مؤقــت، ثــم يســتكمل إلى )30%( مــن قيمــة الصفقــة عنــد رســو المــزاد وذلــك 
بموجــب قســيمة التحصيــل، وتحــرر قســيمة التحصيــل بكامــل التامــين )30%( وســحب الإيصــال المؤقــت . ب- إذا 
ــه المــزاد عــن أداء باقــي الثمــن خــال أســبوع واحــد مــن رســو المــزاد عليــه، يصــادر التامــين  تأخــر مــن رســى علي
المدفــوع منــه، ويعــاد طــرح المــزاد مــرة ثانيــة بموافقــة لجنــة المناقصــات والمزايــدات المختصــة، ويمنــع مــن دخــول نفــس 
المــزاد عنــد إعــادة طرحــه . 	- إذا تأخــر مــن رســى عليــه المــزاد في اســتام الأصنــاف خــال أســبوع مــن تاريخ ســداده 
للثمــن ولم يقــدم مــبررات قويــة لهــذا التأخــر تقبلهــا الجهــة يُحصّــل منــه رســم أرضيــة بواقــع )2%( مــن قيمــة الأصناف 
التــي لم يســتلمها عــن كل أســبوع تأخــر أو جــزء مــن أســبوع، وفي نهايــة الأســبوع الثالــث يكــون للجهــة الحــق في بيــع 
الأصنــاف لحســابه فــورا وعــى أن يراعــى في إجــراءات البيــع الأحــكام الــواردة في هــذه الائحــة، ويحاســب عــى فــارق 
الثمــن ورســم الأرضيــة ومــا تحملتــه الجهــة مــن مروفــات لهــذا الســبب . د- أن الكميــات المعروضــة للبيــع تحــت 

الزيــادة والعجــز حســب مــا يســفر عنــه التســليم الفعــي وســتتم المحاســبة الفعليــة عــى ضــوء ذلــك .

الأحكام القضائية:

لا تمتد إجراءات التنفيذ في العقار المشترك إلى حصة الشريك إلا إذا كان ممثاً في الدعوى. 

 الطعن رقم )29488-ك( لسنة 2006م بجلسة 2008/6/7م.

بيانات الإعلان عن بيع العقار

مادة )467(
يــب أن يشــتمل الإعــان عــن بيــع العقــار عــى البيانــات الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون مــع 

ــان المحكمــة المختصــة بإجــراءات البيــع . بي

القوانين ذات الصلة:

نصوص الإعان :المادة 454 مرافعات 
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التطبيق العملي:

يــب أن يشــتمل الإعــان عــن بيــع العقــار عــى البيانــات الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون مــع 
ــف  ــة للتعري ــا لازم ــا أنه ــترين، ك ــة للمش ــات ضروري ــك البيان ــون تل ــع لك ــراءات البي ــة بإج ــة المختص ــان المحكم بي
ــه  ــاه وتاريخ ــذ بمقتض ــل التنفي ــذي حص ــذي ال ــند التنفي ــان الس ــب بي ــع ،فالواج ــراءات البي ــة بإج ــة المختص بالمحكم
ووصــف العقــار، وتاريــخ التنبيــه وتاريــخ انــذار الحائــز إن وجــد ورقمــي تســجيلها وتاريخــه. وشروط البيــع وهــي 
ــون  ــي يرغب ــداء الماحظــات الت ــذ ويعرضهــا عــى أصحــاب الشــأن بهــدف إب ــي يقترحهــا طالــب التنفي الــشروط الت
في إبدائهــا وكــذا بيــان الثمــن المبدئــي الــذي قــدره الخبــران اللــذان انتدبــا لهــذه المهمــة وتحديــد يــوم البيــع ومكانــه 

ــع. وشروط البي

إجراءات الإعتراض على شروط البيع

مادة )468(
يــوز لــكل ذي مصلحــة الإعــتراض عــى قائمــة شروط البيــع قبــل ثاثـــة أيــام من إيقــاع البيــع وإلاَّ ســقط الحق 

فيــه ويفصــل قــاضي التنفيــذ في هــذا الإعــتراض بحكــم غــر قابــل للطعــن.

التطبيق العملي:

لــكل ذي مصلحــة الاعــتراض عــى قائمــة شرط البيــع ويــب التمســك بالبطــان الــذي نشــأ ســببه في الجلســة 
المحــددة لاعــتراض عــى قائمــة شروط البيــع ، بطريــق الاعــتراض عــى القائمــة وفي الميعــاد المحــدد لهــذا الاعــتراض 
ــتراض  ــذا الاع ــاضي في ه ــل الق ــه ،ويفص ــك ب ــق في التمس ــقط الح ــع وإلا س ــاع البي ــن إيق ــام م ــة أي ــل ثاث ــو قب وه
بحكــم غــر قابــل للطعــن لأن قائمــة شروط البيــع قــد يكــون فيهــا بخــس للثمــن أو رفــع لــه دون مــبرر، وقــد يكــون 
فيهــا شروط مخالفــة للقانــون. وقــد جعــل الحكــم غــر قابــل للطعــن لأنــه حكــم مســتعجل مــن ناحيــة ولئــا تطــول 

المنازعــات مــن ناحيــة أخــرى.

البيع بالمزايدة

مادة )469(
لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ.

النصوص القانونية ذات العلاقة:

- المواد )448،449،466( مرافعات
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التطبيق العملي:

عقــب الانتهــاء مــن إجــراءات الإعــداد لبيــع العقــار، وبعــد الفصــل في كافــة الاعتراضــات المقدمــة مــن ذوي 
الشــأن عــى قائمــة شروط البيــع ، تبــدأ مرحلــة بيــع العقــار بالمــزاد، ولا تتــم إجــراءات البيــع والمزايــدة إلاّ بحضــور 
قــاضي التنفيــذ، وتتــم المنــاداة بالمزايــدة عــن طريــق معــاون التنفيــذ لتوفــر ضانــة كــبرى لجديــة البيــع ولعــدم التاعــب 

ولأن عمليــة المزايــدة فيهــا رقابــة مــن الحاضريــن عــى إجــراءات البيــع.

وجوب التوقف عن بيع ما زاد عن الكفاية

مادة )470(
إذا اشــتمل المــزاد عــى عقــارات وكان بعضهــا يكفــي للوفــاء بديــن الدائنــين الحاجزيــن ونفقــات التنفيــذ وجــب 

التوقــف عــن بيــع العقــارات الأخــرى .

التطبيق العملي:

إذا اشــتمل المــزاد عــى عقــارات وكان بعضهــا يكفــي للوفــاء بديــن الدائنــين الحاجزيــن ونفقــات التنفيــذ، وجب 
التوقــف عــن بيــع العقــارات الأخــرى ليمنــع العبــث عنــد التنفيــذ عــى عقــارات المدينــين، ولأن الغــرض مــن التنفيــذ 

قــد تحقــق وحتــى لايضــار المنفــذ ضــده.

تسليم المدين مستندات العقار قبل البيع

مادة )471(
عــى قــاضي التنفيــذ إلــزام المديــن المنفذ ضــده بتســليم مســتندات العقــار المحجـــوز قبــل البيــع وإذا أمتنــع المدين 

عــن تســليمها كان لحكــم مرســى المــزاد قــوة ثبوتيــة تحــل محــل مســتند الملكيــة .

النصوص القانونية ذات العلاقة:

 - المادة 472 مرافعات.

- المـادة )160( من القانون المدني:

إذا كان البيــع بالمــزاد،لا يعتــبر العــرض إيابــا وإنــا هــو طلــب للمتقــدم بعــرض ويســقط العطــاء بعطــاء زيــد 
عليــه، ولا يتــم العقــد إلا برســو المــزاد .

- المـادة )514(:

لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون عى ذلك .
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من القانون التجاري:

- المادة)119(:

1ـ يســقط عــرض المزايــد بمجــرد أن يتقــدم بعــرض آخــر أنســب منــه.2ـ يــوز في غــر الحــالات التــي يــودع 
فيهــا تأمــين ـ لــكل مزايــد ـ أن يســحب عرضــه مــا دام لم يتــم انعقــاد البيــع 3ـ يتــم انعقــاد البيــع حينــا يعلــن الخبــر 
المثمــن تمامــه بأيــة وســيلة متفــق عليهــا . 4ـ إذا أعلــن احــد المزايديــن قبــول الثمــن الأقــى، انعقــد البيــع فــوراً . 5ـ إذا 
امتنــع الــراسي عليــه المــزاد عــن دفــع الثمــن، انعقــد البيــع عــى ذمــة الشــخص الــذي يليــه مبــاشرة في المزايــدة، عــى أن 

يســتوفي الفــرق في القيمــة مــن التأمــين الــذي دفعــه عــى الــراسي عليــه المــزاد .

- المادة )120(:

ــة  ــتعار بغي ــم مس ــاشرة أو باس ــدة مب ــترك في المزاي ــي أن يش ــزاد العلن ــق الم ــن طري ــلع ع ــع الس ــوز لبائ  1- لا ي
التأثــر عــى المــزاد ورفــع ســعر البيــع . 2ـ فــإذا زايــد مــع ذلــك البائــع، كان البيــع قابــاً للإبطــال بنــاء عــى طلــب 
المشــتري نتيجــة لتدليــس البائــع 3ـ تــري في هــذا الشــأن أيضــا القواعــد المقــررة للغــش والتدليــس فضــاً عــن أيــة 

ــال . ــة مقــررة لاحتي عقوب

من لائحة أراضي وعقارات الدولة:

- المـادة )126(:

 إذا تخلــف الــراسي عليــه المــزاد عــن تكملــة التأمــين الابتدائــي المدفــوع أو لم يوقــع قائمــة البيــع النهائــي في ذات 
جلســة المــزاد فيتــم مصــادرة التأمــين الابتدائــي الــذي دفعــه، ويعــاد طــرح وتأجــر العقــار أو قطــع الأرض التــي رســى 

مــزاد شرائهــا عليــه بالمــزاد مــرة أخــرى .

- المـادة )130(:

 يــؤدي المشــتري الــراسي عليــه المــزاد باقــي الثمــن أو المقــدم مــن الثمــن في حالــة التقســيط وفقــا لــشروط قائمــة 
البيــع وقبــل التوقيــع عــى عقــد البيــع كــا يــؤدي المســتأجر الــراسي عليــه المــزاد باقــي قيمــة الإيــار التــي رســى بهــا 

المــزاد عليــه عــن ســنة كاملــة مقدمــا إلى نفــس الجهــة وذلــك قبــل التوقيــع عــى عقــد الإيــار .

من لائحة المناقصات والمزايدات: 

- المـادة )75(:

إذا تســاوت الأســعار بــين أقــل عطائــين متطابقــين للــشروط والمواصفــات وكان أحدهمــا يشــترط صرف دفعــة 
مقدمــة والآخــر لم يشــترط ذلــك فتكــون الأولويــة في الترســية عــى صاحــب العطــاء الــذي لا يشــترط الدفعــة المقدمــة .
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من تعليمات النائب العام:

- المــــادة)321( ا:

ــا  ــت ضبطه ــه وق ــت في حيازت ــن كان ــق إلى م ــاء التحقي ــت أثن ــي ضبط ــياء الت ــرد الأش ــر ب ــة أن تأم ــوز للنياب  ي
ولــو كان قبــل الحكــم، مــا لم تكــن لازمــة للســر في الدعــوى أو محــا للمصــادرة . ب: فــإذا كان الــيء المضبــوط ممــا 
ــة العامــة أن تأمــر بمصادرتــه أو إتافــه بعــد الاحتفــاظ بــا يلــزم مــن  تعــد حيازتــه جريمــة في حــد ذاتــه جــاز للنياب
عينــات منــه وفقــا للقواعــد المقــررة في هــذا الشــأن عمــاً بالمــادة )153( ا . 	 بعــد عرضهــا عــى المحكمــة لإصــدار 
قــرار فيهــا مــا لم يكــن التــرف في القضيــة مــن قبــل النيابــة ويثبــت ذلــك في محــضر. 	: وإذا كانــت المضبوطــات مــن 
الأشــياء التــي وقعــت عليهــا الجريمــة أو المتحصلــة منهــا، فيجــب ردهــا إلى مــن فقــد حيازتهــا بالجريمــة مــا لم يكــن 
لمــن ضبطــت لديــه حــق حبســها بمقتــى القانــون – كمشــتري الأشــياء الضائعــة أو المتحصلــة مــن الرقــة إذا كان قــد 
اشــتراها بحســن نيــة في ســوق أو مــزاد علنــي أو ممــن يتجــر في مثــل هــذه الأشــياء فإنــه يكــون لهــذا الحائــز الحــق بــأن 

يطلــب ممــن يســترد هــذه الأشــياء أن يعجــل الثمــن الــذي دفعــه.)م156ا . 	( .

من قانون حماية البيئة البحرية من التلوث:

- المــــادة)19(:

 في حالــة حجــز إحــدى الســفن وفقــا للــادة )14(مــن هــذا القانــون وعــدم تســديد قيمــة الغرامــة المحكــوم بهــا 
أو أي التــزام اســتحق بموجــب هــذا القانــون في غضــون خمســة وأربعــين يومــا مــن تاريــخ الحجــز جــاز للهيئــة اســترداد 
هــذه المبالــغ بالإضافــة إلى التكاليــف الأخــرى مــن عائــدات بيــع الســفينة وحمولتهــا في مــزاد علنــي يعقــد وفقــا لهــذا 
الغــرض بعــد مــرور خمســة عــشر يومــا عــى الأقــل مــن نــشر الإعــان يعقــد هــذا المــزاد بوســائل الإعــان المناســبة ، 
أمــا المبالــغ الفائضــة مــن أيــة بيــوع فــترد أو تســدد كــا هــو الحــال إلى الشــخص أو الأشــخاص الذيــن أو الذيــن تــم 

الحجــز عــى ممتلكاتهــم .

من قانون حماية البيئة:

ــة أو أي  ــة الغرام ــديد قيم ــدم تس ــادة )73( وع ــا لل ــب وفق ــد المراك ــز أح ــة حج ــع في حال ــات والتوزي النفق
ــة  ــم بصح ــخ الحك ــن تاري ــا م ــين يوم ــة وأربع ــون خمس ــون، وفي غض ــذا القان ــب ه ــتحقة بموج ــرى مس ــات أخ التزام
الحجــز فإنــه يــوز للمحكمــة المختصــة بيــع المركــب أو حمولتــه أو همــا معــا في مــزاد علنــي بعــد اتخــاذ إجراءاتــه والنــشر 

ــه وفقــا لأحــكام القانــون وتســدد المبالــغ المســتحقة وتــرد المبالــغ الفائضــة لصاحبهــا.  عن

التطبيق العملي:

عــى قــاضي التنفيــذ إلــزام المديــن المنفذ ضــده بتســليم مســتندات العقــار المحجــوز قبــل البيــع. وإذا امتنــع المدين 
عــن تســليمها، كان لحكــم مرســى المــزاد قــوة ثبوتيــة تحــل محــل مســتند الملكيــة لأن البيــع الجــبري هــو حجــة عــى المدين 
الحــاضر وإلزامــه بتســليم المســتندات يــؤد البيــع وإذا كان المديــن قــد يتهــرب مــن التســليم لــذا جعــل حكــم مرســى 
المــزاد يحــل في الإثبــات محــل تلــك المســتندات. وحكــم مرســى المــزاد لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق حســب نــص 

المــادة )472( مرافعــات .
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إيقاع البيع بحكم من القاضي

مادة )472(
يصــدر الحكــم برســو المــزاد بعــد دفــع ثمــن العقــار كامــاً ويكــون بديباجــة الأحــكام ودون ذكــر الأســباب 
ويــب أن يتضمــن الحكــم طلــب الحجــز وبيــان الإجــراءات التــي اتبعــت والإعــان عــن البيــع ومحــضر جلســة البيــع 
ومقــدار الثمــن المدفــوع مــن الــراسي عليــه المــزاد وإســم الــراسي عليــه المــزاد وأمــر المديــن أو الحائــز أو الكفيــل العينــي 

بتســليم العقــار لـــه في اليــوم والســاعة المحدديــن لذلــك ولا يــوز الطعــن في هــذا الحكــم بــأي طريــق .

التطبيق العملي:

يصــدر القــاضي حكــاً بالبيــع لمــن رســى عليــه المــزاد ، وعليــه دفــع بقيــة الثمــن خــال ثاثــة أيــام ويُعــدّ الحكــم 
ــتري  ــار إلى المش ــة العق ــل ملكي ــدوره نق ــى ص ــب ع ــز ويترت ــراف الحج ــى أط ــة ع ــه الحجي ــك ل ــع ذل ــاً وم ــراً ولائي أم
ــه، ويكــون الحكــم في ديباجــة ولا يســبب ، كــا يتضمــن الحكــم طلــب الحجــز  ويُنقــل الثمــن إلى ذمــة المحجــوز علي
وبيانــات إجــراءات الحجــز التــي اتبعــت ومــن رســى عليــه المــزاد ومقــدار الثمــن المدفــوع ، ومــن بيانــات الحكــم أيضــاً 
أمــر المحكــوم عليــه بتســليم العقــار ومســتنداته للمشــتري في اليــوم والســاعة المحدديــن، وإذا رفــض المحكــوم عليــه 
تســليم المســتندات يكــون للحكــم حجيــة تحــل محــل المســتندات وحكــم مرســى المــزاد لا يقبــل الطعــن بــأي طريــق 

حســب نــص المــادة )272( مرافعــات .

مالا يجوز بيعه من العقارات إلا بالمزاد

مادة )473(
لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .

النصوص القانونية ذات العلاقة:

- المـادة )737( تجاري:

ــاً  ــري طبق ــارات فيج ــع العق ــا بي ــة، وأم ــاضي التفليس ــا ق ــي يعينه ــة الت ــس بالكيفي ــولات المفل ــع منق ــري بي  ي
للإجــراءات المقــررة في بيــع عقــارات المديــن حســب القوانــين أو اللوائــح المنظمــة لذلــك . ومــع ذلــك، يــوز لقــاضي 
التفليســة بعــد أخــذ رأي المراقــب، أن يــأذن مديــر الاتحــاد في بيــع العقــارات بالمارســة وفي هــذه الحالــة يترتــب عــى 
تســجيل البيــع آثــار تســجيل حكــم مــرسي المــزاد . ولا يــوز لمديــر الاتحــاد بيــع موجــودات التفليســة دفعــة واحــدة 

مقابــل مبلــغ إجمــالي إلا بعــد إذن قــاضي التفليســة ولا يعطــى القــاضي الإذن إلا بعــد أخــذ رأي المراقــب.
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- المـادة: )612(:

ــين  ــين العادي ــن الدائن ــة م ــة المرفوع ــاوى الفردي ــف الدع ــاس وق ــهر الإف ــم بش ــدور الحك ــى ص ــب ع  يترت
والدائنــين أصحــاب حقــوق الامتيــاز العامــة، ولا يــوز للدائنــين المتقــدم ذكرهــم اتخــاذ إجــراءات فرديــة للتنفيــذ عــى 
أمــوال المفلــس ولا إتمــام الإجــراءات التــي بــدأت قبــل صــدور الحكــم بشــهر الإفــاس، ومــع ذلــك، إذا تحــدد يــوم 
لبيــع عقــار المفلــس جــاز الاســتمرار في إجــراءات التنفيــذ بــإذن مــن قــاضي التفليســة ويــؤول الثمــن للتفليســة . أمــا 
الدائنــون المرتهنــون وأصحــاب حقــوق الامتيــاز الخاصــة فيجــوز لهــم رفــع الدعــاوى والاســتمرار فيهــا في مواجهــة 

مديــر التفليســة، كــا يــوز لهــم التنفيــذ أو الاســتمرار فيــه عــى الأمــوال الضامنــة لحقوقهــم .

التطبيق العملي:

إن بيــع العقــارات المملوكــة للمفلســين أو لناقــصي الأهليــة أو فاقديهــا، وكذلــك عقــارات الغائــب لا يتــم بيعهــا 
إلا بطريــق المــزاد العلنــي، ســواء كان البيــع متعلقــاً بتنفيــذ جــبري عــى أمــوال مــن شــملهم البنــد أو لم يكــن متعلقــاً 

بتنفيــذ ) أي مــن البيــوع العاديــة( فــا يتــم إلا بطريــق المــزاد ، وهــذا حكــم خــاص قــرره القانــون.
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الفصل الخامس: التوزيع

إيداع حصيلة التنفيذ خزانة المحكمة أو بنك معتمد

مادة )474(
يــب عــى معــاون التنفيــذ بنــاءً عــى أمــر مــن قــاضي التنفيــذ إيــداع حصيلــة التنفيــذ أو البيــع خزينــة المحكمــة 

أو بنــك معتمــد فــور تحصيلهــا عــى أن تثبــت في كشــوفات تفصيليــة يوقــع عليهــا معــاون التنفيــذ وقــاضي التنفيــذ .

النصوص القانونية ذات العلاقة:

321 مرافعات ، 452 مرافعات 

التطبيق العملي:

قبــل توزيــع حصيلــة التنفيــذ يكــون لزامــا إيداعهــا خزانــة المحكمــة أو بنــك معتمــد لديهــا، إذا كانــت كبــرة 
فــور التحصيــل أولاً بــأول لكــي لا تبقــى في يــد معــاون التنفيــذ أو الدائنــين الحاجزيــن وذلــك للمحافظــة عليهــا. ولــذا 
يــب عــى معــاون قــاضي التنفيــذ قبــض المبالــغ التــي تدفــع وفــاء للديــون وكذلــك المبالــغ المحصلــة مــن بيــع الأمــوال 
المحجــوزة وإيداعهــا خزانــة المحكمــة أو مــرف مقبــول بنــاء عــى أمــر مــن قــاضي التنفيــذ ســواء كانــت الحصيلــة 
ــاً  ــذ مع ــاضي التنفي ــاون وق ــن مع ــا م ــم توقيعه ــة ليت ــوفات تفصيلي ــة في كش ــات الحصيل ــم إثب ــى أن يت ــة أم لا ، ع كافي

وذلــك زيــادة في التوثيــق والمحافظــة عــى حصيلــة التنفيــذ والبيــع.

خصم نفقات التنفيذ من الحصيلة ودفعها لمستحقيها

مادة )475(
يــب عــى قــاضي التنفيــذ خصــم نفقــات التنفيــذ مــن رأس الحصيلــة ولا يعتـــد بــأي مبلــغ أنفــق مــا لم يكــن 
ــذ ويلــزم تســليم النفقــات لمســتحقيها كاملــة خــال مــدة أقصاهــا  ــا بمســتند صحيــح معتمــد مــن قــاضي التنفي مثبت

ثاثــة أيــام مــن تاريــخ المطالبــة.

التطبيق العملي:

يــب عــى قــاضي التنفيــذ خصــم نفقــات التنفيــذ مــن رأس حصيلــة البيــع وتســليمها لمســتحقيها كاملــة غــر 
منقوصــة خــال مــدة ثاثــة أيــام مــن تاريــخ المطالبــة، وذلــك لأن النفقــات هــي كل مــا قدمــه الحاجــزون مــن الحجــز 
ــذ إلا بهــا، لذلــك، تقــرر في هــذه المــادة خصــم وتســليم النفقــات لأصحابهــا مــن رأس  ــم التنفي والبيــع، حيــث لا يت
حصيلــة البيــع قبــل البــدء في عمليــة التوزيــع . كــا أن هــذا المــادة زيــادة في الحــرص والمحافظــة عــى أمــوال المنفــذ ضــده 
قــد أوجبــت عــى قــاضي التنفيــذ ألا يعتــد بــأي مبلــغ أنفــق مــا لم يكــن بمســتند معتمــد منــه، ويلــزم تســليم النفقــات 

لمســتحقيها كاملــة خــال مــدة أقصاهــا ثاثــة أيــام مــن تاريــخ المطالبــة.
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نفقات التنفيذ القضائية

مادة )476(
تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيا يأتي:-

النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .. 1
النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصاحها .. 2
النفقات الازمة للنقل والإنتقال وإجراءات البيع.. 3
مــا أنفقــه الحــارس القضائــي أو الحاجــز في البــذر والتســميد وغره من مــواد التخصيــب ومقاومــة الحشرات . 4

وأعــال الزراعــة والحصــاد وكــذا مــا صرف في تنميــة الأمــوال وإدارتهــا إذا تعلــق الحجــز التنفيذي بمنشــآت 
ــة أو تجارية صناعي

التطبيق العملي:

بعــد الانتهــاء مــن إجــراء الإيــداع وإثباتهــا في كشــوفات، يــب عــي قــاضي التنفيــذ خصــم نفقــات التنفيــذ مــن 
الحصيلــة مبــاشرة وتســليمها لمســتحقيها كاملــة غــر منقوصــه خــال ثاثــة أيــام، وتتحــدد نفقــات التنفيــذ القضائيــة 

حســب نــص المــادة )476( فيــا يــأتي :

النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه. •
النفقات التي صرفت في ترميم وإصاح الأموال المحجوزة. •
النفقات الازمة للنقل والانتقال وإجراءات البيع.  •
ــة  • ــب ومقاوم ــواد التخصي ــن م ــره م ــميد وغ ــذر والتس ــز في الب ــي أو الحاج ــارس القضائ ــه الح ــا أنفق م

ــاد. ــة والحص ــال الزراع ــشرات وأع الح
ما صرف في تنمية الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية. •

توزيع حصيلة التنفيذ بين مستحقيها في حال كفايتها

مادة )477(
ــن بعــد خصــم النفقــات، وجــب  ــين الحاجزي ــع حقــوق الدائن ــاء بجمي ــة للوف ــذ كافي ــة التنفي إذا كانــت حصيل
عــى قاضـــي التنفيــذ دفــع المســتحق لــكل منهــم عــى الفــور وإرجــاع مــا زاد مــن الحصيلــة إلى المديــــن المحجوز عليـــه 

مــا لم يكــن هنــاك حجـــز آخــر عــى الثمــن .

التطبيق العملي:

ــين  ــوق الدائن ــع حق ــاء بجمي ــة للوف ــذ كافي ــة التنفي ــت حصيل ــع، وكان ــل البي ــا قب ــزون إلى م ــدد الحاج إذا تع
الحاجزيــن بعــد خصــم النفقــات، وجــب عــى قــاضي التنفيــذ دفــع المســتحق لــكل منهــم عــى الفــور وإرجــاع مــازاد 

ــن. .  ــى الثم ــر ع ــز آخ ــك حج ــن هنال ــا لم يك ــه م ــوز علي ــن المحج ــة إلى المدي ــن الحصيل م
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دعوة الدائنين إلي التسوية الودية

مادة )478(
إذا كانــت حصيلــة التنفيــذ بعــد خصــم النفقــات غــر كافيــة بحقــوق الدائنــين الحاجزيــن أيــاً كانــت مراكزهــم 
ومراتبهــم، وجــب عــى القــاضي إباغهــم، وأن يطلــب منهــم الاتفــاق عــى تســوية وديــــة إن أرادوا ذلــك عــى أن 

يقدمــوا صيغتهــا موقعــة منهــم جميعــاً خــــال خمســة أيـــام مــن تاريــخ إباغهــم .

النصوص القانونية ذات العلاقة:

- المــــادة)622(:

إذا جــرى توزيــع ثمــن المنقــولات قبــل توزيــع ثمــن العقــارات، كان للدائنــين المرتهنــين للعقــارات أو أصحــاب 
حقــوق الامتيــاز عليهــا أن يشــتركوا في التوزيعــات بــكل ديونهــم إذا كانــت هــذه الديــون قــد حققت بعــد بيــع العقارات 
وإجــراء التوزيــع النهائــي بحســب مرتبــة الدائنــين المرتهنــين وأصحــاب حقــوق الامتيــاز عــى هــذه العقــارات وجــب 
عــى مــن تؤهلــه مرتبتــه للحصــول عــى كل دينــه مــن ثمــن العقــارات المذكــورة أن يــرد إلى جماعــة الدائنــين المقــدار 
الــذي حصــل عليــه مــن توزيــع ثمــن المنقــولات. وإذا كانــت مرتبــة الدائــن لا تؤهلــه للحصــول إلا عــى جــزء مــن 
دينــه، وجــب أن يــرد إلى جماعــة الدائنــين المقــدار الزائــد عــا كان يحصــل عليــه لــو أن توزيــع ثمــن العقــارات المحملــة 

بالرهــن والامتيــاز قــد تــم توزيــع ثمــن المنقــولات معــه، ويدخــل في التفليســة بالباقــي مــن دينــه .

- المــــادة)61( تحكيم:

للمحامــي الحــق في تقــاضي أجــور أتعــاب عــا يقــوم بــه مــن البيــع في نطــاق مهنتــه ولــه حــق اســتيفاء النفقــات 
ــه  ــلم موكل ــوال أن يس ــع الأح ــه في جمي ــا، وعلي ــي وكل عنه ــال الت ــة أو الأع ــاشرة القضي ــبيل مب ــا في س ــي يدفعه الت

إيصــالا بــا قبضــه .

من قانون الجمارك: 

-المــــادة)279(:

يــوزع حاصــل البيــع وفقــا للترتيــب التــالي: - 1- نفقــات عمليــة البيــع . 2- النفقــات التــي صرفتهــا مصلحــة 
الجــارك مــن أي نــوع كان . 3- الرســوم )الضرائــب( الجمركيــة . 4- الرســوم والضرائــب الأخــرى وفــق أســبقيتها في 
تاريــخ صــدور التشريــع الخــاص بهــا. 5- رســم الحفــظ في المخــازن الجمركيــة والمســتودعات مــن فتــح وتغليــف ونقــل 

وعتالــة وغرهــا . 6- رســم الخــزن . 7- أجــور النقــل )الخارجــي( عنــد الاقتضــاء . 

-المــــادة)280(:

تحــدد الحصــة العائــدة للخزينــة العامــة ممــا تحصلــه مصلحــة الجــارك مــن مبالــغ الغرامــات وقيــم الأشــياء أ. 
والبضائــع ووســائط النقــل المصــادرة بموجــب عقــد تســوية وذلــك بنســبة )60%(، وتقتطــع هــذه الحصــة 
بعــد خصــم النفقــات والضرائــب والرســوم ، أمــا قبــل اقتطــاع حصــة المخبريــن أو بعــد ذلــك وفــق مــا 
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يحــدد في القواعــد التنظيميــة التــي يقررهــا الوزيــر، ويــوزع الباقــي عــى الحاجزيــن ورؤســائهم وعــى مــن 
عاونــوا في اكتشــاف المخالفــة أو عمليــات التهريــب أو اســتكال الإجــراءات المتصلــة بهــا، وعــى مــا يوجــد 
مــن صناديــق مكافحــة التهريــب والتعــاون الاجتاعــي والادخــار والصنــدوق المشــترك والنشــاط الريــاضي 
والثقــافي الخاصــة بمصلحــة الجــارك شريطــة أن لا يتجــاوز مــا يحصــل عليــه الشــخص في القضيــة الواحــدة 

عــن )300( دينــار في حــالات الضبــط العاديــة و )500( دينــار في الحــالات مــا فــوق العاديــة . 
ــار أو )390( ب.  ــع.)15( دين ــة لا التوزي ــا كل غرام ــاه أو إلى أي منه ــرة أع ــا في الفق ــار إليه ــار المش )15( دين

ريــال . 
تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع 	. 

- المــــادة )32(: 

لوزيــر الماليــة بقــرار منــه تحديــد النفقــات المشــار إليهــا في المــادة الســابقة وفي كل حــالات البيــع لأمــوال المنقولــة 
وغــر المنقولــة بصــورة مقطوعــة أو بنســبة مــن مقــدار الذمــة أو حصيلــة البيــع النهائــي وذلــك في حالــة زيــادة ثمــن 

المــال المبــاع عــن مقــدار المبالــغ المطالــب بســدادها.

- المــــادة )39(:

 في الأحــوال التــي يتــم فيهــا بيــع الأمــوال المنقولــة وغــر المنقولــة للمكلفــين وللمدينــين بأمــوال عامــة وفقــا 
لأحــكام القانــون وهــذه الائحــة يتــم تنزيــل نســبة 3% مــن قيمــة البيــع النهائــي لمواجهــة نفقــات الحجــز وبيــع العــين 

المحجــوزة وذلــك في حالــة زيــادة ثمــن المــال المبــاع عــن مقــدار المبالــغ المطالــب بســدادها .

التطبيق العملي:

إذا كانــت حصيلــة التنفيــذ بعــد خصــم النفقــات غــر كافيــة بحقــوق الدائنــين الحاجزيــن أيــا كانــت مراكزهــم 
ومراتبهــم وجــب عــي قــاضي التنفيــذ إباغهــم بذلــك وأن يطلــب منهــم الاتفــاق عــى تســوية وديــة إن أرادوا ذلــك 

عــى أن يقدمــوا صيغتهــا موقعــة منهــم جميعــاً خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ إباغهــم.

الاعتراض على التسوية الودية

مادة )479(
لــكل دائــن موقــع عــى التســوية الحــق في الاعــتراض عــى صحــة الاتفــاق خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ رفــع 

التســوية إلى محكمــة التنفيــذ . 

التطبيق العملي:

لــكل دائــن موقّــع عــى التســوية الحــق في الاعــتراض عــى صحــة الاتفــاق خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ رفــع 
التســوية إلى محكمــة التنفيــذ مــا لم يســقط حقــه في الاعــتراض.
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تنفيذ التسوية الودية

مادة )480(
 مــع مراعــاة مــا ورد في القانــون التجــاري مــن أحــكام خاصــة وأي قانــون آخــر، إذا لم يرفــع أي اعــتراض خــال 
المــدة المحــددة وجــب عــى قــاضي التنفيــذ العمــل عــى تنفيــذ مــا تــم الإتفــاق عليــه في التســوية الوديــة خــال مــدة 
أقصاهــا خمســة أيــام تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء مــدة الإعــتراض عــى صحــة الإتفــاق عــى التســوية ولا تقبــل المطالبــة بــا 

ترتبــه الحقــوق العينيــة التبعيــة وللدائنــين الرجــوع عــى المديــن المنفــذ ضــده بعــد ذلــك كل فيــا تبقــى لــه مــن ديــن .

التوزيع القضائي لحصيلة التنفيذ

مادة )481(
ــدم اعــتراض مــن أحــد الحاجزيــن عــى   إذا لم يتفــق الحاجــزون عــى التســوية بعــد إنتهــاء المــدة المحــددة أو قُ

صحــة الاتفــاق عــى التســوية، وجــب عــى قــاضي التنفيــذ البــدء بالتوزيـــع حســب الترتيــب الآتي: 

ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .. 1
أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .. 2
حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .. 3
يقسم الباقي عى الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما يأتي:-. 4

حــق الحاجــز الســابق الــذي بــاشر جميــع إجــراءات التنفيــذ حتــى وقــت الوفــاء يقــدم عــى حــق الحاجز أ. 
ــراءات  ــاء إج ــدر أثن ــين ص ــن اليم ــول ع ــرار أو نك ــى إق ــي ع ــذي بن ــند تنفي ــى س ــتند ع ــر المس المتأخ

التنفيــذ .
تقــدم ديــون الحاجزيــن الســابقين عــى الكــف عــن البيــع عــى ديــون الحاجزيــن الاحقــين للكــف عــن ب. 

. لبيع ا

التطبيق العملي:

ــن عــى  ــد الحاجزي ــتراض مــن أح ــدم اع ــددة أو قُ ــدة المح ــد انتهــاء الم ــق الحاجــزون عــى التســوية بع إذا لم يتف
صحــة التســوية، وجــب عــى قــاضي التنفيــذ البــدء بالتوزيــع حســب الترتيــب الآتي، الــوارد في المــواد )481 ، 482 ، 

ــات:  ــون المرافع ــن قان 486 ( م

1- وقد حددت الوقت الذي يبدأ فيه قاضي التنفيذ توزيع حصيلة البيع، وذلك في الحالات التالية:-

- انتهــاء مــدة الاعــتراض عــى التســوية ولا تقبــل المطالبــة بــا ترتبــه الحقــوق العينيــة التبعيــة وللدائنــين الرجــوع 
عــى المديــن المنفــذ ضــده بعــد ذلــك كل فيــا تبقــى لــه مــن ديــن.

- تقــرر حكــاً مــن النظــام العــام، لا يــوز العــدول عنــه قطعــاً لنــزاع وحســاً للمشــاكل أمــام القضــاء ومضمون 
ــم  ــة منه ــا موقع ــوا صيغته ــة وقدم ــوية الودي ــى التس ــوا ع ــا اتفق ــن إذا م ــن المنفذي ــدد في أن الحاجزي ــم يتح ــذا الحك ه
جميعــاً، ولم يرفــع أي اعــتراض مــن أي منهــم عــى نحــو مــا ورد في التســوية الوديــة، ولا يــوز لقــاضي التنفيــذ إجــراء 
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التوزيــع عــى نحــو مــا ورد في التســوية الوديــة، ولا يــوز لقــاضي التنفيــذ أن يســمع أيــة دعــوى أو طلــب مــن أي دائــن 
حاجــز لــه أولويــة أو أمتيــاز بالإســتناد إلى هــذا الحــق.

ــدة  ــاء م ــخ إنته ــن تاري ــر م ــى الأكث ــام ع ــة أي ــال خمس ــع خ ــم التوزي ــو أن يت ــادة وه ــذه الم ــه ه ــا قررت ــذا م  ه
ــتراض. الإع

ــأن لهــم الرجــوع عــى  ــاً كانــت حقوقهــم أو مراتبهــم ب ــه إلى الحاجزيــن أي كــا أن هــذه المــادة تضمنــت التوجي
المحجــوز عليــه، كل فيــا يفــي لــه مــن ديــن في ذمــة المديــن.

كان لم تكــن ويمنــع مــن أحــد الحاجزيــن خــال المــدة المحــددة اعتــبرت التســوية الوديــة كأن لم تكــن، ويمنــع 
الاحتجــا	 بهــا، وكذلــك في حالــة عــدم اتفــاق الحاجزيــن عــى التســوية بعــد إنتهــاء المــدة المحــددة لهــم يــب عــى 

قــاضي التنفيــذ البــدء بالتوزيــع حســب الترتيــب الآتي:-

ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز.. 1
أصحاب الإمتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون.. 2
 حق الدائن المرتهن من العين المرهونة.. 3
يقسم الباقي عى الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما يأتي:-. 4

حــق الحاجــز الســابق الــذي يبــاشر جميــع إجــراءات التنفيــذ حتــى وقــت الوفــاء يقــدم عــى حــق الحاجز أ. 
ــراءات  ــاء إج ــدر أثن ــين ص ــن اليم ــول ع ــرار أو نك ــى إق ــي ع ــذي بن ــند تنفي ــى س ــتند ع ــر المس المتأخ

التنفيــذ.
تقــدم ديــون الحاجزيــن الســابقين عــى الكــف عــن البيــع عــى ديــون الحاجزيــن الاحقــين للكــف عــن ب. 

البيــع. والمبررهــو أن هــذه المــادة حــددت الوفــاء الــذي يبــدأ فيــه قــاضي التنفيــذ توزيــع حصيلــة البيــع 
وذلــك في الحــالات التاليــة:-

الحالــة الأولى: تكــون بعــد إنتهــاء مــدة الاعــتراض عــى اتفــاق التســوية الوديــة إذا لم يرفــع خالهــا . 1
أي اعــتراض، وفي هــذه الحالــة يــب عــى قــاضي التنفيــذ تنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه . ولا يــوز 

لــه العمــل عــى مخالفتــه.
ــذا . 2 ــم ه ــة، ولم يت ــوية الودي ــى التس ــاق ع ــددة لاتف ــدة المح ــاء الم ــد إنته ــون بع ــة: تك ــة الثاني الحال

ــد  ــب القواع ــع حس ــدء في التوزي ــذ الب ــاضي التنفي ــى ق ــة ع ــذه الحال ــم . وفي ه ــا بينه ــاق في الاتف
ــشروع. ــذا الم ــررة في ه المق

 الحالــة الثالثــة: وتكــون بعــد تقديــم أي إعــتراض مــن أحــد الحاجزيــن خــال المــدة المحــددة لــه، . 3
ــع بحســب مــا تقــرره هــذه المــادة دون  ــة التوزي ــدء بعملي ــة يــب عــى القــاضي الب وفي هــذه الحال

نظــر لأي إعــتراض يتعلــق بالإتفــاق عــى التســوية الوديــة.
كا أن هذه المادة منعت الاحتجا	 باتفاق التسوية الودية في هذه الحالة مطلقاً قطعاً للنزاع.	. 
إن هذه المادة تضمنت بياناً لطرق التوزيع وحددتها في:د. 

طريق التوزيع بالترتيب.. 1
التوزيع بطريق قسمة الغرماء.. 2
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التوزيع بطريق الترتيب مع قسمة الغرماء أي الجمع بين الطريقتين معاً.. 3
وقــد تــم وضــع الترتيــب الموضوعــي لأصحــاب الإمتيــاز أو الأولويــة أو مــن لهــم حقــوق عينيــة . 4

عــى النحــو الــذي يلــزم شرعــاً وقانونــاً عــى نحــو مــا هــو محــدد في هــذه المــادة.

2- تضمنــت هــذه المــادة حكــم الأولويــة المبنيــة عــى أســباب إجرائيــة في البنــد ) أ ( وذلــك لمنــع التحايــل الــذي قــد 
يقــوم بترتيبــه المديــن المحجــوز عليــه عــى النحــو الــذي حددتــه المــادة بشروطــه.

وفي البنــد )ب( حــددت المــادة أولويــة الدائنــين الحاجزيــن الســابقين عــى الكــف عــن البيــع وتقديمهــم عــى 
الدائنــين الحاجزيــن بعــد الكــف عــن البيــع، وجعلــت حقــوق هــؤلاء المتأخريــن متعلقــة بــا تبقــى مــن الثمــن بعــد 

توزيــع حصيلــة التنفيــذ عــى الحاجزيــن الســابقين وبــا يفــي مــن أمــوال محجــوزة لم يشــملها البيــع.

قسمة الغرماء

مادة )482(
 إذا تســاوت مراتــب أصحــاب الإمتيــاز وكانــت الحصيلــة غــر كافيــة للوفــاء بجميــع حقوقهــم فيقســم المــال 

بينهــم قســمة غرمــاء .

التطبيق العملي:

إذا تســاوت مراتــب أصحــاب الإمتيــاز عــى نحــو مــا حددتهــا القوانــين الخاصــة ، وكانــت حصيلــة البيــع غــر 
كافيــة للوفــاء بحقوقهــم، فيقســم المــال بينهــم قســمة غرمــاء، أمــا إذا تســاوى أصحــاب مرتبــة واحــدة، وكان هنــاك 
مــن هــو أدنــى منهــم مــن أصحــاب الإمتيــاز أو أعــى منهــم مرتبــة واحــدة، وكانــت الحصيلــة لا تكفــي إلا لأعــى 

مرتبــة مــع مــن اتحــدت مرتبتهــم فتــوزع الحصيلــة عليهــم ويســتبعد أصحــاب المرتبــة الأدنــى.

نطاق حق الأولوية وآثاره

مادة )483(
 لا يرتــب حــق الأولويــة أو الإمتيــاز أثــره مــا لم يكــن مدرجــاً ضمــن ســند تنفيــذي ولا يقبــل الاحتجــا	 بحــق 

الأولويــة أو الأمتيــاز مــن دائــن أبلــغ بإجــراءات التنفيــذ ولم يتدخــل فيهــا .

التطبيق العملي:

لكــي تحقــق حقــوق الأولويــة والإمتيــاز آثارهــا الشرعيــة والقانونيــة عنــد التوزيــع يشــترط أن ينــدر	 هــذا الحــق 
ضمــن ســند تنفيــذي، وأن يشــترك صاحــب الحــق بســنده التنفيــذي في إجــراءات التنفيــذ، لأن القانــون لا ييــز إجــراء 
التنفيــذ الجــبري إلا بســند تنفيــذي ومــن شــخص تدخــل في إجــراءات التنفيــذ إذا أبلــغ باجــراءات التنفيــذ ولم يتدخــل.
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أثر تدخل من ليس لديهم سندات تنفيذية من ذوي الأولوية والامتياز

مادة )484(
 

 إذا تدخــل أصحــاب حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز في إجــراءات التنفيــذ وليــس لديهــم ســندات تنفيذيــة، وجــب 
أن تحفــظ الأمــوال التــي عليهــا حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز عينــاً أو أثانهــا إذا تــم بيعهــا لحــين صــدور الحكــم بشــأنها 
مــع مضمــون حــق الأولويــة أو الإمتيــاز عليهــا مــن قــاضي التنفيــذ، وإذا صــدر الحكــم بالحــق وتقريــر حــق الأولويــة 
أو الإمتيــاز نفــذ الحكــم معجــاً بقــوة القانــون دون اتبــاع مقدمــات التنفيــذ وإذا صــدر الحكــم برفــض الحــق الأصــي 

والتبعــي أو التبعــي فحســب تــم بيــع المــال إن كان عينــاً ثــم توزيــع الثمــن عــى الحاجزيــن.

الأحكام القضائية

لا يــوز إهــدار حقــوق الأولويــة أو الامتيــاز عنــد التنفيــذ إذا تدخــل أصحابهــا عنــد ذلــك ولــو لم يكــن لديهــم 
ســندات تنفيذيــة. ومــن هنــا يتبــين أن مــا قــى بــه الحكــم المطعــون فيــه هــو إهــدار حــق التقــدم المقــرر للبنــك عــى 
العقــار باعتبــاره دائنــا مرتهنــا، ولا يكفــي مــا تعللــت بــه الشــعبة التجاريــة بــأن قيمــة العقــار المرهــون تزيــد عــن مبالــغ 
المديونيــة، فــإن ذلــك لا يتبــين حقيقتــه إلا عنــد البيــع كــا أن الشــعبة التجاريــة لم تكــن موفقــة أيضــاً عندمــا قضــت في 
ثالثــا مــن منطــوق حكمهــا بإعــادة أوراق القضيتــين التنفيذيتــين إلى قــاضي التنفيــذ للســر في إجــراءات التنفيــذ، وذلــك 

لمــا أوضحنــاه ســلفاً.

 طعن رقم )22291( لسنة 1426هـ )تجاري ( )28( صادر بجلسة 2005/4/4م .

التطبيق العملي:

ــون . 1 ــاشرة دون أن يك ــبري مب ــذ الج ــراءات التنفي ــاز في إج ــة أو الإمتي ــوق الأولوي ــاب حق ــل أصح إذا تدخ
لصاحــب الإمتيــاز أو الأولويــة ســند تنفيــذي فأوجبــت عــى قــاضي التنفيــذ أن يحفــظ الأمــوال التــي عليهــا 
حقــوق أولويــة كالأمــوال المرهونــة بعــد الحجــز عليهــا. وكذلــك، فالواجــب عليــه أن ينــب مــا يســتحقه 
أصحــاب الإمتيــاز. وينظــر في التدخــل مــن حيــث الحكــم بتقريــر الحــق الأصــي وثبــوت حــق الأولويــة أو 

الإمتيــاز. فــإذا ثبــت لديــه ذلــك، حكــم بالحــق وثبــوت حــق الأولويــة أو الإمتيــاز معــاً.
قــررت المــادة لأصحــاب حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز التدخــل عــى النحــو المشــار إليــه للتيســر عليهــم . 2

في الوصــول إلى حقوقهــم ولتفــادي أن تصبــح إجــراءات التنفيــذ الجــبري وســيلة لضيــاع ميزاتهــم الشرعيــة 
والقانونيــة. وكذلــك جعلــت المــادة الاختصــاص بنظــر دعــوى الحــق الأصــي مــع الحقــوق العينيــة التبعيــة 

لقــاضي التنفيــذ لارتباطهــا بإجــراءات التنفيــذ تيســراً لأصحــاب هــذه الحقــوق.
إن هــذه المــادة أوجبــت عــى قــاضي التنفيــذ إذا حكــم بالحــق وبثبــوت حــق الأولويــة أو الإمتيــاز أن ينفــذ . 3

هــذا الحكــم معجــاً وبقــوة القانــون دون حاجــة إلى اتبــاع مقدمــات التنفيــذ. والغــرض الأســاسي مــن ذلك 
ــائرالديون،  ــى س ــدم ع ــتحقاقها مق ــة وأن اس ــة ومضمون ــاز محقق ــة أو الإمتي ــاب الأولوي ــوق أصح أن حق

فوجبــت أن يترجــم هــذا الحــال الشرعــي والقانــوني وضعــاً وعمــاً.
ــوق  ــوت الحق ــدم ثب ــالي ع ــي، وبالت ــق الأص ــة الح ــدم صح ــل لع ــب التدخ ــض طل ــاضي برف ــم الق ــا إذا حك أم
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ــراءات  ــتكمل إج ــذ أن يس ــاضي التنفي ــى ق ــادة ع ــررت الم ــد ق ــاز (، فق ــة أو الأمتي ــق الأولوي ــة ) أي ح ــة التبعي العيني
ــة. ــاز أو الأولوي ــه مــا كان يســتحقه مدعــو حقــوق الإمتي ــا في ــع ب ــة البي ــع حصيل ــع المــال المرهــون وتوزي ــذ ببي التنفي

تدخل أصحاب حقوق الأولوية والامتياز في التنفيذ

مادة )485(
 اســتثناءً مــن القواعــد العامــة عــى أصحــاب حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز التدخــل في إجــراءات التنفيــذ فــور 
إباغهــم بحجــز أمــوال المحجــوز عليــه محــل حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز بدعــوى ترفــع إلى قــاضي التنفيــذ بالحــق 

الأصــي والحــق العينــي التبعــي )الأولويــة أو الإمتيــاز( وتنظــر وفقــاً لقواعــد إجــراءات القضــاء المســتعجل .

التطبيق العملي:

هــذه المــادة حــددت كيفيــة تدخــل أصحــاب الحقــوق العينيــة التبعيــة ) حقــوق الأولويــة أو الإمتيــاز ( خافــا 
لأحــكام نظريــة التدخــل المقــرة في هــذا القانــون؛ وذلــك بدعــوى مبتــدأ بالحــق الأصــي والحــق العينــي التبعــي ترفــع 
إلى قــاضي التنفيــذ. كــا أن هــذه المــادة أوجبــت عــى قــاضي التنفيــذ أن ينظــر هــذا النــوع مــن التدخــل وفقــاً لقواعــد 

وإجــراءات القضــاء المســتعجل.

استرداد ما زاد لدى المنفذ له عن حقه جبراً دون حكم جديد

مادة )486(
ــى  ــب ع ــه فيج ــن حق ــر م ــدة أو أكث ــغ زائ ــتوفى مبال ــد اس ــذ ق ــن المنف ــذ أن الدائ ــاضي التنفي ــدى ق ــت ل  إذا ثب

ــد. ــم جدي ــتحصال حك ــة إلى إس ــدون حاج ــبراً ب ــد ج ــترداد الزائ ــاضي إس الق

التطبيق العملي:

إذا ثبــت لــدى قــاضي التنفيــذ أن الدائــن المنفــذ قــد اســتوفى مبالــغ زائــدة أو أكثــر مــن حقــه وجــب عــى القــاضي 
اســترداد الزائــد جــبراً بــدون حاجــة إلى إســتحصال حكــم جديــد، وهــذه المــادة قــررت أحكامــاً اســتثنائية مــن القواعــد 
العامــة حيــث أوجبــت عــى قــاضي التنفيــذ أن يبــاشر إجــراءات التنفيــذ بالوســائل الازمــة لــرد الزائــد غــر المســتحق 

دون حاجــة إلى ســند تنفيــذي جديــد شريطــة ثبــوت أن الدائــن قــد اســتوفى مبالــغ زائــدة أكثــر مــن حقــه.



التنفيذ على الدولة

وأحكام أخرى
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الباب الثالث : التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى
الفصل الأول: تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة

شروط التنفيذ على الدولة

مادة )487(
ــة مــن حيــث الــشروط والإجــراءات عــى أن . 1 ــذ الحكــم الصــادر عــى الدول ــع القواعــد العامــة في تنفي تتب

يكــون الإعــان إلى الجهــة المحكــوم عليهــا للقيــام بالتنفيــذ خـــال مـــدة لا تتجــاوز ثاثــين يومــاً .
إذا لم تقــم الجهــة المعنيــة بالتنفيــذ في الميعــاد المحــدد وجــب عــى قــاضي التنفيــذ إباغ ذلــك إلى رئيــس الوزراء . 2

لأمــر بتنفيــذ الحكــم خــال مــدة أقصاهــا خمســة وأربعــون يوماً.
ــإذا كان . 3 ــون ف ــذا القان ــاً له ــذ طبق ــره بالتنفي ــاضي أم ــدر الق ــذ أص ــم التنفي ــورة ولم يت ــدة المذك ــت الم إذا مض

التنفيــذ يســتلزم الحجــز فيتــم الحجــز عــى حســابات الجهــة المعنيــة المنفــذ ضدهــا لــدى البنــك المركــزي أو 
ــة في البنــك المركــزي . ــة الدول أي بنــك آخــر أو الحســاب الخــاص بخزين

إذا كانــت المبالــغ المحكــوم بهــا عــى الدولــة كبــرة جــاز لقــاضي التنفيــذ تقســيطها عــى النحــو الــذي يــراه . 4
مــع إلــزام الجهــة المعنيــة المنفــذ ضدهــا بالتعهــد رســمياً بتخصيــص الأقســاط ضمــن موازنتهــا القادمــة.

الأحكام القضائية:

ــة أصبحــت ســندات  ــة ومتــى مــا ذيلــت الأحــكام بالصيغــة التنفيذي يشــترط تذييــل الحكــم بالصيغــة التنفيذي
ــة ومحــا للتنفيــذ الجــبري .  تنفيذي

حكــم المحكمــة العليــا الدائــرة المدنيــة هيئــة )	( الطعن رقــم 27339( لســنة 1427هـــ بجلســة 2007/3/6م 
ــدد  ــا الع ــة العلي ــي بالمحكم ــب الفن ــن المكت ــادرة ع ــة الص ــة المدني ــادئ القضائي ــة والمب ــد القانوني ــوران في القواع والمنش

العــاشر ص 221.

التطبيق العملي:

تُتبــع القواعــد العامــة عنــد التنفيــذ عــى الدولــة، وتعنــي اتبــاع مقدمــات التنفيــذ كــا يــب أن تشــمل القواعــد 
العامــة في الإعــان بيــد أن الواجــب إعــان الجهــة المنفــذ ضدهــا خــال مــدة ثاثــين يومــاً. وعنــد عــدم التنفيــذ مــن 
ــاً يأمــر الجهــة  ــدة هــي خمســة وأربعــون يوم ــوزراء بفــترة إمهــال جدي ــرر إعــان آخــر إلى رئيــس مجلــس ال الجهــة يُح
المحكــوم عليهــا بالتنفيــذ خــال هــذه المــدة وتتبــع القواعــد العامــة في الحجــز التنفيــذي ، وبعــد اتخــاذ تلــك الإجــراءات 
ومقدمــات التنفيــذ أوجــب عــى القــاضي اللجــوء إلى الفقــرة )د( حيــث ينفــذ الحكــم وفقــاً للقواعــد العامــة إذا تعلــق 
بهــدم أو إزالــة أو إلــزام بعمــل. فــإذا كان التنفيــذ يســتلزم حجــزاً تــم الحجــز عــى حســاب الجهــة المعنيــة في أي بنــك 
وعــى أي مــال خــاص بهــا أو بأيــة جهــة مــن جهــات الدولــة؛ فــإن لم يوجــد نقــد في أي حســاب مــن حســاب الدولــة 
في البنــك المركــزي، وهــذه وســائل قهــر وضغــط وإجبــار جهــات الحكومــة بالتنفيــذ لأن الحكــم القضائــي صــادر مــن 
ســلطة تمــارس جــزءا مــن ســيادة الدولــة في الجانــب القضائــي، ومــا يتعــين احــترام الجميــع لأوامرهــا. أمــا الفقــرة )د( 
تقســيط المبالــغ المحكــوم بهــا عــى جهــات الدولــة إذا كانــت تلــك المبالــغ كبــرة، وهــذا مراعــاة للمصلحــة العامــة مــع 

إلــزام الجهــة المعنيــة المنفــذ ضدهــا بالتعهــد رســميا بتخصيــص الأقســاط ضمــن موازنتهــا القادمــة.
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تنفيذ الحكم الإداري

مادة )488(
 إذا تعلــق التنفيــذ بحكــم إداري صــادر بإعــادة موظــف إلى عملــه أو بــرف مرتبــه فيعتــبر الموظــف معــاداً إلى 
العمــل بدرجتــه وكافــة حقوقــه مــن تاريــخ اعتبــار الحكــم ســنداً تنفيذيــاً وفيــا يتعلــق بــرف المرتــب أو المعــاش أو 
أي تعويــض لــه عــن حقــوق ســابقة للحكــم قــى باســتحقاقها، أصــدر قــاضي التنفيــذ أمــراً برفهــا مــن الحســابات 

الخاصــة في البنــك المركــزي لتلــك الجهــة المنفــذ ضدهــا .

التطبيق العملي:

لا يوجــد تنظيــم للمرافعــات الإداريــة في اليمــن مــا يعــل قانــون المرافعــات يطبــق عــى الدعــاوى الإداريــة، 
لذلــك بينــت المــادة أنــه إذا كان التنفيــذ متعلقــا بحكــم إداري صــادر بإعــادة موظــف إلي عملــه أو بــرف راتبــه، يعتــبر 
الموظــف معــادا إلي العمــل بدرجتــه وبكافــة حقوقــه مــن تاريــخ اعتبــار الحكــم ســندا تنفيذيــا ، وعــى قــاضي التنفيــذ 
إصــدار أمــر بــرف الراتــب والمعــاش أو التعويــض لــه عــن حقــوق ســابقة عــي الحكــم مــن الحســابات الخاصــة في 

البنــك المركــزي للجهــة المنفــذ ضدهــا.

عقوبة عرقلة تنفيذ الاحكام

مادة )489(
 يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين .

النصوص القانونية ذات العلاقة:

ــم  ــون الجرائ ــه قان ــص علي ــا ن ــال ب ــدم الإخ ــع ع ــه: " م ــى أن ــات ع ــون المرافع ــن قان ــادة )424( م ــت الم نص
ــه أو الحــارس  ــه أو المحجــوز لدي ــز أو المحجــوز علي ــذ الأمــر بحبــس أي مــن الحائ ــات، يــوز لقــاضي التنفي والعقوب

ــهر. ــتة أش ــاوز س ــدة لا تتج ــذ م ــة التنفي ــؤدي إلى عرقل ــأنه أن ي ــن ش ــل م ــأي عم ــم ب ــام أي منه ــي إذا ق القضائ

 المادة )،163،166،175،176،177(من قانون الجرائم والعقوبات 

التطبيق العملي:

تقــرر المــادة عقوبــة عــى كل ذي ســلطة عرقــل تنفيــذ الحكــم الصــادر ضــد الدولــة لأنــه إذا لم يوجــد جــزاء فــا 
تحــترم قواعــد القانــون.
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صدور الحكم ضد الدولة عن تواطؤ

مادة )490(
ــة  ــوال الدول ــادة أم ــب إع ــؤ وج ــة تواط ــة كان نتيج ــد الدول ــادر ض ــم الص ــي أن الحك ــم قضائ ــت بحك  إذا ثب
المســتحقة جــبراً دون الحاجــة لإســتحصال حكــم جديــد ، ويعاقــب المتواطــئ في الجهــة المعنيــة مــع المحكــوم لــه بالحبس 
مــدة لا تزيــد عــن ســنتين ، وإذا ثبــت أن للقــاضي صلــة بذلــك التواطــؤ عوقــب بنفــس العقوبــة المذكــورة مــع مراعــاة 

أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة .

التطبيق العملي:

بســبب الخشــية مــن التواطــؤ بــين ممثــل الحكومــة والخصــم الآخــر، أو التواطــؤ مــع القــاضي لإصــدار أحــكام 
ــه قيــم  ــة قــد تشــبه أمــوال اليتيــم الــذي ليــس علي ــة - لأن أمــوال الدول ــة لنهــب أموالهــا بأحــكام قضائي ضــد الدول
ــون  ــد ويك ــم جدي ــى حك ــول ع ــة للحص ــة دون حاج ــوال الدول ــادة أم ــب إع ــب- وج ــة للنه ــون عرض ــين، فتك أم

ــاً. ــم الأول منعدم الحك

ــل  ــل ممث ــن قب ــه م ــة علي ــوى المخاصم ــع دع ــبرر رف ــياً ي ــاً جس ــأً مهني ــؤه خط ــبر تواط ــاضي، يعت ــبة للق  وبالنس
ــة.  الحكوم
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الفصل الثاني: المستندات التنفيذية الأجنبية

تنفيذ سندات التنفيذ الأجنبية

مادة )491(
ــة  ــبراً مــن الســندات التنفيذي ــي مــا لم يكــن معت ــذي أجنب ــذ ســند تنفي ــادة )494( لا يــوز تنفي  مــع مراعــاة الم

ــون . ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص

التطبيق العملي:

لا يــوز تنفيــذ ســند تنفيــذي أجنبــي غــر معتــبر في القانــون اليمنــي لأن كل ســند تنفيــذي في قانوننــا اليمنــي 
ــة فحســب، ويشــمل الســندات  ــوني الخــاص، لكــي لا يقتــر الأمــر عــى الأحــكام والأوامرالأجنبي ــه نظامــه القان ل

التنفيذيــة الأجنبيــة ويشــمل الســندات التنفيذيــة وفقــاً لمــا يقــرره الــشرع والقانــون. 

تنفيذ سندات التنفيذ الأجنبي

مادة )492(
ــع إلى  ــب يرف ــى طل ــاءً ع ــون بن ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــن وفق ــي في اليم ــذي الأجنب ــند التنفي ــذ الس ــون تنفي يك

ــذ . ــة بالتنفي ــة المختص المحكم

التطبيق العملي:

جــاء النــص ليقــرر حكــاً مــن النظــام العــام لا يــوز مخالفتــه، وهــو أنّ تنفيــذ الســند التنفيــذي الأجنبــي لا . 1
يكــون إلا وفقــاً لأحــكام قانــون التنفيــذ اليمنــي، وهــذه مســألة متعلقــة بالنظــام العــام لا يــوز مخالفتهــا.
وتــم النــص عــى المحكمــة المختصــة لأن التنفيــذ لا يخضــع لاتفــاق والإرادة، ونظــام التقــاضي فيــه تحكمــه 

أحــكام خاصــة.
والمقصود هو قاضي التنفيذ المختص وليس القاضي المدني أو المستعجل.. 2

سند التنفيذ الأجنبي وقوة الأمر المقضي به

مادة )493(
ــوة  ــة ق ــابه خاصي ــت اكتس ــذ وق ــاً للتنفي ــا قاب ــنداً تنفيذي ــي س ــم الأجنب ــار الحك ــر في اعتب ــبرة والنظ ــون الع تك

ــه . الأمــر المقــي ب

التطبيق العملي:

وُضــع هــذا النــص لأهميتــه الخاصــة في مســائل الأحــوال الشــخصية بالــذات، فــا يعتــبر الحكــم الأجنبــي . 1
منشــئاً لأثــره في نظــر القانــون اليمنــي إلا بعــد اكتســابه خاصيــة قــوة الأمــر المقــي لا وقــت صــدوره ولا 
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وقــت التنفيــذ مــع تغيــر الأحــوال الخاصــة بأطــراف التنفيــذ.
وُضــع هــذا ا لاعتبــار في النــص لإظهــار القيمــة القانونيــة للحكــم اليمنــي بالنظــر إلى الحكــم الأجنبــي فيــا . 2

لــو صــدر الحكــان الأجنبــي واليمنــي في مســألة واحــدة، فتكــون القيمــة القانونيــة للحكــم الصــادر مــن 
المحاكــم اليمنيــة مــن تاريــخ صــدوره والحكــم الأجنبــي مــن تاريــخ اكتســابه خاصيــة قــوة الأمــر المقــي 

لا وقــت صــدوره.

شروط سند التنفيذ الأجنبي

مادة )494(
يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي :

ألاَّ يخالــف الســند التنفيــذي الأجنبــي أحــكام الشريعــة الإســامية أو الآداب العامــة أو قواعــد النظــام العــام . 1
في اليمــن .

أن تكــون المحاكــم اليمنيــة غــر مختصــة بالنــزاع الــذي صــدر فيــه الســند التنفيــذي الأجنبــي وأن المحكمــة . 2
الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بــه طبقــاً لقواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي المقــررة في قانونهــا .

أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل.. 3
أن يكــون الســند التنفيــذي صــادراً مــن محكمــة أو هيئــة قضائيــة مختصــة وأن يكــون الحكــم أو الأمــر حائــزاً . 4

لقــوة الأمــر المقــي بــه وفقــاً لقانــون ذلــك البلــد الأجنبــي .
أن يكــون الخصــوم في الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم الأجنبــي قــد كُلّفــوا بالحضــور ومُثلــوا أمــام تلــك . 5

المحكمــة تمثيــاً صحيحــاً .
ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.. 6

القوانين ذات الصلة:

نصــوص قانــون المرافعــات المنظمــة لاختصــاص المــواد مــن)78الي 84( والمــواد )،25،44،73،79،80،350
)491،492،493،495،496

التطبيق العملي:

ــذ  ــبر تنفي ــة, ويعت ــه لأحــكام والقــرارات القــوة التنفيذي ــة بموجب ــح المحكمــة المعني ــي تمن ــذ إجــراء قضائ التنفي
الســندات التنفيذيــة الأجنبيــة في إقليــم الدولــة اليمنيــة مــن الاختصــاص القضائــي الــدولي للمنظومــة القضائيــة اليمنيــة, 

والمرتبــط مبــاشرة بســيادة الدولــة والتزاماتهــا المتبادلــة أمــام المجتمــع الــدولي.
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ــواد  ــدني في الم ــذ الم ــات والتنفي ــون المرافع ــة قان ــة اليمني ــة في الجمهوري ــة الأجنبي ــندات التنفيذي ــذ الس ــم تنفي ينظ
)491-497( منــه, والتــي تشــترط لتنفيــذ الســندات التنفيذيــة الأجنبيــة أن تكــون رســمية ومــن الســندات التنفيذيــة 
المعتــبرة وفقــا للقانــون ومكتســبة لقــوة الأمــر المقــي بــه دون الإخــال بأحــكام المعاهــدات المعقــودة والتــي تعقــد بــين 

اليمــن وبــين غرهــا مــن الــدول في هــذا الشــأن. وتحــدد المــادة )494( مــن القانــون الــشروط التاليــة:

ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن. 1
ــة . 2 ــكام الشريع ــف أح ــذي يخال ــي ال ــم الأجنب ــذ الحك ــر بتنفي ــدار الأم ــع إص ــدف إلى من ــشرط يه ــذا ال وه

ــة  ــادئ الشريع ــن مب ــل م ــتمدة في الأص ــي المس ــع اليمن ــام المجتم ــة لنظ ــس الجوهري ــامية أو الأس الإس
ــف  ــذا مخال ــار فه ــن ق ــب دي ــوى بطل ــي في دع ــد أجنب ــادر في بل ــم الص ــا الحك ــراء ، فمث ــامية الغ الإس
ــذه. ــر بتنفي ــوز الأم ــالي لا ي ــن وبالت ــة في اليم ــام والآداب العام ــام الع ــامية وللنظ ــة الإس ــكام الشريع لأح

 أن تكون المحاكم اليمنية غر مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي . 3
حــدد قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني اليمنــي رقــم )40( لســنة 2002م في المــواد مــن 78 إلى 84 اختصــاص 

القضــاء اليمنــي في الدعــاوى المرفوعــة أمامــه عــى النحــو التــالي:

أ. عــى اليمنــي ولــو لم يكــن لــــه موطــن أو محــل إقامــة في اليمــن بإســتثناء القضايــا المتعلقــة بعقــار يقــع خــار	 
الأرض اليمنيــة. وهــذا يعنــي أن القضــاء اليمنــي يختــص في أي قضيــة يكــون المدعــى عليــه فيهــا يمنــي الجنســية ســواءً 
ــن  ــود في اليم ــر موج ــار( وغ ــول )عق ــر منق ــال غ ــة ب ــا المتعلق ــدا القضاي ــا ع ــا, م ــن أو خارجه ــوداً في اليم كان موج
فالأمــر مــتروك فيــه لقانــون موقــع العقــار, حيــث نصــت المــادة )78( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني عــى أن: " 
تختــص المحاكــم اليمنيــة بالدعــاوى المرفوعــة عــى اليمنــي ولــو لم يكــن لــــه موطــن أو محــل إقامــة في اليمــن فيــا عــدا 

الدعــاوى المتعلقــة بعقــار واقــع في الخــار	".

ــع  ــار يق ــة بعق ــاوى المتعلق ــا الدع ــتثنى منه ــن, واس ــة في اليم ــل إقام ــن أو مح ــه موط ــذي ل ــي ال ــى الأجنب ب. ع
خــار	 الأرض اليمنيــة, حيــث نصــت المــادة )79( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني عــى أن: "تختــص المحاكـــم 
ــاوى  ــدا الدع ــا ع ــن في ــة في اليم ــل إقام ــن أو مح ــه موط ــذي ل ــي ال ــى الأجنب ــع ع ــي ترف ــاوى الت ــر الدع ــة بنظ اليمني

ــار	". ــار في الخ ــة بعق المتعلق

	. عــى الأجنبــي الــذي ليــس لــه موطــن في اليمــن. وقــد حــدد المــشرع اليمنــي الدعــاوى التــي يختــص القضــاء 
ــاوى  ــر الدعــ ــة بنظ ــم اليمني ــص المحاك ــى أن "تخت ــص ع ــي تن ــات( والت ــادة )80مرافع ــك في الم ــا, وذل ــي بنظره اليمن

المرفوعــة عــى الأجنبــي الــذي ليــس لــه موطــن في اليمــن وذلــك في الحــالات الآتيــة:

إذا كان له موطن مختار في اليمن. •
إذا كانت الدعوى تتعلق بال موجود في اليمن. •
إذا كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن. •
إذا كانت متعلقة بإفاس اُشهر في اليمن. •
ــن. • ــين في اليم ــوا مقيم ــر إذا كان ــة أو للصغ ــأم أو للزوج ــة ل ــب نفق ــق بطل ــوى تتعل ــت الدع  إذا كان

 إذا كانــت الدعــوى بشــأن نســب الصغــر أو الولايــة عــى نفســه متــى كان مقيــاً في اليمــن.
ــو  ــي ه ــون اليمن ــخصية وكان القان ــوال الش ــائل الأح ــن مس ــألة م ــة بمس ــوى متعلق ــت الدع إذا كان
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ــوى ــق في الدع ــب التطبي الواج
إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات في ثاث حالات: •
إذا كانــت التركــة قــد بــدئ في تقســيمها في اليمــن أو كان المــورث يمنيــاً أو كانــت أمــوال التركــة كلهــا  •

أو بعضهــا في اليمــن.
إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن  •

ــى  ــإذا كان المدع ــا. ف ــة في اختصاصه ــن داخل ــو لم تك ــاً ول ــةً أو ضمن ــا صراح ــه ولايته ــى علي ــل المدع  د. إذا قب
عليــه يمنيــاً أو أجنبيــاً مقيــاً في اليمــن فالاختصــاص ينعقــد للمحاكــم اليمنيــة, حيــث نصــت المــادة )81( مــن قانــون 
المرافعــات والتنفيــذ المــدني عــى أن: " تختــص المحاكــم اليمنيــة بالفصــل في الدعــوى ولــو لم تكــن داخلــة في اختصاصهــا 

طبقــاً للمــواد الســابقة إذا قبــل المدعــى عليــه ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا".

ــس  ــن نف ــادة )82( م ــت الم ــث نص ــة, حي ــات العارض ــة والطلب ــائل الأولي ــل في المس ــاص بالفص  هـــ- الاختص
ــات  ــة بالطلب ــة المرتبط ــات العارض ــة والطلب ــائل الأولي ــل في المس ــة بالفص ــم اليمني ــص المحاك ــى أن: "تخت ــون ع القان

الأصليــة إذا كانــت مختصــة بهــا".

 و- الاختصــاص بالإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة التــي تنفــذ في اليمــن, حيــث نصــت المــادة )83( مــن القانــون 
ــر  ــت غ ــو كان ــي تنفــذ في اليمــن ول ــة الت ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــة بالأمــر بالإج عــى أن: " تختــص المحاكــم اليمني

مختصــة بالدعــوى الأصليــة".

ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن تصنيــف قواعــد الاختصــاص القضائــي للمحاكــم اليمنيــة في الدعــاوى المشــتملة 
عــى عنــر أجنبــي إلى ثــاث فئــات بنــاءً عــى:

1- مركــز أطــراف الدعــوى: اســتنادا إلى القاعــدة العامــة التــي تقــرر الاختصــاص للمحاكــم اليمنيــة 
 بالدعــاوى المرفوعــة أمامهــا باســتثناء مــا يتعلــق منهــا بعقــار واقــع في الخــار	, إذا تحققــت إحــدى الحــالات التاليــة:
- إذا كان المدعــي عليــه يمنــي الجنســية. ويــري ذلــك عــى الأشــخاص الطبيعيــين ســواءً كانــوا في اليمــن أو خارجهــا 
ــام  ــام أم ــاً بالاختص ــةً أو ضمن ــول صراح ــم بالقب ــن حقه ــك م ــص ذل ــين دون أن ينتق ــار يي ــخاص الاعتب ــذا الأش وك

محكمــة أجنبيــة ) المــادة 78مرافعــات(.

ــين  • ــخاص الطبيعي ــى الأش ــك ع ــري ذل ــن. وي ــا في اليم ــا أو مقي ــا متوطن ــه أجنبي ــي علي إذا كان المدع
والاعتباريــين. ويشــترط للشــخص الاعتبــاري الأجنبــي, أن يكــون مركــز إدارتــه الرئيســية أو فرعــه أو 

ــات( ــادة 79مرافع ــن. )الم ــودا في اليم ــه موج وكالت
ــاً لولايــة القضــاء اليمنــي, بــشرط توافــر رابطــة  • الخضــوع الإرادي لأطــراف الدعــوى صراحــةً أو ضمن

ــن في  ــه موط ــس ل ــاً لي ــه أجنبي ــى علي ــإذا كان المدع ــة. ف ــم اليمني ــروح والمحاك ــزاع المط ــين الن ــة ب جدي
اليمــن, وكانــت الدعــوى في غــر الحــالات المحــددة في المــادة )80 مرافعــات(, فــإن الاختصــاص لا ينعقــد 
ــام  ــوى أم ــت الدع ــات(. وإذا رفع ــادة )81 مرافع ــص الم ــب ن ــا بحس ــه لولايته ــى علي ــول المدع إلا بقب
المحاكــم اليمنيــة وهــي غــر مختصــة بنظرهــا ولم يحــضر المدعــى عليــه, تحكــم المحكمــة بعــدم اختصاصهــا 
مــن تلقــاء نفســها اســتناداً لنــص المــادة )84 مرافعــات(, لأنــه في هــذه الحالــة يعلــن عــدم قبولــه لولايتهــا.
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2- نوعية الدعوى: وتنقسم إلى قسمين:

ــو  • ــي ه ــون اليمن ــاق, إذا كان القان ــن زوا	 وط ــأسرة م ــخصية ل ــوال الش ــائل الأح ــق بمس ــا يتعل م
ــق. ــب التطبي الواج

ما يتعلق بالنفقات والولاية عى النفس والنسب إذا كان: •
المدعى عليه أجنبيا ليس له موطن أو محل إقامة في اليمن، «
المدعي زوجة كانت أو أماً أو طفاً مقياً في اليمن. «

ــاً ليــس لــه موطــن أو محــل  مــا يتعلــق بدعــاوى الــتركات. فإضافــةً إلى وجــوب أن يكــون المدعــى عليــه اجنبي
ــدئ في تقســيمها في  ــد ب ــي أن تكــون التركــة ق ــاد الاختصــاص للقضــاء اليمن ــون لانعق إقامــة في اليمــن, يشــترط القان

ــاً أو كانــت أمــوال التركــة كلهــا أو بعضهــا في اليمــن. اليمــن أو كان المــورث يمني

مــا يتعلــق بالمعامــات الماليــة. وتشــمل كافــة الدعــاوى المتعلقة بــال موجــود في اليمن, وكــذا دعــاوى الالتزامات 
التعاقديــة إذا نشــا الالتــزام أو نفــذ أو كان واجبــاً تنفيــذه في اليمــن, وغــر التعاقديــة إذا وقــع الفعــل مــن يمنــي خــار	 

اليمــن وعــاد بعــده إلى اليمــن, إضافــة إلى دعــاوى الإفــاس.

التــالي: النحــو  عــى  المســتعجلة  والقضايــا  المرتبطــة  الدعــاوى  في  الخصومــة  تنظيــم  فــن  في   -3 
 - الفصــل في المســائل الأوليــة التــي يتوقــف الحكــم في الدعــوى عــى الفصــل فيهــا )المــادة 82( مرافعــات
ــات. ــادة 82( مرافع ــا )الم ــورة أمامه ــوى المنظ ــة في الدع ــات الأصلي ــة بالطلب ــة المرتبط ــات العارض ــل في الطلب  - الفص

- الاختصاص بالإجراءات المستعجلة التي تكون مرتبطة بولاية محكمة أجنبية ويراد بمقتضاها إ

- اتخــاذ إجــراء في اليمــن وقتــي )مثــل نفقــة أو تعويــض مؤقــت( أو تحفظــي )مثــل فرض حراســة عى مــال منقول 
 مرتبــط بالنــزاع(. وترتبــط الإجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة التي تنفــذ في اليمن بــشروط تنفيذ الســند التنفيــذي الأجنبي.
ناحــظ مــن خــال هــذا التقســيم أن الاختصــاص في الفئــة الثانيــة بنــاءً عــى نوعيــة الدعــوى قــد تحــدد أساســاً عــى 
مــا إذا كانــت الدعــوى مقامــة عــى أجنبــي ليــس لــه موطــن في اليمــن. ولهــذا الســبب وضــع المــشرع شروطــاً إضافيــة 
تتعلــق بالمدعــي أو بموضــوع الدعــوى هروبــاً مــن تعقيــدات التنــازع في هــذه الحالــة لكــون المدعــى عليــه ليــس تحــت 
ســلطته المبــاشرة, ممــا لا يســمح لــه بتنفيــذ أحكامــه دون الحاجــة إلى تدخــل جهــات أجنبيــة بشروطهــا, متجاهــاً الــضرر 
ــه مــن يدافــع عــن حقوقــه ســوى ســلطة بــاده.  ــاً ليــس ل ــاً يمني الــذي قــد يلحقــه بالمدعــي وخاصــةً إذا كان مواطن
ففــي دعــاوى النفقــة والنســب اشــترط المــشرع اليمنــي الإقامــة في اليمــن للمدعــي وهو)الطفــل أو الزوجــة أو الأم( 
وليــس الموطــن. ولكــون المدعــى عليــه أجنبيــا ليــس لــه موطــن في اليمــن فــا يمكــن للمدعــي طفــاً أو زوجــة أو أمــاً 
ــت الدعــوى  ــي وأبنائهــا. وفي حــال كان ــة المتزوجــة مــن أجنب ــرأة اليمني ــا بالم ــاً إلا إذا كان الأمــر متعلق أن يكــون مقي
متعلقــة بالــزوا	 والطــاق والفســخ, وهــي مــن مســائل الأحــوال الشــخصية التــي قصدهــا المــشرع اليمنــي في المــادة 
)80 مرافعــات(, فقــد اشــترط لكــي ينعقــد الاختصــاص القضائــي الــدولي للمحاكــم اليمنيــة أن يكــون القانــون اليمنــي 
هــو الواجــب التطبيــق, إلا أنــه لم يحــدد الــشروط الواجــب توافرهــا في المدعــي أو في الدعــوى وأرجــع هــذه الدعــاوى إلى 

قانــون الأحــوال الشــخصية عنــد المرافعــة فقــط, وليــس كقانــون واجــب التطبيــق.

4- أن يكــون التنفيــذ بنفــس الــشروط المقــررة في ذلــك البلــد لتنفيــذ الســندات التنفيذيــة اليمنيــة معاملــة بالمثــل 
ــون  ــادة )3/494( مــن قان ــل حيــث ورد النــص عــى هــذا الــشرط في الم ــة بالمث ــدأ المعامل ــي بمب ــون اليمن أخــذا للقان

المرافعــات اليمنــي.



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

160

وفي المــادة التاليــة لهــذه المــادة أعــاد المــشرع اليمنــي التأكيــد عــى شرط المعاملــة بالمثــل وذلــك في الفقــرة الأولى 
مــن المــادة )495( مرافعــات بقولــه) الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في بلــد أجنبــي يــوز الأمــر بتنفيذهــا 

بنفــس الــشروط المقــررة في قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ الســندات القابلــة للتنفيــذ المحــررة في اليمــن..(.

ــن  ــا في اليم ــراد تنفيذه ــة الم ــكام الأجنبي ــي الأح ــاضي اليمن ــل الق ــو أن يعام ــل ه ــة بالمث ــى شرط المعامل ومقت
ــم. ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــة الأجنبي ــك الدول ــا في تل ــراد تنفيذه ــة الم ــكام اليمني ــا الأح ــي تلقاه ــة الت ــس المعامل نف

ــكام  ــر إلى الأح ــن تنظ ــذه في اليم ــراد تنفي ــم الم ــا الحك ــدر عنه ــي ص ــة الت ــة الأجنبي ــت الدول ــم، إذا كان ــن ث وم
اليمنيــة بوصفهــا دليــا بســيطا ويكــون عــى المحكــوم لــه أن يرفــع دعــوى جديــدة للمطالبــة بحقــه الصــادر بصــدده 
ــات  ــل إثب ــوى لا يقب ــا في الدع ــاره دلي ــن باعتب ــادر في اليم ــم الص ــدم الحك ــم يق ــن ث ــي وم ــاء اليمن ــن القض ــم م حك
ــالي  ــة وبالت ــك المعامل ــس تل ــي نف ــم الأجنب ــل الحك ــي أن يعام ــاضي اليمن ــى الق ــب ع ــة ي ــذه الحال ــي ه ــس، فف العك
فليــس ثمــة ســبيل أمــام المحكــوم لــه الأجنبــي إن أراد اقتضــاء حقــه المحكــوم لــه بــه إلا رفــع دعــوى جديــدة أمــام 

ــي.  ــم الأجنب ــا إلى الحك ــتندا فيه ــق مس ــك الح ــة بذل ــي للمطالب ــاء اليمن القض

أمــا إذا كانــت الدولــة الأجنبيــة الصــادر منهــا الحكــم المــراد تنفيــذه في اليمــن تأخــذ بنظــام الأمــر بالتنفيــذ كــا 
هــو الحــال في القانــون اليمنــي فهنــا يــب التحقــق مــن الصــورة التــي تتبعهــا تلــك الدولــة حيــال الأحــكام اليمنيــة 

كــون نظــام الأمــر بالتنفيــذ وكــا بينــا ســابقا يأخــذ بإحــدى صورتــين.

ــر  ــى أن تقت ــة بمعن ــام المراقب ــة في نظ ــه المتمثل ــذ بصورت ــر بالتنفي ــام الأم ــذ بنظ ــة تأخ ــك الدول ــت تل ــإن كان ف
ــا يتحقــق شرط  ــة والشــكلية فهن ــة عــى مجــرد التأكــد مــن اســتيفاء الحكــم اليمنــي للــشروط الخارجي ــة الأجنبي الدول
ــة  ــشروط الخارجي ــك ال ــر تل ــن تواف ــد م ــذ التأك ــر بالتنفي ــدار الأم ــي لإص ــاضي اليمن ــي الق ــأن يكتف ــل ب ــة بالمث المعامل

ــكلية. والش

ــبة  ــة بالنس ــام المراجع ــة في نظ ــه المتمثل ــذ بصورت ــر بالتنفي ــام الأم ــذ بنظ ــة تأخ ــة الأجنبي ــت الدول ــا إن كان وأم
ــشروط  ــر ال ــن تواف ــق م ــي بالتحق ــاضي اليمن ــوم الق ــي أن يق ــا يقت ــل هن ــة بالمث ــإن شرط المعامل ــة ،ف ــكام اليمني لأح

ــون. ــه للقان ــن موافقت ــد م ــوع للتأك ــث الموض ــن حي ــه م ــك مراجعت ــم وكذل ــك الحك ــة لذل الخارجي

وشرط المعاملــة بالمثــل الســابق شرحــه أورده المــشرع اليمنــي إلى جانــب شروط أخــرى لا بــد مــن توافرهــا لجــواز 
تنفيــذ الحكــم الأجنبــي في اليمــن ولــو كان مــشرع الدولــة الأجنبيــة لا يتطلبهــا لتنفيــذ الأحــكام اليمنيــة في بلــده.

4_ ثبوت الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم.

ــذ الحكــم الأجنبــي  ــادة )494( يشــترط لتنفي ــة مــن الم ــاني للفقــرة الثاني ــوارد في الشــطر الث فالنــص المذكــور ال
أن تكــون المحكمــة الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بنظــر النــزاع مــن الوجهــة الدوليــة. ولم يــترك المــشرع أمــر تحديــد 
القانــون الــذي يرجــع إليــه قــاضي التنفيــذ مــن أجــل معرفــة مــا إذا كانــت المحكمــة الأجنبيــة مختصــة أم لا بإصــدار 

الحكــم الأجنبــي المــراد تنفيــذه في اليمــن

5- أن يكون الحكم الأجنبي حائزاً لقوة الأمر المقي به.

ــى  ــك مت ــم كذل ــون الحك ــاً ويك ــن إلا إذا كان نهائي ــي في اليم ــم الأجنب ــذ الحك ــدم تنفي ــو ع ــذا ه ــى ه ومقت
ــة. ــن العادي ــرق الطع ــأنه ط ــتنفدت في ش اس
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 وبالتــالي يلــزم لتنفيــذ الحكــم الأجنبــي أن يكــون نهائيــاً والمرجــع في اعتبــار الحكــم متمتعــاً بقــوة الأمــر المقــي 
بــه مــن عدمــه هــو قانــون الدولــة التــي صــدر عــن محاكمهــا ذلــك الحكــم للنــص عــى ذلــك صراحــة في عجــز الفقــرة 

الرابعــة مــن المــادة)494( الســابق إيرادهــا.

6_صحة الإجراءات القضائية المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي.

والهــدف الــذي أراده المــشرع مــن هــذا النــص هــو أن تكــون الإجــراءات التــي اتبعــت بشــأن الدعــوى التــي 
صــدر فيهــا الحكــم الأجنبــي ســليمة وصحيحــة تــم فيهــا مراعــاة حقــوق الدفــاع.

ــوى  ــوشرت في الدع ــي ب ــراءات الت ــم الإج ــذي يحك ــون ال ــدد القان ــشرع لم يح ــشرط أن الم ــذا ال ــظ في ه وياح
ــذه. ــراد تنفي ــي الم ــم الأجنب ــا الحك ــادر فيه الص

بيــد أننــا نجــد أن المــشرع قــد عالــج هــذا الأمــر في مــكان آخــر محــدداً القانــون الــذي يرجــع إليــه لمعرفــة صحــة 
إجــراءات الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم الأجنبــي بأنــه قانــون البلــد الــذي صــدر فيــه الحكــم الأجنبــي وقــد أورد 
المــشرع هــذا الحــل في المــادة )32( مــن القانــون المــدني رقــم)14( لســنة 2002م والتــي تنــص عــى )يرجــع في قواعــد 

الاختصــاص والمســائل الخاصــة بالإجــراءات القضائيــة إلى قانــون البلــد الــذي ترفــع فيــه الدعــوى(.

7_ عدم تعارض الحكم الأجنبي المراد تنفيذه مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.

ويــد هــذا الــشرط أساســه في أن أحــكام قضــاء الوطــن لمــا كانــت عنوانــاً للحقيقــة وتجســيداً للعدالــة فمــن غــر 
المقبــول أن يهــدر القــاضي حكــاً يمنيــاً صــادراً مــن المحاكــم اليمنيــة مــن أجــل حكــم أجنبــي حتــى وإن توافــرت لــه 

كافــة الــشروط الأخــرى الازمــة لإصــدار الأمــر بالتنفيــذ.

و مقتــى ذلــك الــشرط هــو عــدم جــواز تنفيــذ أي حكــم أجنبــي في اليمــن إذا كان هــذا الحكــم قــد صــدر في 
نــزاع يدخــل في اختصــاص القضــاء اليمنــي وقــد جــاء هــذا الــشرط في المــادة )2/494( مــن قانــون المرافعــات رقــم 

ــنة 2002م. )40( لس

مــن خــال هــذه الــشروط ناحــظ تناقــض نــص الفقــرة )2( للــادة )494( مــع نــص المــادة )32( مــن القانــون 
ــد قواعــد الاختصــاص والمســائل  ــه الدعــوى تحدي ــد الــذي ترفــع في ــون البل ــي أرجــع فيهــا المــشرع إلى قان المــدني الت
ــاً  ــا وفق ــة به ــت مختص ــة وكان ــة الأجنبي ــام المحكم ــداء أم ــوى ابت ــت الدع ــإذا رفع ــة. ف ــراءات القضائي ــة بالإج الخاص
لقانونهــا, فــإن قانــون المحكمــة الأجنبيــة عندهــا هــو الــذي يحــدد قواعــد الاختصــاص. أمــا إذا كانــت المحاكــم اليمنيــة 
ــه مــن قبــل أطــراف الخصومــة التــي اشــترطت الفقــرة )5(  هــي المختصــة وفقــا للقانــون الأجنبــي فيمكــن الدفــع ب
مثولهــم أمــام المحكمــة بشــكل صحيــح بعــد أن اشــترطت الفقــرة )4( وجــوب اكتســاب الســند التنفيــذي لقــوة الأمــر 
المقــي بــه. فإهمــال هــذا الحــق يعتــبر تنــازلا عنــه وقبــولا للحكــم ولولايــة المحكمــة الأجنبيــة, وليــس عــى المــشرع 
اليمنــي اشــتراط ذلــك عنــد التنفيــذ والدخــول في منازعــة مــع الحكــم الأجنبــي طالمــا وقــد تــرك لــه أمــر الرجــوع إلى 
قواعــده في الاختصــاص والمســائل الخاصــة بالإجــراءات القضائيــة. فــإذا لم يتحقــق شرط الفقــرة )2( مــن المــادة )494( 
فــإن موضــوع النــزاع الــذي صــدر فيــه الســند التنفيــذي الأجنبــي غــر قابــل للحــل, وقــد يتســبب في عــدم اســتقرار 
بعــض العاقــات والتعامــات الدوليــة لليمــن, وتضييــع مصالــح وحقــوق مواطنــين يمنيــين في الخــار	 معاملــة بالمثــل. 
ــه,  ــة المرتبطــة ب ــات الدولي ــم الــدولي والاتفاقي ــة للتحكي ــون لم يتطــرق للســندات التنفيذي غــر أن المــشرع في هــذا القان
والتــي أشــار إليهــا القانــون اليمنــي رقــم )22( لســنة 1992م بشــأن التحكيــم في مادتيــه )3و7( مــن خــال موقــع 
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التحكيــم خــار	 الجمهوريــة أو جنســية أطرافــه فقــد ذكــرت المــادة )3( بأنــه: "تــري أحــكام القانــون عــى أي تحكيــم 
يــرى خــار	 الجمهوريــة إذا اختــار طرفــاه ذلــك". وتضيــف المــادة )7( أنــه: "يــوز لطــرفي التحكيــم إذا كان أحدهمــا أو 
كليهــا غــر يمنيــين الاتفــاق عــى القانــون الــذي يخضــع لــه التحكيــم شــكاً وموضوعــاً وعــى لغــة التحكيــم ومكانــه", 

المادة رقم)26( من القانون رقم 15 لسنة 2010م بشان الاستثار عى ان 

) المحاكــم التجاريــة اليمنيــة هــي المختصــة بحــل منازعــات الاســتثار وفقــا لأحــكام هــذا القانــون )ب( مــع 
ــائل  ــم بالوس ــل نزاعه ــى ح ــاق ع ــتثار الاتف ــزاع الاس ــراف الن ــوز لأط ــابقة ي ــرة الس ــكام الفق ــال بأح ــدم الإخ ع
الوديــة أو عــن طريــق التحكيــم )	 ( عنــد حــدوث نــزاع بــين المســتثمر والحكومــة فيــا يتعلــق بالمــشروع تتــم التســوية 
بالطــرق الوديــة مــا لم فيتــم حلــه عــن طريــق التحكيــم وفقــا لمــا يــي :1-وفقــا لقواعــد وإجــراءات التحكيــم لــدى 
ــدة  ــم المتح ــه الأم ــة بلجن ــراءات الخاص ــم والإج ــد التحكي ــا لقواع ــد 2-ةفق ــي معتم ــي أو إقليم ــم مح ــز تحكي أي مرك

ــدولي )يونســترال(. ــون التجــاري ال للقان

ولكــون قــرارات التحكيــم الدوليــة تختلــف عــن الأحــكام القضائيــة والســندات الرســمية المعتمــدة في أنهــا قــد 
تكــون صــادرة عــن مركــز تحكيــم غــر حكومــي وغــر تابــع لقانــون الدولــة المتواجــد فيهــا مركــز التحكيــم, ولكــون 
التحكيــم غالبــا مــا يتقيــد بشروطــه وقانونــه وإجراءاتــه التــي أتفــق عليهــا الخصــوم وليــس قانــون الدولــة الأجنبيــة, 
فــإن شروط المــادة )494( مــن قانــون المرافعــات والتنفيــذ المــدني لتنفيــذ الســند الأجنبــي بــأن يكــون الســند التنفيــذي 
صــادراً مــن محكمــة أو هيئــة قضائيــة مختصــة, وأن تكــون المحكمــة الأجنبيــة التــي أصدرتــه مختصــة بــه طبقــاً لقواعــد 
ــم محكمــة رســمية  ــا مركــز التحكي ــدولي المقــررة في قانونهــا, لا يمكــن تحققهــا إلا إذا اعتبرن ــي ال الاختصــاص القضائ
ــذ  ــة للتنفي ــمية القابل ــندات الرس ــن الس ــم م ــم التحكي ــا حك ــا إذا اعتبرن ــة. أم ــة الأجنبي ــس الدول ــة لنف ــة تابع مختص
ــد  ــك البل ــون ذل ــررة في قان ــذه بنفــس الــشروط المقـ ــادة )495( ســيتم الأمــر بتنفي ــا لل ــي فوفق ــد أجنب المحــررة في بل
لتنفيــذ الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في اليمــن. هنــا أيضــا ســنواجه مشــكلة إذا كانــت الــشروط المقـــررة 
في قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ الســندات الرســمية المحــررة في اليمــن ليســت منصفــة فــإن المعاملــة بالمثــل ســتحل بحكــم 
التحكيــم دون أن يكــون لــه عاقــة بقوانــين ذلــك البلــد ممــا يســتوجب إعــادة النظــر في هــذه المــواد وتفصيلهــا لــكل 

نــوع مــن الســندات التنفيذيــة الأجنبيــة.

أنواع السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ

مادة )495(
 الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في بلــد أجنبــي ، يــوز الأمــر بتنفيذهــا بنفــس الــشروط المقـــررة 
في قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في اليمــن ، ويطلــب الأمــر بالتنفيــذ بعريضــة 
تقــدم إلى قــاضي التنفيــذ بالمحكمــة الابتدائيــة التــي يــراد التنفيــذ في دائرتهــا ، ولا يــوز الأمــر بــه إلاَّ بعــد التحقــق مــن 
توافــر الــشروط المطلوبــة لرســمية الســند وفقــاً لقانــون البلــد الــذي تــم فيــه ومــن خلــوه ممــا يخالــف الآداب أو قواعــد 

النظــام العــام في اليمــن .
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التطبيق العملي:

الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في بلــد أجنبــي ، يــوز الأمــر بتنفيذهــا بنفــس الــشروط المقــررة في 
قانــون ذلــك البلــد لتنفيــذ الســندات الرســمية القابلــة للتنفيــذ المحــررة في اليمــن.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يُراد التنفيذ في دائرتها.

ولا يــوز الأمــر بــه إلا بعــد التحقــق مــن توافــر الــشروط المطلوبــة لرســمية الســند وفقــا لقانــون البلــد الــذي 
تــم فيــه ومــن خلــوه ممــا يخالــف الآداب أو قواعــد النظــام العــام في اليمــن.

طلب التنفيذ على وجه السرعة

مادة )496(
تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي عى وجه الرعة .

التطبيق العملي:

ــو  ــب ه ــل في الطل ــة، لأن الفص ــه الرع ــى وج ــذي ع ــند التنفي ــذ الس ــر لتنفي ــب الأم ــة في طل ــل المحكم تفص
ــم  ــا الحك ــة، أم ــى عريض ــراً ع ــدر أم ــا يص ــذ وإن ــر بالتنفي ــب الأم ــاً في طل ــدر حك ــاضي لا يص ــون الق ــب لك المناس
فــا يكــون إلا في خصومــة. ووفقــا للقواعــد العامــة في التنفيــذ، يتــم وضــع الصيغــة التنفيذيــة عــى الســند التنفيــذي 
الأجنبــي مــع ضرورة الاشــارة إلى الامــر بالتنفيــذ نحــو " إنــه وبنــاء عــى الأمــر بتنفيــذ هــذا الســند الصــادر مــن محكمــة 

ــون ....". ــه بقــوة الــشرع القان ــخ ..... فإن ــم وتاري ..... برق

عدم الإخلال بمعاهدات اليمن

مادة )497(
 العمــل بالقواعــد المتقدمــة لا يخــل بأحــكام المعاهــدات المعقــودة والتــي تعقــد بــين اليمــن وبــين غرهــا مــن 

الــدول في هــذا الشــأن .

التطبيق العملي:

ــوق  ــي لحق ــان العالم ــدة والإع ــم المتح ــاق الأم ــل بميث ــى العم ــة ع ــه السادس ــي في مادت ــتور اليمن ــص الدس ن
ــزام  ــذا الت ــة, وفي ه ــورة عام ــا بص ــترف به ــدولي المع ــون ال ــد القان ــة وقواع ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــان وميث الإنس
ــذا  ــتنادا إلى ه ــا. واس ــترف به ــدولي المع ــون ال ــد القان ــة وقواع ــق الدولي ــق المواثي ــل وف ــة بالعم ــة اليمني ــح للدول واض
ــة  ــاء الأولوي ــازع وإعط ــة بالتن ــه المتعلق ــاوز أحكام ــذ بتج ــي الناف ــدني اليمن ــون الم ــمح القان ــتوري س ــص الدس الن
ــة, وفي  ــذة في الجمهوري ــة ناف ــدة دولي ــاق دولي أو معاه ــاص أو اتف ــون خ ــا قان ــص عليه ــي ن ــد الت ــق للقواع في التطبي
ــاء.  ــى القض ــة ع ــين المعروض ــازع القوان ــألة تن ــم مس ــة يحك ــة اليمني ــين الجمهوري ــص في قوان ــود ن ــدم وج ــة ع حال
ــارض  ــا لا يتع ــاً, ب ــا دولي ــارف عليه ــاص المتع ــدولي الخ ــون ال ــد القان ــوع إلى قواع ــاضي بالرج ــون الق ــزم القان ــد أل فق
ــل  ــى أن العم ــي ع ــدني اليمن ــذ الم ــات والتنفي ــون المرافع ــص قان ــذا ن ــة إلى ه ــامية. إضاف ــة الإس ــكام الشريع ــع أح م
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ــأن.  ــذا الش ــدول في ه ــن ال ــا م ــين غره ــن وب ــين اليم ــد ب ــي تعق ــودة والت ــدات المعق ــكام المعاه ــل بأح ــده لا يخ بقواع
ــادق  ــة المص ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــع المعاه ــكام جمي ــن بأح ــزام اليم ــى الت ــي ع ــية اليمن ــون الجنس ــد قان ويؤك
 عليهــا مــن قبــل مجلــس النــواب اليمنــي في مســائل الجنســية والتــي أبرمــت أو تــبرم بــين اليمــن والــدول الأجنبيــة.
مــن خــال هــذه المــواد ناحــظ بــان المــشرع اليمنــي أكــد احــترام اليمــن لالتزاماتهــا الدوليــة, بــل وأعطــى لهــا الأولويــة 
في التطبيــق عــى قانونــه الوطنــي في المســائل المرتبطــة بهــا. مــن جانــب آخــر تــرك المــشرع اليمنــي لقانــون البلــد الــذي 
ترفــع فيــه الدعــوى تحديــد قواعــد الاختصــاص والمســائل الإجرائيــة في النــزاع المعــروض عليــه, وتجنــب الدخــول في 
تنــازع معــه حيــث نــص القانون المــدني اليمنــي عــى أن: "يرجــع في قواعــد الاختصــاص والمســائل الخاصة بالإجــراءات 
ــاص في  ــن الاختص ــة م ــة اليمني ــزة القضائي ــي الأجه ــا يعف ــوى", مم ــه الدع ــع في ــذي ترف ــد ال ــون البل ــة إلى قان القضائي
القضايــا المشــتملة عــى عنــر أجنبــي والمنظــورة في بلــد آخــر. فــإذا رفعــت الدعــوى أمــام قضــاء أجنبــي فــإن قانــون 
ذلــك البلــد هــو الــذي يحــدد مــا إذا كانــت محاكمــه مختصــة بنظــر الدعــوى أم لا, وينحــر دور القضــاء اليمنــي بتحديــد 
ــدل ذلــك عــى  ــا المرفوعــة أمامــه فقــط, وي ــة في القضاي قواعــد الاختصــاص والمســائل الخاصــة بالإجــراءات القضائي

عــدم تدخــل القضــاء اليمنــي في القضايــا المرفوعــة أمــام القضــاء الأجنبــي.

لقــد وقعــت الجمهوريــة اليمنيــة اتفاقيــات متعــددة مــع دول مختلفــة والــذي يهمنــا هنــا تلــك الاتفاقيــات المتعلقة 
بالتعــاون القانــوني والقضائــي، ومــن هــذه الاتفاقيــات : اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي، اتفاقيــة تنفيــذ 
الأحــكام بــين دول الجامعــة العربيــة، اتفاقيــة التعــاون القانــوني والقضائــي بــين دول مجلــس التعــاون العــربي، اتفاقيــة 

التعــاون القضائــي بــين الأردن والجمهوريــة اليمنيــة، 

ونشــر فيــا يــأتي إلى النصــوص المتعلقــة بتحديــد موقــف القانــون الاتفاقــي اليمنــي مــن القانــون الــذي يرجــع 
إليــه قــاضي التنفيــذ لمعرفــة مــا إذا كانــت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة أم لا. فقــد نصــت الفقــرة )ب( مــن 
ــرف  ــم الط ــت محاك ــك إذا كان ــي :"... وذل ــا ي ــى م ــي ع ــاون القضائ ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــن اتفاقي ــادة )25( م الم
المتعاقــد التــي أصــدرت الحكــم المختصــة طبقــاً لقواعــد الاختصــاص القضائــي الــدولي المقــررة لــدى الطــرف المتعاقــد 
المطلــوب إليــه الاعــتراف أو التنفيــذ أو مختصــة بمقتــى أحــكام هــذا البــاب )أي المــواد 26 و 27 و 28 مــن الاتفاقيــة(.

ــم  ــة أو لمحاك ــظ لمحكم ــذ لا يحتف ــتراف أو التنفي ــه الاع ــوب إلي ــد المطل ــرف المتعاق ــوني للط ــام القان وكان النظ
ــة التعــاون  ــادة )28( فقــرة )3( مــن اتفاقي طــرف آخــر دون غرهــا بالاختصــاص بإصــدار الحكــم". وقــد نصــت الم
القانــوني والقضائــي بــين دول مجلــس التعــاون العــربي عــى أنــه : "لا يــوز للســلطة القضائيــة المختصــة لــدى الطــرف 
المطلــوب إليــه التنفيــذ أن تبحــث في أســاس الدعــوى ولا يــوز لهــا أن ترفــض تنفيــذ الحكــم إلا في الحــالات التاليــة 
ــر  ــة بنظ ــر مختص ــم غ ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــة القضائي ــت الجه : 1-................2-................. 3- إذا كان
الدعــوى بمقتــى أحــكام القانــون النافــذ في دولتهــا". كــا حــددت المــادة )29( مــن نفــس الاتفاقيــة الحــالات التــي 

تكــون محاكــم الطــرف المتعاقــد الــذي صــدر بــه الحكــم مختصــة.

وتنــص المــادة )19( مــن اتفاقيــة التعــاون القضائــي بــين الجمهوريــة اليمنيــة والأردن عــى مــا يــي : "لا يــوز 
للســلطة القضائيــة المختصــة لــدى الطــرف المطلــوب إليــه التنفيــذ أن تبحــث في أســاس الدعــوى ولا يــوز أن ترفــض 
تنفيــذ الحكــم إلا في الحــالات التاليــة : أ- إذا كانــت الهيئــة القضائيــة التــي أصــدرت الحكــم غــر مختصــة بنظــر الدعــوى 
ــس  ــن نف ــادة )20( م ــاً الم ــددت أيض ــد ح ــدولي")47(. وق ــاص ال ــد الاختص ــب قواع ــا أو بحس ــدم ولايته ــبب ع بس

الاتفاقيــة الحــالات التــي تكــون فيهــا محاكــم الطــرف الــذي صــدر فيــه الحكــم مختصــة)48(.
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مــن خــال نصــوص الاتفاقيــات التــي أشرنــا إليهــا، يتبــين لنــا أنهــا تضمنــت حلــين وفي الحقيقــة هــذان الحــان 
لا يخرجــان لمعرفــة مــا إذا كانــت المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة أم لا. فــالأول: نــادت بــه اتفاقيــة الريــاض 
ــأن تكــون المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة بمقتــى قانــون  ــة للتعــاون القضائــي، حيــث اشــترطت ب العربي
البلــد المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا، أو وفقــاً لأحــكام اتفاقيــة الريــاض وخصوصــاً المــواد )26 و 27 و 28( التــي تحــدد 
الحــالات التــي تكــون فيهــا المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة وفي جميــع الأحــوال اشــترطت هــذه الاتفاقيــة عــى 
ــذ تســتأثر لنفســها بالاختصــاص  ــد التنفي ــي أصــدرت الحكــم مختصــة إذا كانــت محاكــم بل ــبر المحكمــة الت ــه لا تعت أن
لحســم النــزاع الصــادر بشــأنه الحكــم أو كانــت محاكــم دولــة متعاقــدة أخــرى تحتفــظ دون غرهــا بإصــدار الحكــم في 

هــذا النــزاع. وهنــاك جــزء مــن هــذا الحــل لا يتعــارض مــع قانــون التنفيــذ اليمنــي. 

أمــا اتفاقيــة التعــاون القانــوني والقضائــي بــين دول مجلــس التعــاون العــربي فقــد أشــارت إلى الحــل الثــاني، فقــد 
اشــترطت مــن أجــل تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن إحــدى محاكــم الــدول المتعاقــدة أن تكــون الهيئــة القضائيــة التــي 
ــل  ــذا الح ــة إن ه ــا. وفي الحقيق ــذ في دولته ــون الناف ــكام القان ــى أح ــوى بمقت ــر الدع ــة بنظ ــم مختص ــدرت الحك أص
ــكام  ــذ الأح ــون تنفي ــع قان ــا م ــة نظرن ــب وجه ــارض حس ــري، ويتع ــات الم ــون المرافع ــاء في قان ــا ج ــع م ــق م يتواف
ــدة  ــى المعاه ــذ بمقت ــم عندئ ــة تحك ــإن المحكم ــون ف ــة وقان ــين اتفاقي ــارض ب ــال التع ــن في ح ــي. لك ــة اليمن الأجنبي
وتوقــف تطبيــق حكــم التشريــع الداخــي، أي تعتــبر الاتفاقيــة أســمى مــن القانــون الداخــي، كــون الاتفاقيــة الدوليــة 
ــر  ــب أن نذك ــين وي ــذه القوان ــكام ه ــف أح ــت تخال ــق وإن كان ــي وأولى بالتطبي ــون المح ــن القان ــة م ــى مرتب ــي أع ه
ــة  ــذ صاحي ــاضي التنفي ــت ق ــربي أعط ــاون الع ــس التع ــين دول مجل ــي ب ــوني والقضائ ــاون القان ــة التع ــا أن اتفاقي هن
ــي  ــاً لقواعــد الاختصــاص القضائ ــي أصــدرت الحكــم طبق ــي في حــل اختصــاص المحكمــة الت ــذ الحكــم الأجنب تنفي
الــدولي التــي حددتهــا في المــادة )29( وبهــذا تتوافــق هــذه الاتفاقيــة مــع اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي، 
ــة  ــه اتفاقي ــذت ب ــذي أخ ــل ال ــواد )26 و 27 و 28( إلا أن الح ــدولي في الم ــاص ال ــالات الاختص ــد ح ــت بتحدي إذ قام
التعــاون القانــوني والقضائــي بــين دول مجلــس التعــاون العــربي في المــادة 3/28 يتعــارض مــع الحــل الــذي نــادت بــه 
اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي في مدتهــا 28/ب، وبهــذا وبالنســبة إلى اليمــن يكــون هنــاك تنــازع مــا بــين 
اتفاقيــة الريــاض مــن جهــة واتفاقيــة مجلــس التعــاون العــربي والاتفاقيــة القضائيــة اللبنانيــة الأردنيــة مــن جهــة أخــرى. 
فالســؤال الــذي يبحــث عــن إجابــة هــو كيــف يتــم حــل التنــازع بــين الاتفاقيــات؟ لحــل هــذا التنــازع نجــد أن هنــاك 
بعــض الاتفاقيــات تحتــوي عــى نصــوص تعالــج مشــكلة التنــازع فمثــاً تنــص المــادة 69/ب مــن اتفاقيــة الريــاض 
عــى أنــه "إذا تعارضــت أحــكام هــذه الاتفاقيــة مــع أيــة اتفاقيــة خاصــة ســابقة يطبــق النــص الأكثــر تحقيقــاً لتســليم 
المهتمــين والمحكــوم عليهــم" وهــذا الحــل يتوافــق مــع الحــل الفقهــي الــذي ينــادي بتطبيــق الاتفاقيــة التــي تحقــق أفضــل 
ــبة  ــا بالنس ــة، أم ــكام القضائي ــتراف بالأح ــجع الاع ــي تش ــة الت ــق الاتفاقي ــم تطبي ــم بتقدي ــك يوق ــال ذل ــة ومث مصلح
ــة الريــاض فحســب نــص المــادة 69/أ يــوز لطرفــين أو أكثــر مــن الأطــراف المتعاقــدة  لاتفاقيــات الاحقــة لاتفاقي

الاتفــاق عــى مــا يخالــف أحكامهــا .

أمــا إذا لم يوجــد نــص في اتفاقيــة بحــل مثــل هــذا التنــازع، فقــد تعــددت الحلــول الفقهيــة فهنــاك مــن ينــادي 
ــة  ــق الاتفاقي ــادي بتطي ــن ين ــاك م ــة وهن ــة العام ــى الاتفاقي ــة ع ــة الخاص ــمو الاتفاقي ــة، أي س ــة الخاص ــق الاتفاقي بتطي

ــس الأطــراف. ــين نف ــات ب الأحــدث شريطــة أن تكــون الاتفاقي

ــي  ــالات الت ــددت الح ــا ح ــاً فيه ــن طرف ــون اليم ــي تك ــات الت ــب الاتفاقي ــأن أغل ــول ب ــود أن نق ــة، ن وفي النهاي
تكــون فيهــا المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم مختصــة، كــا أنهــا لم تقيــد هــذه الحــالات بالاختصــاص الحــري لمحاكــم 
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الطــرف المطلــوب إليــه التنفيــذ أو المحاكــم طــرف متعاقــد آخــر كــا فعلــت اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي 
.

ــي  ــة الت ــاص المحكم ــق شرط اختص ــر بتحق ــذ أن يأم ــاضي التنفي ــى ق ــب ع ــه ي ــول بأن ــص إلى الق ــك نخل لذل
ــا  ــي حددته ــدولي الت ــي ال ــاص القضائ ــر الاختص ــاً لمعاي ــة وفق ــة مختص ــذه المحكم ــت ه ــم إذا كان ــدرت الحك أص

ــورة. ــات المذك الاتفاقي

وبالتــالي يــب عــى قــاضي التنفيــذ أن يأمــر بتنفيــذ حكــم تلــك المحكمــة حتــى لــو كانــت محاكــم بلــد التنفيــذ 
مختصــة بنظــر المنازعــة التــي صــدر فيهــا الحكــم. 

ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ

مادة )498(
 جميــع المنازعــات المتعلقــة بأصــل الحــق المحكــوم فيــه أو بصحــة الســند التنفيــذي لا تعتــبر مــن منازعــات التنفيذ 

التــي يختــص بالفصــل فيهــا قــاضي التنفيذ .

الأحكام القضائية:

ــم  ــه الحك ــدر في ــذي ص ــزاع ال ــوع الن ــدود موض ــكام في ح ــة الأح ــترام حجي ــذ اح ــة التنفي ــى محكم ــب ع ي  ·
وســببه وأطرافــه مــن تلقــاء نفســها كــون حجيــة الأحــكام متعلقــة بالنظــام العــام وأي منازعــة تمــس أصــل الحــق لا 

ــذ. ــبر مــن منازعــة التنفي تعت

 طعن رقم )20498( لسنة 1426هـ مدني

لا تجــدي المنازعــة في التنفيــذ إذا كان مبناهــا وقائــع ســابقة عــى الحكــم لأنــه قــد حســمها بصــورة صريحــة حــين 
دفــع بهــا فعــاً أثنــاء نظــر الخصومــة، والقــول بغــر ذلــك يــؤدي إلى المســاس بــا قــى بــه فعــا، كــا أن الخصومــة في 
التنفيــذ لا تنقــل النــزاع الــذي حســمه الحكــم الــذي تــم التنفيــذ بمقتضــاه إلى محكمــة التنفيــذ، لذلــك فــإن عــى هــذه 
المحكمــة احــترام حجيــة الحكــم وفي حــدود موضــوع النــزاع الــذي صــدر فيــه الحكــم وســببه وأطرافــه وعليهــا مراعــاة 

ذلــك مــن تلقــاء نفســها عمــاً باعتبــار أن حجيــة الأحــكام متعلقــة بالنظــام العــام. 

 طعن رقم )21363( لسنة 2004م )مدني ( )67(.

يكــون باطــاً قــرار التنفيــذ المخالــف للحكــم المــراد تنفيــذه، وحيــث تبــين أن الطعــن في محلــه وذلــك لمخالفــة 
قــرار التنفيــذ لمــا تضمنــه الحكــم الاســتئنافي الأخــر المــؤرخ 1410هـــ الموافــق عليــه مــن المحكمــة العليا ســنة 1416هـ 
حيــث خــر	 عــا نصــت عليــه البصــرة التــي في الجــرن كــا يبــدو. الطعــن رقــم )20789( لســنة 1426هـــ مــدني . 

بجلســة 2004/12/26م. 

يــب عــى محكمــة التنفيــذ أن لا تتعــرض لموضــوع النــزاع فــإن هــي فعلــت كان حكمهــا باطــاً الطعــن رقــم 
)14011( لســنة 1424هـــ مــدني. بجلســة 2003/7/14م.، والطعــن رقــم )27316( لســنة 1427هـ مــدني . صادر 

بجلســة 2007/3/10م . والطعــن رقــم 27461 لســنة 1427هـــ مــدني بجلســة 2007/3/20م.
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يــب أن يكــون القــرار التنفيــذي متطابقــاً مــع منطــوق الحكــم المــراد تنفيــذه ) الســند التنفيــذي ( ومخالفــة ذلــك 
ــراء  ــذ لإج ــة التنفي ــا إلى محكم ــتئناف لإحالته ــة الاس ــة إلى محكم ــادة القضي ــزوم إع ــذ ول ــرار التنفي ــاء ق ــتوجب إلغ تس

التنفيــذ مجــدداً عــى ضــوء مــا قــى بــه الحكــم ) الســند التنفيــذي ( المقــر مــن المحكمــة العليــا . 

 حكم المحكمة العليا في الطعن رقم )22239( لسنة 1426ه مدني. بجلسة 2005/6/23م.

لا يوز التعرض لأصل الحق المحكوم به في السند التنفيذي في مرحلة التنفيذ. 

 الطعن رقم 27805 لسنة 1427هـ مدني بجلسة 2007/4/7م.

الولايــة القضائيــة المنعقــد اختصاصهــا لقــاضي التنفيــذ مرتبطــة بــا جــاء في منطــوق الحكــم ســند التنفيــذ إذ لا 
يصــح الخــرو	 عــا جــاء في الحكــم ســند التنفيــذ الحائــز عــى حجيــة الأمــر المقــي بــه. 

 حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26877 لسنة 1427هـ مدني بجلسة 2007/1/28م.

التطبيق العملي:

ــبر مــن منازعــات  ــه أو بصحــة الســند التنفيــذي لا تعت ــع المنازعــات المتعلقــة بأصــل الحــق المحكــوم في إن جمي
التنفيــذ التــي يختــص بالفصــل فيهــا قــاضي التنفيــذ إنــا يتــم إبداؤهــا والفصــل فيهــا وفقــا للقواعــد العامــة بالطعــن 

والتــاس إعــادة النظــر أو قواعــد تصحيــح وتفســر الاحــكام .

منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

مادة )499(
 ترفــع منازعــات التنفيــذ الوقتيــة وتنظــر بإجــراءات القضــاء المســتعجل ولا يوز قبــول منازعــات التنفيــذ الوقتية 
ــذي  ــند التنفي ــدور الس ــد ص ــق بع ــاء بالح ــة بالوف ــي المتعلق ــة وه ــذ الموضوعي ــات التنفي ــا منازع ــذ، أم ــام التنفي ــد تم بع

الــذي قــرره ، فترفــع أمــام قــاضي التنفيــذ بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى .

الأحكام القضائية:

إن قــرار التنفيــذ لا يحمــل صفــة القــرار التنفيــذي لأنــه تضمــن فقــط تكريــر مــا جــاء في الحكــم الابتدائــي ولم 
يعــرف مــن خالــه موقــف المنفــذ ضــده مــن التنفيــذ إذ لم يذكــر لــه استشــكال تكــون محكمــة التنفيــذ ملزمــة بالفصــل 

فيــه.

 طعن رقم )175( لسنة 1422هـ مدني.
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لمــا كان الثابــت أن الصفــة في التنفيــذ يتجنــب توافرهــا في جميــع مراحــل إجــراءات التنفيــذ الجــبري حتــى انتهائهــا 
لأن تقديــم الطلــب ممــن ليــس لــه صفــة أو مصلحــة يكــون محــاً للإشــكال في التنفيــذ لعــدم تحقــق مقــدم الطلــب، فــإن 
تحقــق قــاضي التنفيــذ أن مقــدم الطلــب لا صفــة ولا مصلحــة لــه، فيجــب عليــه أن يرفــض طلــب التنفيــذ حتــى لا يعــد 

ــكال التنفيذ.  ــاً لإش مح

 حكم المحكمة العليا الدائرة المدنية في الطعن رقم )2667ن1( لسنة 1427هـ.

نص القاعدة: الأصل أن لا يخر	 قرار التنفيذ عن مضمون ومحتوى مستند التنفيذ.

 حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 29161-ك 1427هـ بجلسة 2008/7/5م.

ــإن  ــذ ف ــبر منازعــات التنفي ــذي لا تعت ــه أو بصحــة الســند التنفي ــع المنازعــات بأصــل الحــق المحكــوم في إن جمي
ــذ. ــب التنفي ــة طل ــع في مواجه ــح للدف ــكام لا يصل ــارض الأح تع

 طعن رقم 32130 لسنة 1428 بجلسة 2008/7/19م .

رفع منازعة التنفيذ إلى استئناف لا يوقف التنفيذ إلا بقرار من محكمة الطعن.

 حكم المحكمة العليا بالطعن رقم 27049 لسنة 1427ه مدني بجلسة 2007/3/18م. 

لا يملــك قــاضي التنفيــذ الخــوض في مســائل موضوعيــة خارجــة عــن نطــاق خصومــة التنفيــذ . حكــم المحكمــة 
العليــا في الطعــن رقــن 20276 لســنة 1426 هـ تجــاري بجلســة 2005/3/13م. 

المجادلة في أصل الحق المحكوم به ليست من منازعات التنفيذ الموضوعية. 

 حكم المحكمة العليا في الطعن رقم )24435( لسنة 1426هـ 7 )تجاري( بجلسة 2005/11/13م.

ــرار  ــه بق ــل في ــذي والفص ــرار التنفي ــى الق ــا ع ــدم إليه ــكال المق ــر الاستش ــن نظ ــة ع ــة الابتدائي ــاع المحكم امتن
ــون.  ــف للقان ــراء مخال ــبب إج مس

حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 26671( لسنة 1427هـ مدني بجلسة 2006/12/11م.

التطبيق العملي:

منازعــات التنفيــذ الوقتيــة هــي تلــك المنازعــات التــي يطلــب فيهــا الحكــم لإجــراء وقتــي لا يمــس أصــل الحــق 
المتنــازع عليــه، وذلــك كطلــب وقــف التنفيــذ أو الاســتمرار فيــه بصفــة مؤقتــة حتــى يتــم الفصــل في موضــوع المنازعــة 
إمــا ببطــان التنفيــذ وإمــا بصحتــه، وتنظــر منازعــات التنفيــذ الوقتيــة بإجــراءات القضــاء المســتعجل، ولا يــوز قبــول 
ــون  ــة أن يك ــذ الوقتي ــات التنفي ــول منازع ــترط لقب ــه يش ــم، فإن ــن ث ــذ، وم ــام التنفي ــد تم ــة بع ــذ الوقتي ــات التنفي منازع
ــام  ــل تم ــة قب ــذه المنازع ــع ه ــتعجال، وأن ترف ــر الاس ــر عن ــق، وأن يتوف ــل الح ــس أص ــاً لا يم ــراء وقتي ــوب إج المطل

التنفيــذ، ورجحــان وجــود الحــق. 
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أمــا المنازعــة الموضوعيــة في التنفيــذ فهــي تلــك المنازعــة التــي تهــدف للحصــول عــى حكــم موضوعي في مســألة 
ــه أو جــوازه أو عــدم جــوازه أو وجــود الحــق في التنفيــذ أو عــدم وجــوده ،  تتعلــق بالتنفيــذ كصحــة التنفيــذ أو بطان
فالطلــب في هــذه المنازعــة يتعلــق بأمــر موضوعــي ويســعى مــن خالــه الطالــب إلى الحصــول عــى الحايــة الموضوعيــة، 
وتطبــق عــى إشــكالات التنفيــذ الموضوعيــه باعتبارهــا دعــاوى موضوعيــة )القواعــد العامــة التــي تطبــق عــى ســائر 

الدعــاوى ( مــن حيــث إجراءاتهــا وكيفيــة رفعهــا أو مــن حيــث كيفيــة نظرهــا أو الحكــم فيهــا .

اختصام جميع الاطراف الملتزمين بالسند إذا رفعت من الغير

مادة )500(
 إذا رفعــت منازعــات التنفيــذ مــن الغــر فيجــب اختصــام جميــع الأطــراف الملتزمــين في الســند التنفيــذي ومــن 

وجهــت إليهــم إجــراءات التنفيــذ وإلاَّ حكمــت محكمــة التنفيــذ برفضهــا .

التطبيق العملي:

ــن  ــذي وم ــند التنفي ــين في الس ــع الملتزم ــام جمي ــت اختص ــر فأوجب ــن الغ ــة م ــذ المرفوع ــات التنفي ــم منازع تنظ
وجهــت إليهــم إجــراءات التنفيــذ كالكفيــل والحائــز والمحجــوز لديــه، وذلــك بالإضافــة إلى الحاجــز خشــية التواطــؤ 

ــذ برفضهــا ــذ وإلاحكمــت محكمــة التنفي عــى وقــف إجــراء التنفي

إجراءات الطعن في منازعات التنفيذ

مادة )501 (
ــال  ــتئناف خ ــام الاس ــة أم ــة والوقتي ــذ الموضوعي ــات التنفي ــادرة في منازع ــكام الص ــن في الأح  للخصــوم الطع
خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ صــدور الحكــم في المنازعــة وعــى محكمــة الاســتئناف الفصــل في الطعــن خــال عــشرة 

أيــام مــن تاريــخ رفعــه إليهــا ويعتــبر حكمهــا غــر قابــل للطعــن فيــه بالنقــض.

النصوص القانونية ذات العلاقة:

)292( مرافعات، 302 مرافعات

الأحكام القضائية:

إن الطعــن بالشــكوى ضــد منازعــة التنفيــذ لا يعــد طريقــاً مــن طــرق الطعــن وفقــاً لقانــون المرافعــات والتنفيــذ 
المــدني النافــذ. طعــن رقــم )1207( لســنة 1422هـــ مدني 

ــدة  ــتئناف وم ــا بالاس ــن فيه ــوز الطع ــي ي ــة الت ــر التنفيذي ــر الأوام ــبيل الح ــى س ــدد وع ــد ح ــون ق إن القان
ــه. ــوز مخالفت ــام لا ي ــام الع ــن النظ ــون م ــد يك ــذا التحدي ــإن ه ــن ف الطع

 حكم المحكمة العليا بالطعن رقم 3840 لسنة 1422هـ مدني بجلسة 2001/8/23م.

للخ�شوم الطعن في الاحكام ال�شادرة في منازعات التنفيذ المو�شوعية والوقتية امام الا�شتئناف خلال خم�شة ع�شرة يوما 
اليها:  تاريخ رفعة  ايام من  الف�شل في الطعن خلال ع�شرة  المنازعة وعلى محكمة الا�شتئناف  تاريخ �شدور الحكم في  من 
ويعتبر حكمها في المنازعات الوقتية غير قابل للطعن بالنق�ض يجوز للخ�شوم الطعن في الاحكام المو�شوعية ال�شادرة من 

محاكم الا�شتئناف امام المحكمة العليا وفقا للقواعد العامة.
الن�شو�ض القانونية ذات العلاقة:     ٢٩٢ و ٣٠٢ مرافعات

الاحكام الق�ضائية:
- ان الطعن بال�شكوى �شد منازعات التنفيذية لا يعد طريقا من طرق الطعن وفقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني 

طعن رقم )١٢٠٧(ل�شنة ١٤٢٢هـ مدني.
- ان القانون قد حدد علي �شبيل الح�شر الاوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالا�شتئناف ومدة الطعن فان هذا 

التحديد من النظام العام لا يجوز مخالفته حكم المحكمة العليا بالطعن رقم ٣٨٤ ل�شنة ١٤٢٤هـ مدني.
التطبيق العملي:

يتم الطعن في الاحكام ال�شادرة في منازعات التنفيذ بالاإجراءات المتبعة امام محكمة الا�شتئناف خلال مدة خم�شة ع�شر 
يوما , ويجب على محكمة الا�شتئناف الف�شل في الطعن على �شفة الا�شتعجال خلال مدة اق�شاها ع�شرة ايام من تاريخ 
محاكم  عن  ال�شادرة  بالقرارات  بالنق�ض  الطعن  يجوز  ولا  التنفيذ,  اجراءات  في  التاأخير  لتفادي  وذلك  اليها  الطعن  رفع 

الا�شتئناف والمتعلقة بمنازعات التنفيذ الوقتية دون المو�شوعية.
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لمــا كان البــين مــن الأحــكام الصــادرة بشــان المنازعــة في التنفيــذ أنهــا وردت خاليــة مــن الذكــر للســند التنفيــذي 
ولمــا كان ذلــك معيبــاً فــإن القضيــة التنفيذيــة تــدور حــول مجهــول، ولمــا كان المجهــول يعتــبر في حكــم العــدم فــإن كافــة 

الإجــراءات التــي تمــت بمعــزل عــن الســند التنفيــذي إن كان لــه وجــود باطلــة .

 حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 21085 لسنة 1425 هـ مدني بجلسة 2005/4/29م.

التطبيق العملي:

يتــم الطعــن في الأحــكام الصــادرة في منازعــات التنفيــذ بالإجــراءات المتبعــة أمــام محكمــة الاســتئناف خــال مدة 
خســمة عــشر يومــاً، ويــب عــى محكمــة الاســتئناف الفصــل في الطعــن عــى صفــة الإســتعجال خــال مــدة أقصاهــا 
عــشرة أيــام مــن تاريــخ رفــع الطعــن إليهــا، وذلــك لتفــادي التأخــر في إجــراءات التنفيــذ، ولا يــوز الطعــن بالنقــض 
بالقــرارات الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف والمتعلقــة بمنازعــات التنفيــذ، ووفقــاً لذلــك، فقــد أصبحــت الأحــكام 

الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف باتــة، بعــد أن كانــت نهائيــة، ووفقــاً لذلــك لا يــوز الطعــن بهــا بالنقــض .

المــادة)292( مرافعات، 302 مرافعات

أثر الطعن في الحكم على وقف التنفيذ

مادة )502(
 لا يترتــب عــى رفــع منازعــة التنفيــذ ولا عــى الطعــن في الحكــم الصــادر برفضهــا وقــف التنفيــذ إلا إذا قــررت 
محكمــة الاســتئناف ذلــك بــشرط أن يخشــى مــن التنفيــذ وقــوع ضرر جســيم يتعــذر تداركــه وأن يطلــب الأمــر بوقــف 

التنفيــذ في عريضــة الطعــن . وللمحكمــة أن تأمــر بتقديــم كفالــة أو بــا يضمــن صيانــة حــق طالــب التنفيــذ .

التطبيق العملي:

لا يترتــب عــى رفــع منازعــة التنفيــذ أو الطعــن في الحكــم الصــادر برفضهــا وقــف إجــراءات التنفيــذ، وأجــازت 
هــذه المــادة لمحكمــة الاســتئناف أن تأمــر بوقــف إجــراءات التنفيــذ بالــشروط الآتيــة:-

أن تكون أسباب الطعن ما يترجح معها إلغاء الحكم المطعون فيه.. 1
أن يخشى من استمرار إجراءات التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.. 2
ــا . 3 ــذ بقبوله ــة التنفي ــم في منازع ــدر الحك ــا إذا ص ــن، أم ــة الطع ــذ في صحيف ــف التنفي ــر بوق ــب الأم  أن يطل

ــاً. ــح واجب ــذ يصب ــف التنفي ــر بوق ــإن الأم ــا، ف ــم به والحك
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4 الباب الأول : القواعد العامة في التنفيذ 

4 الفصل الأول : الاختصاص 

4 التنفيذ الجبري 
4 المادة )314(  
4 مقدمات التنفيذ 
4 مادة )315 ( 
6 سلطة التنفيذ 
6 مادة )316( 
7 الاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ 
7 مادة )317( 
7 الفصل في منازعات التنفيذ 
7 مادة )318( 
9 سجل طلبات التنفيذ 
9 مادة )319( 
10 القائمون بإجراءات التنفيذ 
10 مادة )320 ( 
10 معاونو التنفيذ 
10 مادة )321( 
11 وقت التنفيذ  
11 مادة )322( 
11 الإنابة في التنفيذ 
11 مادة )323( 
12 واجب المحكمة المنابة 
12 مادة )324( 
12 المحكمة المنابة والفصل في الدعاوى 
12 مادة )325( 

فهرس المحتويات
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13 الفصل الثاني: السند التنفيذي وما يتصل به 

13 نشوء الحق في التنفيذ 
13 مادة )326( 
14 الصيغة التنفيذية 
14 مادة )327( 
15 السندات التنفيذية 
15 مادة )328( 
16 محكمة وضع الصيغة التنفيذية 
16 مادة )329( 
17 إعلان السند التنفيذي  
17 مادة )330( 
17 مدة عدم التنفيذ الجبري بعد إعلان السند  
17 مادة )331 ( 
18 فقد السند التنفيذي أو صورته 
18 مادة )332( 
19 إلغاء أو تعديل أو نقض الحكم بعد تنفيذه 
19 مادة )333( 

20 الفصل الثالث: التنفيذ المعجل 

20 التنفيذ المعجل 
20 مادة )334( 
20 التنفيذ المعجل بقوة القانون 
20 مادة )335( 
21 التنفيذ المعجل بحكم المحكمة 
21 مادة )336( 
21 وقف التنفيذ المعجل 
21 مادة )337( 
22 إعادة الكفالة 
22 مادة )338( 
23 صور الكفالة 
23 مادة )339( 
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23 خيار الملزم بالكفالة 
23 مادة )340( 
23 منازعة صورة الكفالة المختارة 
23 مادة )341( 
24 اتباع مقدمات التنفيذ 
24 مادة )342( 
25 أطراف التنفيذ 
25 مادة )343( 
25 الحلول في التنفيذ 
25 مادة )344( 
26 توجيه الإجراءات  
26 مادة )345 ( 
26 شروط التنفيذ عى الكفيل 
26 مادة )346( 
27 إعلان الكفيل ومدة الإعلان 
27 مادة )347( 

28 الفصل الخامس : محل التنفيذ 

28 محل التنفيذ 
28 مادة )348( 
29  ما عليه التنفيذ جبرا 
29 مادة )349( 
31 ما لا ينفذ عليه جبرا 
31 مادة )350( 
43 درء إجراءات التنفيذ الجبري بالإيداع والتخصيص 
43 مادة )351( 
44 دعوى قصر الحجز 
44 مادة )352( 
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46 الباب الثاني: طرق إجراءات التنفيذ 

46 الفصل الأول: الأحكام العامة في طرق إجراءات التنفيذ 

46 طلب التنفيذ 
46 مادة )353( 
48 مرفقات طلب التنفيذ 
48 مادة )354( 
48  مقدمات التنفيذ  
48 مادة )355( 
49  السير في إجراءات التنفيذ  
49 مادة )356( 

51 الفصل الثاني : التنفيذ المباشر وإجراءاته )التنفيذ العيني وإجراءاته( 

51 الفرع الأول: وسائل التنفيذ المباشر 
51 مادة )357( 
53 مادة )358( 
54 حبس المنفذ ضده 
54 مادة )359( 
54 حالات الحبس 
54 مادة )360( 
59 حبس ممثل الشخص المعنوي 
59 مادة )361( 
60 إعسار أو إفلاس المنفذ ضده 
60 مادة )362( 
63 إنهـاء إجراءات حبس المنفذ ضده 
63 مادة )363( 
65 الاستثناء من حبس المنفذ ضده 
65 مادة )364( 
66 حبس الكفيل 
66 مادة )365( 
67 استعمال القوة 
67 مادة )366( 
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67 نطاق استعمال القوة 
67 مادة )367( 
68 ملاءمة استعمال القوة 
68 مادة )368( 
69 استعمال القوة المضّر بالغير 
69 مادة )369( 
70 أموال المنفذ ضده عند استعمال القوة 
70 مادة )370( 
70 تسليم الشيء محل التنفيذ 
70 مادة )371( 
72 الحيازة العرضية 
72 مادة )372( 
73 المنقولات في العقار محل التسليم 
73 مادة )373( 
74 الهدم أو الإزالة 
74 مادة )374( 
75 تسليم طفل أو رؤيته 
75 مادة )375 ( 
75 الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل  
75 مادة )376( 

77 الفصل الثالث: التنفيذ غير المباشر ووسائله 

77 )التنفيذ البدلي( 

77 الحجز والأثر المباشر له 
77 مادة )377( 
78 إجراءات الحجز 
78 مادة )378( 
79 المستفيد من الحجـز 
79 مادة )379( 
80 عدم الحجز عى غير المحجوز عليه والتصرفات 
80 مادة )380( 
82 تأثير الحجز عى الوفاء بما للغير 
82 مادة )381( 
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83 قدر ما يحجز عليه  
83 مادة )382( 
83 طلب المحجوز عليه حجزا تنفيذيا قصر الحجز 
83 مادة )382( 
85 الحجز في غياب المحجوز عليه 
85 مادة )383( 
86 ارتفاع الحجز بقـوة القـانون 
86 مادة )384( 
87  الاختصاص بإصدار الحجز التحفظي 
87 مادة )385( 
88 الحجز التحفظي بحكم ابتدائي أو أمر أداء 
88 مادة )386( 
89  الحجز التحفظي من غير سند تنفيذي 
89 مادة )387( 
90 الحجز التحفظي الاستحقاقي عى المنقول 
90 مادة )388( 
90  ميعاد رفع دعوى صحة الحجز  
90 مادة )389( 
91 تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي 
91 مادة )390( 
92 ارتفاع الحجز التحفظي  
92 مادة )391( 
93 ماهية الحراسة القضائية  
93 مادة )392( 
93 نظر دعوى الحراسة القضائية 
93 مادة )393( 
94 الأموال التي تفرض عليها الحراسة  
94 مادة )394( 
95 الحارس القضائي 
95 مادة )395( 
96 شروط الحارس القضائي  
96 مادة )396( 
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97 توقيع الحارس عى صورة محضر الحجز  
97 مادة )397( 
97 طلب الضمان من الحارس وعزله 
97 مادة )398( 
98 عدم وجود حارس 
98 مادة )399( 
98 الاختصاص بمنع السفر 
98 مادة )400( 
98 تنفيذ الأمر بالمنع من السفر 
98 مادة )401( 
99 شروط الأمر بمنع المدين من السفر 
99 مادة )402( 
100 إلزام الدائن بتقديم الدعوى الموضوعية 
100 مادة )403( 
100 منع المدين من السفر لإجباره عى التنفيذ 
100 مادة )404( 
101 سقوط الأمر بالمنع من السفر 
101 مادة )405( 
101 حجز مال المدين لدى الغير 
101 مادة )406( 
102 حجز الأوراق المالية والأرباح لدى الأشخاص المعنوية  
102 مادة )407( 
103 إعلان المحجوز لديه في الخارج 
103 مادة )408( 
103 إعلان المدين المحجوز عليه بالحجز  
103 مادة )409( 
104 عدم إخراج المحجوز لديه 
104 مادة )410( 
104 إقرار المحجوز لديه بما في ذمته 
104 مادة )411( 
105 الإعفاء من الاعتراف 
105 مادة )412( 
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105 وفاة المحجوز لديه أو فقدان الأهلية قبل الاعتراف بما في الذمة  
105 مادة )413( 
106 خصم نفقات المحجوز لديه  
106 مادة )414( 
106 الحجز عى المنقولات وبيعها 
106 مادة )415( 
106 الحجز لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية 
106 مادة )416( 
107 الإخلال بالتقرير بما في الذمة  
107 مادة )417( 
108 الأحكام العامة في الحجز التنفيذي  
108 مادة )418( 
109 نفقات الحجز التنفيذي 
109 مادة )419( 
109 الحجز في غياب طالبه والمحجوز عليه 
109 مادة )420( 
110 إجراء الحجز التنفيذي 
110 مادة )421( 
110 اعتراض المحجوز عليه 
110 مادة )422( 
111  ختم الأبواب أو الأقفال وكسرها للتنفيذ 
111 مادة )423( 
112 عرقلة التنفيذ 
112 مادة )424( 
113 عرقلة المحجوز عليه للتنفيذ 
113 مادة )425( 
114 محضر الحجز التنفيذي عى المنقول  
114 مادة )426( 
115 إشهار الحجز التنفيذي عى المنقولات 
115 مادة )427( 
115 الحجز عى المصوغات الذهبية وما في حكمها 
115 مادة )428( 



الدليل الإجرائي لقاضي التنفيذ

179

116 الحجز عى أموال مودعة في بنك أو في معرض عام 
116 مادة )429( 
116 حجز غلة الأموال 
116 مادة )430( 
117 حجز الأوراق المالية والتجارية لدى المدين 
117 مادة )431( 
117 دعوى استرداد المنقولات المحجوزة  
117 مادة )432( 
117 أطراف الخصومة في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة 
117 مادة )433( 
118 محضر الحجزالتنفيذي عى العقار 
118 مادة )434( 
118 إخطار السجل العقاري بالحجز عى العقار 
118 مادة )435( 
119 إشهار الحجز التنفيذي عى العقار  
119 مادة )436( 
119 الإعلان بالحجز عى العقار والإنذار بالوفاء 
119 مادة )437( 
120 بيانات الإنذار بالوفاء 
120 مادة )438( 
120 رفع دعوى استحقاق العقار المحجوزتنفيذياً قبل بيعه 
120 مادة )439( 
121 رفع دعوى الإستحقاق بعد بيع العقار المحجوز والحكم بالإستحقاق 
121 مادة )440( 
121 من منازعات التنفيذ الموضوعية 
121 مادة )441( 
121 التدخل في الحجزالتنفيذي 
121 مادة )442( 
122  طريق التدخل في الحجز التنفيذي 
122 مادة )443( 
122 الحجز عى أموال أخرى لاحقة  
122 مادة )444( 
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122 إعلان محضر الحجز الذي تم بناء عى التدخل 
123 مادة )445( 
123 إحلال المتدخل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ 
123 مادة )446( 
124 التدخل بحجز عى عقار 
124 مادة )447( 

125 الفصل الرابع: إجراءات البيع 

125 إجراءات إصدار الأمر بالبيع  
125 مادة )448( 
125 إعلان المحجوز عليه بأمرالبيع  
125 مادة )449( 
126 إثبات الإعلان بأمرالبيع 
126 مادة )450( 
126 الإعلان الوجوبي في الصحف بأمرالبيع 
126 مادة )451( 
127 إجراءات البيع بالمزاد  
127 مادة 452 
128 عدم تقدم أحد في المزاد الثاني  
128 مادة )453( 
128 إعلان قائمة بالمال قبل البيع بالمزاد 
128 مادة )454( 
129 تأجيل البيع بالمزاد 
129 مادة )455( 
129 حظر التقدم للمزايدة  
129 مادة )456( 
130 إجراء بيع المال المملوك عليالشيوع  
130 مادة )457( 
130 طلب المالك بيع المال  
130 مادة )458( 
130 إجراء بيع المنقول 
130 مادة )459( 
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131 بيع الأموال القابلة للتلف أوالمعرضة لتقلب الأسعار 
131 مادة )460( 
131 إعادة اللصق والنشر وإعلان المحجوز عليه 
131 مادة )461( 
131 تأجيل بيع المنقول غير مستحق الأداء 
131 مادة )462( 
132  بيع الأوراق المالية والتجارية 
132 مادة )463( 
132 واجب المعاون بالكف عن البيع  
132 مادة )464( 
133  محضر بيع المنقولات 
133 مادة )465( 
133 الإعلان عن بيع العقار 
133 مادة )466( 
135 بيانات الإعلان عن بيع العقار 
135 مادة )467( 
136 إجراءات الإعتراض عى شروط البيع 
136 مادة )468( 
136 البيع بالمزايدة 
136 مادة )469( 
137 وجوب التوقف عن بيع ما زاد عن الكفاية 
137 مادة )470( 
137 تسليم المدين مستندات العقار قبل البيع 
137 مادة )471( 
140 إيقاع البيع بحكم من القاضي 
140 مادة )472( 
140 مالا يجوز بيعه من العقارات إلا بالمزاد 
140 مادة )473( 
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142 الفصل الخامس: التوزيع 

142 إيداع حصيلة التنفيذ خزانة المحكمة أو بنك معتمد 
142 مادة )474( 
142 خصم نفقات التنفيذ من الحصيلة ودفعها لمستحقيها 
142 مادة )475( 
143 نفقات التنفيذ القضائية 
143 مادة )476( 
143 توزيع حصيلة التنفيذ بين مستحقيها في حال كفايتها 
143 مادة )477( 
144 دعوة الدائنين إلي التسوية الودية 
144 مادة )478( 
145 الاعتراض عى التسوية الودية 
145 مادة )479( 
146 تنفيذ التسوية الودية 
146 مادة )480( 
146 التوزيع القضائي لحصيلة التنفيذ 
146 مادة )481( 
148 قسمة الغرماء 
148 مادة )482( 
148 نطاق حق الأولوية وآثاره 
148 مادة )483( 
149 أثر تدخل من ليس لديهم سندات تنفيذية من ذوي الأولوية والامتياز 
149 مادة )484( 
150 تدخل أصحاب حقوق الأولوية والامتياز في التنفيذ 
150 مادة )485( 
150 استرداد ما زاد لدى المنفذ له عن حقه جبراً دون حكم جديد 
150 مادة )486( 
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152 الباب الثالث : التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى 

152 الفصل الأول: تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة 

152 شروط التنفيذ عى الدولة 
152 مادة )487( 
153 تنفيذ الحكم الإداري 
153 مادة )488( 
153 عقوبة عرقلة تنفيذ الاحكام 
153 مادة )489( 
154 صدور الحكم ضد الدولة عن تواطؤ 
154 مادة )490( 

155 الفصل الثاني: المستندات التنفيذية الأجنبية 

155 تنفيذ سندات التنفيذ الأجنبية 
155 مادة )491( 
155 تنفيذ سندات التنفيذ الأجنبي 
155 مادة )492( 
155 سند التنفيذ الأجنبي وقوة الأمر المقضي به 
155 مادة )493( 
156 شروط سند التنفيذ الأجنبي 
156 مادة )494( 
162 أنواع السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ 
162 مادة )495( 
163 طلب التنفيذ عى وجه السرعة 
163 مادة )496( 
163 عدم الإخلال بمعاهدات اليمن 
163 مادة )497( 
166 ما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ 
166 مادة )498( 
167 منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية 
167 مادة )499( 
169 اختصام جميع الاطراف الملتزمين بالسند إذا رفعت من الغير 
169 مادة )500( 
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169 إجراءات الطعن في منازعات التنفيذ 
169 مادة )501 ( 
170 أثر الطعن في الحكم عى وقف التنفيذ 
170 مادة )502( 

171 فهرس المحتويات 


